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جمعية السسرى الخسرية --- 
للغرمات الإنسانية والتملميةه فا * للدشر والتوزيع 


- 


عزيزي القارئ الكريم؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 
عن أبي سعيد دك قال: قال النبي يكلِِ من لم يشكر الناس لم يشكر الله (جامع الترمذي) 
فنشكرك عل اقتنائك كتابنا هذاء الذي بذلنا جهدًا كثيرًا بتوفيق الله جه كي نخرجه على الصورة الفائقة» فدائمًا نحاول جهدنا في 
إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن» مع مراجعة دقيقة للكتاب مرة بعد أخرى. 
ومع هذاء فالإفسان محدق بالضعف والعجز مهما بلغ من الدقة» كما قال الله تعالى: (وَحُلِقَ الْإنمَدنُ صَعِيعًا) (النساء:م؟) 
فأخي العزيزا إن ظهر لك خطأ مطبعيٌ أثناء قراءتك للكتاب أو كانت عندك اقتراحات أو ملاحظات» فدوّنها وأرسلها لناء وبهذا 
تكون قد شاركتنا بجهد مشكوريتضافر مع جهدنا في السير نحو الأفضل. 
جزاكم اللّه تعالى خيرا 


اسم الكتاب : لكا 3 ينع براية البتري 
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كتاب الجنايات إل 


كناب الجنايات 


5 حمسة أ عمد عمل 08 

ل: الفئل على 0 ) وشبه ؛ وخخطأء و حري مُجرى 
الخطأ اقل يب والمراد: ا قال: فالعمل' سينا 
مراد القدوري القدوري 

في تفريق الأجزاء 


لحك 559 ؛ لأن العمد هو القصدء ولا يوقف عليه إلا بدليله» وهو ا الآلة 


القاتلق» فكان متعمداً فيه عند ذلك. وموجب ذلك لما 


كتتاب النايات: ذكر الجنايات عقب الرهن؛ لأن الرهن لصيانة المال» وحكم الجناية لصيانة الأنفس» 
والمال وسيلة النفس» فكان مقدماً عليهاء ومحاسن أجزيتها محاسن الحدود والجناية في اللغة:. اسم ل 
يكتسب من الشرء تسمية للمصدر من جئ عليه شرأء وهو عام, إلا أنه في الشرع خص بفعل محرم 
شرعاء عل باعرين والأطراف؛ والأول يسمى قتلاء رعرع اسن الجاد زول يو ااكياه لكان يميق 
قطعاء وجرحاًء وسببها: سبب الحدود» وشرطها: كون امحل حيوانا. [العناية ]١50//8‏ 

الأحكام: كالقصاص والدية والكفارة وحرمان المبراث وغيرها. [الكفاية 11//9] قيد به؛ لأن أنواع القتل 
أكثر من خمسة» وقد ذكر في "مبسوط شيخ الإسلام' أنواع القتل أكثر من خمسة رجحم وقصاصء وقتل حربي» 
وقتل لقطع الطريق» وقتل المرتد» فعلم أن المراد به القتل الموحب للضمان وهو حسمة. [البناية 57/17] 
بسللاح: متخذ من الحديد نحو السيف والسكين. 

المروة: وهي القطعة من الحجر الصوان يكون لما أطراف تقطع ما أصابته. (البناية) والفار: ألا ترى أفها 
تعمل عمل الحديد في الذكاة» حى أما إذا وضعت في المذبح» فقطعت ما يجب قطعه في الذكاة» وسال بما 
الدم حل» فإن انحسم ولم يسل الدم لا يحل. [الكفاية ]١55/9‏ لأن العمد إل: أي أما اشتراط السلاح أو 
ما يحري بحرى السلاح؛ فلأن العمد هو القصد, وهو فعل القلب لا يوقف عليه؛ إذ هو أمر مبطن» فأقيم 
استعمال الآلة القاتلة غالبا مقامه تيسيراء كما أقيم السفر مقام المشقة. عند ذلك: أي عند وجود العمد 
باستعمال الآلة القاتلة. [البئاية 71/11] 


5 كتاب الجنايات 


لقوله تعالى: طون ير لزي ممعملا فر اوه جهنم الآية وقد نطق به غير 


بإثم القه 


واحد من السنة»* وعليه انعد إجماغ الأمة. قال: والقوّد؛ لقوله تعالى: 2 
عَلْكُمُ الْقِصَّاصُ في لتثلى4 رأ تقيّد بوصف العمدية؛ لقوله ءلي: "العمد 
قرّد"*” أي: موجبه ١‏ ولأن 0 : تتكامل» وحكمة الزجر عليها تتوض 
والعقوبة اا 0 ذلك 0 إلا أن يعفو الأولياء» أو يصالحوا؛ 


القصاص 


لأن الحق لهمء ثم هو واحب عيناء وليس للولية أعد القرة الأديرضها القادلء 


ومن يقتل إح: ؛ الآية المذكورة وإن أفادت لمأثم في قتل المؤمن عمداً فقط بعبارتماء إلا لاحر 
قتل الذمي غمدا أيضا بدلالتها بناء على ثبوت المساواة في العصمة بين المسلم والذمي نظراً إلى التكليف, 
أو الدية. غير واححد إل: أي السنة فيه أكثر من أن يحصى» وأظهر من أن يخفى. [البناية ]14/١‏ 
والقود: يعن القصاص معطوف على قوله: اللأثم» أي موجب القتل العمد الإثم في الآخرة» والقصاص في 
الدنيا؛ لقوله تعالى: «كُنب عَليَكُُ لْقَصاصُْ في الْمتْلى), وهو بظاهره مم يفصل بين العمد والخطأء لكنه 
يقيد بوصف العمدية؛ لقوله يلد العمد قود. [العناية ]١40/4‏ أي موجبه: وهذا يدل على نفي ما 
عداه؛ لأنه وقع في مقام البيان. والعقوبة المتناهية: حجة أخرى» وتقريرها: القود عقوبة متناهية» والعقوبة 
المتناهية لا شرع لها دون العمدية» وذلك ظاهر. [العناية 50/9 ]١‏ 

*الأحاديث في تحريم قتل المسلم كثيرة جداء فمنها ما أخرجه الأئمة الستة عن مسروق. [نصب الراية 7/4"] 
أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله قال: قال رسول الله قل لا يمل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثبب الزانق؛ والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة. 
[رقم: 5174» باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس] 


#ثروي من حديث ابن عباس» ومن حديث عمرو بن حزم. [نصب الراية 771//4] أخرجه ابن أبي شيبة 
١‏ 


في "مصنفه" عن ابن عباس وى قال : قال رسول الله كيك : "العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول": 


[5/9”"؛ باب من قال العمد قود 


كتاب الجنايات 8 


وهو أحل فولي م طب إلا أن ١‏ حق ) العدول إلى المال من غير مرضاة 


عند الشافعي 


القاتل؛ لأنه تعيّن مدفعا للهلاك, فيجوز 00 رضاه؛) وقي قول: الواجب أحدهما 


القود والدية 


لا بعينه» ويتعين باختياره؛ لأن حق العبد شرع جابراء وني كل واحد نوعٌ جبر 
فيتخير. ولنا: ما تلونا من الكتاب» وروينا من السنة) ولأن الملل لا بصلح 06 
لعدم المماثلة والقصاص يصلح للتمائل؛ 


وهو[ أي تعين القود] أحد قولي الشافعي مله إلخ: فعلى هذا إذا عفا الولي عن القصاص يسقط حق 
الولي» وكذا إذا مات القاتل يسقط حق الولي» وف قوله الآخر: الواحب أحدهما لا بعينه» ويتعين 
باحتياره» فعلى هذا لو عفا الولي عن القصاص كان له المطالبة بالدية» وكذلك إذا مات كان له حق 
النقفاء الدية؛ الكوفا نوجبا أصلاء [الكقاية 1421/5 ] مدفعا للهلاك: كمن أصابته مخمصة, فبذل 
له إنسان طعاما بثمن المثل لزمه الشراء؛ لأنه ملك ما يحبي به نفسه بعوض يعد له. [الكفاية 40/9 ]١‏ 
فيجوز إلخ: وهذا؛ لأن إحياء النفس فرض على الإنسان ما أمكن. [البناية 57/17] جابرا: لحاجة العبد 
إلى الجبر حين تحقق نقصان في حقه.(الكفاية) نوع جبر: أي لحق المقتول ثما فات عليه» فإن المقتول ينتفع 
بالدية من حيث قضاء ديونه» وتنفيذ وصاياه وتجهيزه وتكفينه» أو لحق الولي؛ لأنه ينتفع به الولي الذي 
كان ينتفع بالمقتول» وفي القصاص نوع جير أيضاً لمعين الانتقام وتشفي الصدور. [الكفاية 41/8 ]١‏ 

ما تلونا: من قوله تعالى: «(كتب عَلَيْكُمْ الْقصّاصُ في الْمَيْلّي» ووجه التمسك به: أن الله تعالى ذكر 
في الخطأ الدية» فتعين أن ون القضاف: المذكور 52-7 دو طيه اللترا وهو العسله كمد :القن ١‏ 
يعدل عنه؛ لثلا تلزم الزيادة على النص بالرأي. ووجه التمسك بالسنة: أن الألف واللام في قوله: العمد 
للجنس؛ إذ لا معهود ينصرف إليه» ففيه تنصيص على أن حكم جنس العمد ذلك؛ فمن عدل عنه إلى 
غيره زاد على النص. [العناية 51/9 ]١‏ 

لا يصلح: وهذا؛ لأنه لا مماثلة بين الآدمي والمال لا صورة ولا مععئ» فالآدمي نلق لتحمل أمانة الله تعالى 
والاشتغال بعبادته» والمال خلق لإقامة مصالحه هو مملوك الآدمي, والآدمي مالكه فأى يتشابمان». وإنما 
التماثل في القصاصء فالنفس بالنفس والقتل بالقتل. [الكفاية 41/9 ]١‏ 


1 كتاب الجنايات 


ويه مصلحة الأحياء زجرا وجبرا فتعينه ؛ وفي الخطأ وجوب امال ضرورة صون الدم عن 
لدان ولا يقن بعد قصد اول د أعذ لإ فلا ين مد لاك ولا ةذه 
عندنا» وعند الشافعي ملك : تحب؛ لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه في الخطأء 


الحاجة التكفير 

فكان أدعى ِل ١‏ يايها. ولنا: أنه نه كبيرة نحضة وق لكفارة معي العبادة) فلا اط له 
زجرا [للغير عن وقوعه فيه]| وجيرا: فأما زجراء فإن من قصد قتل عدوه؛ فإذا تفكر في عاقبة أمره أنه إذا قتل قتل 
به انزجر عن قتله» فكان حياة لحماء أي إبقاء هما على الحياة» وأما جبراً؛ فلأنه إذا قتل به سلم حياة الأولياء» فإن 
لقاتل يصير حرباً على أولياءالقتيل خوفاً على نفسه منهم فهو يقصد إفناءهم لإزالة الخوف عن نفسه فالشرع 
مكنهم من قنله قصاصا دفعا لشره عن أنفسهم؛ وإحياء الحي في دفع سبب الهلاك عنه؛ ولما كان فيه حياة من 
الوجه الذي قلنا صلح جابرا؛ لأن الفائت بالقتل حياة» والحاصل بالقصاص حياة مثل الأول. [الكفاية 437/4 ]١‏ 
وفي الخطأ إح: أي وإنما وجبت الدية في الخطأء بخلاف القياس؛ لأن القتل أعظم العقوبات» والخاطئ 
معذور» فيتعذر إيجاب المثل عليه» ونفس المقتول محرمة لا يسقط حرمتها بعذر الخطأ» فوجب المال صيانة 
للدم عن الهدر منه على القاتل» بأن سلمت له نفسه» وللقتل بأن لم يهدر دمه» وشرع المال عند عدم 
الإمكان لا يدل على شرعه عند الإمكان.(الكفاية) ولا يتيقن إخ: أي بقتل القاتل بعد ما أحذ الدية يعئي 
يحوز أن يأذ الولي مال القاتل بدون رضاه ثم يقتله» وهذا جواب عن قول الشافعي مِلد؛ لأنه تعين مدفعا 
للهلاك. [الكفاية ]١ 5" -١545/9‏ عندنا: أي في القتل العمد سواء وجب فيه القصاص أو لم يجب 
كالأب إذا قتل ابنه 007 [العناية 47/9 ]١‏ وبه قال مالك وأحمد في المشهور عنه. [البناية ]1//١1‏ 
أمس: وذلك لأن الكفارة شرعت ماحية للإثم» والإثم في العمد أكبر» فكان أدعى إلى إيجاب الكفارة. 
[الكفاية 57/5 ]١‏ كبيرة محضة: أي ليس فيه جهة الإباحة. [البناية ]5/١157‏ وما هو كذلك لا يكون 
سبباً لما فيه معين العبادة» والكفارة فيها ذلك. [العناية 51/9 ]١‏ فلا تناط إل: لأن الحكم نتيجة السبب» 
فيراعى التناسب بينهماء فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة كالخطأء فإنه بالنظر إلى أصل الفعل 
مباح؛ وبالنظر إلى امحل الذي أصابه محظورء والكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة» فتجب ,مثله» ولا تحب 
بالقتل العمد؛ لأنه محظور كما لا بحب بالمباح المحضء وهو القتل بحق كالقصاصء وإنما تحب بسبب دائر 
بين العبادة والعقوبة؛ لتنسب العقوبة إلى جانب الحظر» والعبادة إلى جانب الإباحة. [الكفاية 47/8 ]١‏ 


كتاب الجنايات / 


ولأن الكفارة من اللقاديرء وها في. الشرع لدفع الأددئ لايعينها لدفع الأعلى. 


الذنب الأعلى 

ومن حكمه : حرمان 0 لقوله عقكة: لا ميراث لقاتل".” قال: وشبه العمد عند 
القت[ العمد القدوري 

أبي حنيفة 5 : أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح؛ ولا ما أجري بجرى السلاح» 

تفريق الأجزاء 


وقال أبو يوسف ومحمد «إلاء وهو قول الشافعي سلك: إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة 
عظيمة فهو عمد؛ وشبه العمد: أن يتعمد ضربه .ما لا يقل به غالبا؛ لأنه يتقاصر معئ 
العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا؛ لا أنه يقصد بما غيره كالتأديب ونحوه 

مر ير آله الصغيرة القتل كالتحريق 
ولأن الكفارة إلخ: هذا جواب عن قياس الشافعي مله حيث قاس وجوب الكفارة في العمد على وجوب 
الكفارة في الخطأ. [الكفاية 44/9 ]١‏ الأددئ: في الخطأء أي الذنب الأدن. وشبه العمد: سمي به؛ لأن ف 
هذا الفعل معنيين: معن العمدية؛ باعتبار قصد الفاعل إلى الضربء وإلى ارتكاب ما هو.محرم عليه؛ ومع 
الخطأ: باعتبار انعدام قصد القتل بالنظر إلى الآلة ال استعملها؛ إذ هى آلة الضرب لاتأديب دون القتل» وإنها 
يقضك إلى كل قعل اله فكان :ذلك خا يغبه العمد-ضوزة من حيبت أنه كان قاضدا إل الضرن: وإِلى 
ارتكاب ما هو محرم عليه كذا في "المبسوط".٠العناية)‏ بما ليبس بسلاح إِخ: سواء كان الحلاك به غالبا 
كالحجر والعصا الكبيرين» ومدقة القصارء أو لم يكن كالعصا الصغيرة. |العناية 44/9 ]١‏ 

لا يقتل به غالبا: كالعصا الصغيرة إذا لم يوال في الضتربات» فأما إذا والى فيها فقيل: شبه عمد عندهماء 
وقبيل: عمد محض. |العناية 44/9 ]١‏ 

* أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن أبي حالد الأحمر عن يى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ) أن أبا قتادة 
رجحل من بئ مدلح قتل ابنه) فأخذ منه عمر مائة من الإبل؛ ثلاثين حقة وثلاثين جلعة؛ وأربعين حلفة» 
فقال: : أين أو المقتول سمعت رسول الله و يقول: "ليس لقاتل ميراث". |رقم: 57> باب القاتل لا يرث] 
قال البيهقي ف المعرفة: وحديث عمرو بن شعيب» عن عمر فيه إنقطاع. [أنصضب الراية 71 قلت 

لا ضير فإن الانقطاع غير مضر عندناء لاسيما إذا تأيد موصول ابن راشد وابن عياش» وهذه أمثل طرق 
الحديث» وقد عمل به الأئمة مع أن شيئًا من طرقه لا يخلو من كلام. [إعلاء السنن 575/١8‏ ] 


/ كتاب الجنايات 


فكان شبه العمد ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث؛ لأنه لا يقصد به إلا القتل 
كالسيف, فكان عمداً موجباً للقرد. وله قوله -: ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل 
السوط والعصاء وفيه ماثة من الإبل",* ولأن الآلة غير موضوعة للقتل» ولا مستعملة 
فيه؛ إذ لا يمكن استعماها على غِرَةَ من المقصود قنله؛ وبه يحصل القتل غالباًء 
فقصرت العمدية نظرأ إلى الآلة» فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة. 
قال: وموجب ذلك على القولين الإثم؛ لأنه قتل وهو قاصد في الضرب. 


القدوري 


فكان: أي القتل كه الصغيرة. ألا إن قتيل: وجه الاستدلال: أنه ءا جعل:قتيل السوط والعصا مطلقا شبه 
عمد» فتخصيصه به بالصغيرة إبظال للإطلاق» وهو لا يجوز.(العناية) ولأن الآلة: أي ولأن العصا الكبيرة 
والصغيرة تساويا في كوهما غير موضوعتين للقتل ولا مستعملتين له؛ إذ لا يمكن الاستعمال على غرة من 
اللقصود قتله» وبالاستعمال على غرته يحصل القتل غالباء وإذا تساويا والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمدء فكذا 
بالكبيرة. [العناية 45/9 ]١ 55-١‏ فيه: أي في القتل؛ لأنه لا يمكن استعمال هذه الآلة. [البناية ]١/17‏ 

لا يمكن: يع أن استعمال آلة القتل غالبا إنما يكون إذا كان المقتول غافلاً عن أنه يقتل كاستعمال السكين 
والسيف»؛ وههنا لا بمكن استعمال هذه الآلة على غفلة من المقتول؛ لاحتياج القتل ههنا إلى توالي الضربات؛ 
فلم يكن هذا الاستعمال استعمالاً في القتل. بحصل القتل إ: أي بالاستعمال على غرة من المقصود بالقتل 
يحصل القتل غالباء ولا يحصل ذلك إلا بآلة موضوعة للقتل كالسيف والسكين. [الكفاية 4/9 ]١ 45-١‏ 
شبه العمد: أي القتل در العظيم والخشبة العظيمة. 


* روي من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية 11/5] 
أخرجه أبو داود في "سننه" عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يلُُ حطب يوم الفتح ذه فقال: 
"ألا إن كل مأثرة كانت ف الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي» إلا ما كان من سقاية الحاج 
وسدانة البيت"» ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون 
في بطونها أولادها". [رقم: 45848» باب في دية الخطأ شبه العمد] 


كتاب الجنايات 1 


والكفارة؛ لشبهه بالخطأء والدّية مغلظة على العاقلة, والأصل: أن كل دية وجبت 


الأمر الكلي 


لع الا تق جد من به فى على لدظة ارم وب لد 


كتاب النيات 


إن شاء الله تعالى. و 0 ينال /, اث؛ لأنه جزاء القعل» والشبهة تؤثر في 
سقوط القصاص دون حرمان اميراث؛ ومالك سلك: وإن أنكر معرفة شبه العمد 
فالحجة عليه ما أسلفناه. قال: والخطأ على نوعين: خلا 2 القصد: وهو أن رمي 
شخصاً يظنه صيدا» فإذا هو آدمي» أو يظنه حريً فإذا هو مسلم. 


لشبهه بالخطأ: أي نظرا إلى الآلق» فدحل تحت قوله تعالى: 8 وَمَنْ قثّل مُؤْمنا حصا الآية.(الكفاية) 
ابتداء لا بمعنى: احترز بقوله: ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد» وعن دية وجبت على الوالد بقتل 
ولده عمدا؛ لأنها لم تحب ابتداء؛ لأن الواجب فيه ابتداء القصاصء إلا أنه يسقط بعلة الأبوة» فوجبت للدية 
صيانة للدم عن الحدر. [الكفاية 57/9 ]١‏ لقضية عمر بن الخطاب: يع ما روي عنه أنه قضى بالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين» والمروي عنه كالمروي عن رسول الله وت لأنه مما لا يعرف بالرأي. [العناية 41/4 ]١‏ 
جزاء القتل: أي مباشرة وقد وجد.(الكفاية) ومالك وإن أنكر إل: قال مالك يطك: لا أدري ما شبه العم 
وإنما القتل نوعان: عمد وخحطأ؛ إذ لا واسطة بينهما في سائر الأفعال» كذا في هذا الفعل. [الكفاية 47/9 ]١‏ 
ما أسلفناة: قيل: أراد قوله علتة: "ألا إن قتيل حطأ العمد قتيل السوط والعصا" الحديث» ولكن المعهود من 
المصنف لله في مثله أنه يقول: ما رويناء والحق أن يقال: إنما قال: ما أسلفنا نظرأ إلى الحديث؛ والمعئ 
المعقول. [العناية 51/8 ]١‏ على نوعين: وإنما انحصر على هذين النوعين؛ لأن رميه السهم إلى شيء معين 
بالقصد إليه مشتمل على فعلين: فعل القلب وهو القصد, وفعل الجارحة» وهو الرمي؛ فلو اتصل بالخطأ بالفعل 
الأول كان هو النوع الأول» ولو اتصل بالفعل الثاني كان هو النوع الثاني» فلما انحصر فعل الرمي على 
هذين الفعلين» انحصر الخطأ المتصل بفعل الرمي أيضاً على هذين النوعين ضرورة. [الكفاية 51/4 ]١ 48-١‏ 
القصد: أي في قصد الفاعل وظنه. 


١‏ كتاب الجنايات 


وخطأ في الفعل: وهو أن يرمي غرضا 5250 ذلك الكفارة 


7 


والدية على العاقلة؛ لقوله تعالى: «إفتحرير رقب مو من 00 0 إلى م4 الآيةع 


و الاي ا .ولا إثم فيه يعني في الوحهين» قالوا: 


الدية" 


راد إث القعل» فأما في نفسه؛ فلا يعرى عن الاثم من حيث ترك العزعة؛ وامبالغة في 
القسثبت في حال الرمي؛ إذ شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا العتي. . ويحرم عن الميراث؛ 
أن فيإ فيصح تعليقٌ الحرمان به الاق 10 13 د خرن عوطم عن 
بجسله فأعطاء فأصاب موضعا آخر فمات» حيث يجب القصاص؛ لأن القنل قد 
وحد بالقصد إلى بعض بدنه» وجميع البدن كالمحل الواحد. قال: وما أجري بحرى 
الخطأ مثل النائم ينقلب على رحل فيقتله: فحكمه حكم الخطأ في الشرع. 


الفعل: أي في نفس الفعل لا في ظنه. غرضا: بفتح الغين المعجمة والراءء وبالضاد المعجمة 
وهو الهدف. [البناية ]750/١1‏ ولا إِثم فيه: اقوله كل "رفع عن أمين الخطأ والنسيان". [العناية 44/4 ]١‏ 
ثم القعل: أي إثم قصد القتل» فأما في نفسه: أي فأما القتل في نفسه فلا يعرى عن الثم من حيث ترك 
لعزيمة والمبالغة في التثبت؛ وهذا الإثم إثم القتل؛ لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس باثم» وإنما يصير به إثما 
إذا اتصل به القتل» فتصير الكفارة لذنب القتل» وإن ل يكن فيه إثم قصد القتل. [الكفاية 58/9 ]١‏ 

إذا تعمد إلخ: متصل بقوله: وموجب ذلك الكفارة والدية» وصورة ذلك: رجل تعمد أن يضرب يد 
رجل فأخطأء فأصاب عنقه فقتله» فهو عمد فيه القود» ولو أراد يد رجل» فأصاب عنق غيره وأبانه» فهو 
حطأ. [العناية 48/9 ]١‏ موضعا آخر: بأن أصاب عنقه. [البناية 14/١‏ حكم الخطأ إلخ: لكنه دون 
الخطأ حقيقة» فإنه ليس من أهل القصد أصلاء وإنفا وحبت الكفارة لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم 
أن يصير قاتلء والكفارة في قتل الخطأ إنما بحب لترك التحرز أيضاء وحرمان الميراث لمباشرته القتلء 
ويتوهم أن يكون متناوماء ولم يكن نائماً قصدا منه إلى استعجال الإرث. [الكفاية 4/4/5 ]١‏ 


كتاب الجنايات ١١‏ 


وأما القتل بسبب» كحفر البئر» وواضع الحجر ف غير ملكه: وموجبّه إذا تلف فيه 
لقتل يسيب 
أدمي الدية على العاقلة؛ لأنه سبي التلف»؛ وهو متعدٌ فيه فأنزل موقعاً دافعا فوجبت 


الحافروالواضع يعن في البثر يعني في ”7 


الدية. ولا كفارة فيه لتاق يه عورمان الميراث» وقال الشافعى ملله: يلحق 


لعدم الثم ههنا 7 لقتل بالسبب 


بالخطأ في أحكامه؛ لأن الشرع أنزله قاتلاً. ولنا: أن القتل معدومٌ منه حقيقة فألحق 
به في حق الضمان» فبقي في حق غيره على الأصل؛ وهو إن كان يأثم بالحفر في 
غير ملكه لا يأثم بالموت على ما قالوا. وهذه كفارة ذنب القتل» وكذا الحرمان 
.كوت الرجل كفارة القتل 
بسببه. وما يكون شبة عمد في النفس, فهو عمل فيما سواها؛ لأن إتلاف النفس 
1 فيوجب القصاص 
يختلف باختلااف الآلة, وما دوئما لا يخص إتلاقه بالة دوك ال والله أعلم. 


أنزله قاتلا: يعني في الضمان فكان كالمباشرة» فعندهم المسبب كالباشرة.(البناية) معدوم منه: لأن مباشرة 
القتل باتصال فعل من القاتل بالمقتول ول يوجدء وإنها اتصل فعله بالأرض.(الكفاية) فألحق به إل “أ التسيستب 
بالمباشرة في إيجاب الضمان صيانة للدم عن الحدر.(الكفاية) حق غيره: أي في حق الكفارة وحرمان 
لميراث. [الكفاية 5/9 ]١‏ فهو عمد إلخ: يعين ليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمدء أو خحطأ.(العناية) 
يختلف [فإن إتلاف النفس لا يقصد إلا بالسلاح أو ما جرئ بحراه.(العناية 4/4 ])١‏ !إلخ: وذلك لأن 
القتل إزهاق الروح؛ وهي غير محسوسة لقصد أخذهاء فيستدل عليه بالآلة» فيختلف باختلاف الآلة» فأما 
دون النفس» فإتلافه بالجرح» وهو فعل محسوسء فلا يحتاج في تحققه إلى الاستدلال بالآلة» فلا يختلف 
باختلاف الآلة. [الكفاية 48/9 ]١‏ لا يختص إتلافه: ألا ترى أن فقء العين كما يقصد بالسكين يقصد 
بالسوط والعصا الصغيرة. [العناية 58/8 ]١‏ 


؟١‏ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 
قال: القصاص واجب بقتل كل 0 0 على التأبيد إذا قل 000 أما 


القدوري 


العمدية؛ فلما بيناه. وأما حفن الدم على على التأبيد؛ ف فلتتفي شبهة الإباحة» وتتحقق 


إباحة الدم 


المساواة. قال: 0007 عر والحر بالعبد؛ للعمومات. وقال الشافعي ملك 
لا يقتل الح بالعبد؛ لقوله تعالى: مالَحرٌ باحر وَاعَبْد اليك ومن ضرورة هذه 
المقابلة أن لا ُقئل 2 بعبكل) 


باب ما يوجب إلخ: لما فرغ من بيان أقسام القتل» وكان من جملتها العمدء وهو قد يوجب القصاص 
وقد لا يوحجبه احتاج إلى تفصيل ذلك في باب على حدة.(العناية) بيناه: أي من الكتاب والسنة 
والمعقول. [الكفاية 49/9 ]١‏ في أوائل كتاب الجنايات من قوله #: "العمد قود". وأن الجناية شامل 
بما. [البناية 1/5/11] على التأبيد: احتراز عن المستأمن» فإن في دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب 
المزيلة للمساواة المنبع عنها القصاص. [العناية 19/4 ]١‏ 

فلتنتفي إلل: لأن عدم التأبيد يورث شبهة الإباحة كما في الحربي المستأمن» ولا يقال: بأن من أسلم في 
دار الحرب» فقد صار محقون الدم على التأبيد؛ ومع هذا لا يقتص من قاتله؛ لأن كمال الحقن لم يوحد في 
حقه؛ لأن كماله بالعصمة المقومة والمؤئمة» وبالإسلام حصلت له المؤثمة دون المقومة؛ إذ المقومة تحصل بدار 
الإسلام. [الكفاية ]١45/‏ وتتحقق المساواة: يعن يجب أن يكون الذي قتل أولاً محقون الدم على 
التأبيد» ح 6 8 ادر خقون بسر التأبيد؛ واعسوو 


جَعلنا لول 4 وقوله: 0 قفا 3 لم قي وقوله 5 7 لعمد". 

أن لا يقتل إلخ: لأن قوله: الحر بالحر وقع تسر لقزلة تعالى:«( كنب 4 لقصّاصُ في الَثلى )4 والمعتبر هو 
النفسير, ولأن هذا يقتضي مقابلة جنس الأحرار يجنس الأحرار في حكم القصاص» فمن قال: بقتل الحر بالعبد 
لا يكون جنس الأحرار مقابلاً يحنس الأحرار قصاصاء بل يكون بعضهم مقابلاً بالبعض. [الكفاية 49/9 ]١‏ 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ب 


3 اباس ل وهي منتفية بين امالك والمملوك؛ ولهذا لا يُقطع 


العبد لعدم المساو أه 


فا بطرفه, بخلاف العبد بالعبد؛ لأنهما د 5 بخلاف العبد حيث يق 
يستويال» و 
بالحرٌ؛ لأنه تفاوت إلى نقصان. ولنا: أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة, وهي 


عصمة الدم 


بالدين أو بار ويستويان فيهماء وجريانٍ القصاص بين العبدين يؤذن بانتفاء 


الخر والعبذ. الدين والدار 


شبهة الاباحة, والنص تخصيص بالذكرء فلا ينفي ما عداه. قال: والمسلم بالذمي» 


إباحة ة الدم 


خلافاً للشافعي أنه له: قوله علكة: لا يُقتل مؤمنٌ بكافر", 


ولأن مبنى إلّ: يعئ أن القصاص يعتمد المساواة» ولا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن العبد مملوك؛ والحر 
مالك» والمالكية أمارة القدرة» والمملوكية سمة العجز» ولا مساواة بين القادر والعاجز. [الكفاية 49/9 ]١‏ 
لا بقطع إلخ: أي لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع أن حرمة الطرف دون حرمة النفس» والأطراف 
تابعة للنفوس» فلأن لا يقتل الحر بالعبد مع عظم حرمة النفس أولى.(الكفاية) حيث يقتل: [بدلالة قوله: 
الحر بالحر؛ لأنه لما اقتص الكامل بالكامل يقتص القاصر بالكامل بالطريق الأولى] أي العبد يقتل بالحر؛ 
لأن ذلك إنما ثبت بدلالة نص قوله تعالى: «إوَالعَبدُ بعد فإن العبد إذا قتل بالعبد» فأولى أن يقتل 
بالحر؛ لأن الحر أقوى حال وأعلى رتبة من العبد. [الكفاية 49/9 ]١5.-1١‏ 

العصمة: أي لا غير» ولهذا يقتل العاقل بالمجنون والعال بالجاهل. بالدين: يعي عند الشافعي سلكه. (البناية) 
ويستويان: فيجري القصاص ببينهما. (العناية) والنص [جواب عما استدل به من المقابلة في الآية.(العناية)] 
تخصيص إخ: يعن أنه ليس في مقابلة الحر بالحر نفي مقابلة الحر بالعبد؛ لأن فيه ذكر بعض ما يشتمله 
العموم على موافقة حكمه؛ فلا يوجب تخصيص ما بقي. [الكفاية ]١5١/9‏ فلا ينفي !خ: ولم يذكر 
الجواب عن الأطراف» وقد أجيب: بأن القصاص في الأطراف يعتمد المساواة في الحزء المبان» فإنه لا تقطع 
اليد الصحيحة بالشلاء» ولا مساواة بينهما في ذلك؛ لأن الرق ثابت في أجزاء الجسم بخلاف النفوس» 
فإن القصاص فيها يعتمدها في العصمة؛ وقد تساويا فيها على ما مر. [العناية ١50/9‏ 


. أخر جه البحاري في كتاب العلم, وفي موضعين في الديات عن أبي ححيفة هه وأخرج أبوداود 


والنسائي عن قيس بن عباد. [نصب الراية 814/4] أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي ححيفة ذه - 
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ولأنه له مساواة بينهما وقت الجناية) وكذا الكفرٌ مببح) فيورث الشبهة. ولنا: م 
ررق أن البين ل 0 مسلما ار ولأن المساواة في العصمة ثابتة ط/ 0 
التكليف أو الدار» والمبيح كفر امحارب دون ابام والقدل بمفله يؤذن بانتفاء الشبهة, 


ولأنه لا مساواة إلّ: يعن أن القصاص يعتمد المساواة في وقت الجناية» ولا مساواة بينهما فيه» وإنما قيد 
بوقت الجناية؛ لأن القاتل إذا كان ذمياً وقت القتل ثم أسلم» فإنه يقتص منه بالإجماع. [العناية 0/9 ]١81-١‏ 
الكفر مبيح : أي لدمه؛ لقوله تعالى: لوَقَاتُوهُمْ حَبّى لا ككون أي فتنة الكفر. (العناية) الشبهة: أي شبهة 
عدم المساواة. [العناية 51/9١-؟5١]‏ 

ولأن المساواة [أي بين المسلم والذمي.(البناية ])١8٠/17‏ إلخ: يعي ولأن القصاص يعتمد المساواة في 
العصمة» وهي ثابتة نظرأ إلى التكليف يعن عنده أو الدار يع عندنا.(العناية) والمبيح إلخ: جواب عن 
قوله: وكذا الكفر مبيح؛ وتقريره: أنا لا نسلم أن مطلق الكفر مبيح» بل المبيح كفر المحارب» قال الله 
تعالى: لإقَاتلوا الّذِينَ لا يُوْمنُونَ باللّه4 إلى قوله: مإحبّى يُعْطوا الحزية4. [العناية ]١17/4‏ 

والفعل مثله إل [هذا 5 لقول الشافعي «طه: "فيورث الشبهة". (البناية ])81١/17‏ أي قتل الذمي 
بالذمي دليل على أن كفر الذمي لا يورث شبهة إباحة القتل؛ إذ لو أورث شبهة لما جرى القصاص بين 
الذميين كما لا يحري بين الحربيين. [الكفاية ]١517/9‏ 

قال: قلت لعلي ضله: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال: "لاء والذي فلق الحبة وبرأ 
السمة جنا أعلته إلا فهما يعطيه الله رجلا فق القرانء وماق :هذه الصحيفة: قلت: وما في هذه الصحيفة؛ 
قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر. [رقم: 041» باب فكاك الأسير] 

* روي مسنداً ومرسلاً. [نصب الراية 8!/4] أخرجه الدارقطن في "سننه" عن ابن عمر أن رسول الله كك 
قتل مسلماً بمعاهدء وقال: أنا أكرم من وق بذمته» وقال: ل يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك 
الحديث» والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماق مرسل عن الني كلد وابن البيلمان ضعيف لا تقوم به 
حجة إذا وصل الحديث فكيف ها يرسله. [رقم: 277 كتاب الحدود والديات] قلت: ابن البيلماني 
وثقه ابن حبان» وذكره في الثقات» وهو رجل معروف من التابعين» فإذا كان كذلك يكون حديثا 
مها والمرسل حجة عندناء ومالك وأحمد. وأكثر العلماء» حب قال محمد بن جرير الطبري: أجمع 
التابعون على قبول المرسل. [البناية |٠١١1‏ 
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والمراد بما روى الحربي لسياقه؛ ولا ذو عهد في عهده. والعطف للمغايرة. قال: 
ولا قل بالمستأمن؛ لأنه غيرٌ محقون الدم على التأبيد وكذلك كفرّه باعث على 
لحرا با أنه على قصد الرحوع» ولا يقتل الذمي بالمستأمن؟ لا | يبنا. ويقتل المستأمن 


إلى داره 


المستأمن؛ قياساً للمساواة» ولا يقتل استحسانا؛ لقيام المبيح, ؛ ويل الرجل بالمرأة 


كفر النخارب 


والكبير بالصغير» والصحيح بالأعمى والزمن, وبناقص الأطرافء وبابحنون؛ للعمومات؛ 
ولأن ف اعتبار التفاوت فيما وراء اص لقاع القصاص؛ وظهور التتفاتل والتفابي. 
ا . ينا ال جا نانه؛ أة يك "له رق و ا 8 
ذال ولا ل اترخل بابنه, لقوله ء#: "لا يقاد الوالد بولده , 


والمراد بما روى [هذا جواب عما استدل به الشافعي طله من حديث على ذه. (البناية 81/17)] !ل: 
أي قوله عقكة: "لا يقتل المؤمن بكافر" المراد منه الكافر الحربي المستأمن» بدليل قوله: ولا ذو عهد في 
عهده. وهذا معطوف على المسلم أي ولا يقتل ذو عهد بكافر» وإنما لا يقتل ذو العهد بالكافر الحربي» 
فلو كان المراد به الذمي لما صح عدم جريان القصاص بين الذميين. [الكفاية ]١517/8‏ 

للمغايرة: لأن المعطوف غير المعطوف عليه. [البناية ]1/١1‏ لا بينا: أنه ليس .محقون الدم على التأبيد. (العناية) 
والزمن: هو من طال مرضه زماناً. ولأن في اعتبار إلخ: يصلح لجميع ما خالفنا فيه الشافعي ملله. (العناية) 
بابنه: وإذا زن ببنته» وهو محصنء فإنه يرجم؛ لأن الرجم حق الله تعالى على الخلوص؛ بخلاف القصاص. 
لقوله ء#: لا يقاد إلخ: حص به عموم الكتاب؛ لأن الكتاب مخصوص بالإجماع فإن المولى لا يقتتص 
بعبده» ولا بعبد ولده» فيخص به أيضاء وذكر الإمام البزدوي لله أن هذا حديث مشهور تلقته الأمة 
بالقبول» فيصلح مخصصا أو ناسخاً الحكم الكتاب. [الكفاية ]١ ١4/9‏ 

* روي من حديث عمر بن الخطاب ّنه ومن حديث ابن عباس» ومن حديث سراقة بن مالك» ومن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #نه. [نصب الراية 74/5] أخرجه البيهقي في "سننه" عن 
محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب » 
فذكر قصة:» وقال: لولا أن سمعت رسول الله و يقول: "لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديته فأتاه بما 
فدفعها إلى ورئته وترك أباه" قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. [78/8؛ باب الرجحل يقتل ابنه] 
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لبت مه في قوله: يقاد إذا ذبعه ذبحاء ولأنه سبب لإحيائه: 


الرحل بابنه و الابن الأب الابن 


فمن انال أن ب يستحق له إفناؤه» ولهذا لا يجوز له قنلى وإن سريت 0 
مقائلا أو زانياء لسرن والقصاص يستحقه التتول ثم يخلفه وارثه وَابلحك من قبل 


الرحال أو النسا» وإن علا في هذا بمنزلة الأب» وكذا الوالدة والجدّة من قبل الأب أو 
الأم قَرْبَتْ أمْ بعدت؛ لما باه ويقتل الولدٌ بالوالد؛ لعدم المُسُقط. قال: ولا يُقتل الرحل 
بعبده» ولا مدبره ولا مكاتبه» ولا بعبدٍ ولده؛ لأنه لا يستوجب | لنفسه على نفسه 
لقصاص» ولا وله عليه؛ وكذا لا يقتل بعبدٍ ملك بعضّه؛ لأن القصاص لا يتجزاً. 
0 ومن ورث قصاصا على أببه: سقط؛ لحرمة الأبوة, قال: ولا يستوفى القصاص إلا 
بالسيفء وقال الشافعي حلقله: 5 به مثل ما َكَل إن كان فعلاً مشروعاء 


إذا ذبحه ذبحا: لانتفاء شبهة الخنطأ من كل وجه. بخلاف ما إذا رماه بسيف أو سكين» فإن فيه توهم التأديب؛ 
لأن شفقة الأبوة تمنعه عن ذلك» فتمكنت فيه نوع شبهة. [العناية ]١55/‏ والقصاص إلخ: هذا جواب عما 
يقال: لو استوفي القصاص منه لا يكون استيفاء من الولد فإن استيفاء القصاض ينع من وارث الوالدء 
نقلي لواب ان قعاص ينتيدف اقول أو ولهذا لو عفي يصح. [البناية 84/9] 

ما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه سبب لإحيائه.(العناية) المسقط: أي مسقط القصاص» وهو قيام الواحب 
وهو سبب الإحياء. [البناية 85/9] ولا ولده: معطوف على الضمير المستكن في يستوجب» وجاز ذلك 
بلا تأكيد .منفصل لوقوع الفصل يعن ولا يستوجحب ولده على أبيه إذا قتل الأب عبد ولده. [العناية ]١87/4‏ 
لا يتجزاً : فيضمن لشريكه قيمته وما يخصه من العبد. [البناية 5 1/ه/م] 

ورث قصاصا إ: بأن قتل الأب أم ابنه مثلاء وورث الابن قصاص أمه على أبيه. [الكفاية ]١57/9‏ 
ولا يستوفى إل: يعني إذا وجد القتل الموجب للقود لا يستوق إلا بالسيف.(الكفاية) فعلا مشروعا: كما إذا 
قطع يد إنسان 00 فمات منه يقطع يد القاتل» ويمهل مثل تلك المدة» فإن مات؛ وإلا يخز رقبته» وإن حصل 
القتل بطريق غير مشروع بأن سقاه مرا حي قتله أو وطئ صغيرة» أو لاط بصبيء فمات من ذلك. اختلف 
أصحاب الشافعي للأيه فيه قال بعضهم: يجز رقبته» ويفعل به مثل ما فعل» وقال بعضهم: يتخذ آلة من خشب 
مثل آلة الرجل» فيفعل به مثل ما فعل» وفي الخمر يوجر الماء حي يموت تحقيقاً للمساواة. [الكفاية 55/9 ]١‏ 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ب 


فإن مات, وإلا تُحَرٌ رقبته؛ لأن مبئ القصاص على المساواة. ولنا: قوله علكة: 


لا قود إلا بالسيف",* والمراد به السلاح؛ ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة 
م يحصل للقصوة عل ما فل فيج فيحب التحرر جع كمف كسر العظم. 


١‏ لزيادة 


قال: وإذا ق دك 006 5 له 2 إلا 9 7 وفاء: فله 


قاض أنه اشتبه سبب الاستيفاى» فإنه الولاء إن مات حراء والملك إن مات 


عبدً» وصار كمن-قال لغيره: بعتي هذه الجارية بكذاء وقال المولى: زوّجتها 
منك لا يحل له وطؤها لاختلاف السبب كذا هذا. ولهما: أن حق الاستيفاء 
للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم» والحكم متحد, واختلاف السبب 
لا يفضي إلى المنازعة» ولا إلى اختلاف حكم, 


مات: بذلك الفعل المشروع. بالسيف: أي لا قود يستوف إلا بالسيف.(الكفاية) السلاح: هكذا فهمت 
الصحابة و (الكفاية) فيما ذهب إلخ: دليل معقول يتضمن الجواب عن قوله: لأن مبئ القصاص على 
المساواة» ووجهه: لا نسلم وجود المساواة فيما ذهب إليه؛ لأن فيه الزيادة إِل. [العناية ]١55/9‏ 
كسر العظم: أي د فإنه لا يحب القصاص أصلاً إلا في لعن لتوهم الزيادة فلآن بحرت 
37 [الكفاية ]١51/9‏ التقديرين: أي على تقدير أن يموت حراء وعلى تقدير أن يموت عبدا.(البناية) 
متحد: وهو استيفاء القصاص. [الكفاية ]١51/9‏ 
* روي من حديث أبي بكرة» ومن حديث النعمان بن بشير» ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث أبي هريرة» 
ومن حديث على #ه.(نصب الراية) أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة 
عن الحسن عن أبي بكرة عن الْنني د قال: "لا قود إلا بالسيف". [رقم: 1574؛ باب لا قود إلا بالسيف] 
ورواه البزار في "مسنده"» وقال: لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد. [نصب الراية 84/ |851١‏ 
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فلا ييالى به بخلاف تلك المسألة؛ لأد ك اليمين يغا النكاح. 

فلا يبلي به, بخلاف تلك لسألة؛ لآن حكم ملك ليمين د ير حكم ح. ولو 

ترك وفاء» وله وارث غير المولى: فلا قصاص» وإن اجتمعوا مع المولى؛ لأنه اشتبه من 
في الدعوى 

له الحق؛ لأنه المولى إن مات عبداء والوارث إن مات حراء إذ ظهر الاختتلاف بين 


حق الاستيفاء , 


الصحابة دي في موته على نعت الحرية أو الّقء بخلاف الأولى؛ لأن المولى متعين 

فيها. وإن لم يترك وفاء وله ورثة أحرار: وجب القصاصٌ للمولى في قولهم جميعا؛ لأنه 

مات عبدا بلا ريب؛ لانفساخ الكتابة». بخلاف معتق البعض إذا مات ول يترك وفاء؛ 
عاجزا 


بالموت عاجزا 


لأن العتق في البعض لا ينفسخ بالعجز. وإذا قتل عبد الرهن ف يد المرتمن لم يجب 
بكوته عاجزا 

القصاص حي يجتمع الراهن والمرتمن؛ لأن المرتن لا ملك له فلا يليه» والراهن لو تولاه 

لبطل حق المرتقن في الدين فيشترط اجتماعهما؛ ليسقط حق المرتمن برضاه. 


فلا يبالى به: كما إذا قال المقر: لك علي ألف من ثمن بيع» وقال المقر له: لا» بل قرض يجب الألف على 
المقر.(الكفاية) حكم النكاح: لأن حكم ملك اليمين كون الرقبة مملوكة» وحل الاستمتاع تبع» والتبع 
منزلة المعدوم» والنكاح يثبت الحل مقصوداء فلم يكن الاتفاق فيما هو المقصود, والحكم بالحل من غير 
تعيين السبب يفضي إلى المنازعة؛ لأن الحل بملك اليمين يستلزم غرامة الثمن» والحل بالنكاح يستلزم غرامة 
المهر» ولا كذلك هنا؛ لأن استيفاء القصاص على التقديرين واحد. [الكفاية 1//9ه ]١ 58-1١‏ 

ظهر الاختلاف إل: فإن على قول علي وعبد الله بن مسعود ما يموت حرا إذا أديت كتابته؛ 
فيكون استيفاء القصاص لورثنه» وعلى قول زيد بن ثابت ذه: يموت عبداء واستيفاء القصاص للمولى. (الكفاية) 
الأولى: أي فيما ليس له وارث إلا المولى. بخلاف معتق [يعين لا يحب القصاص؛ لان ملك المولى لا يعود 
وته.(العناية ])١5/9‏ البعض: يعي إذا مات عاجزاً ذكر في "المنتقى" عن أبي حنيفة مله أنه لا قصاص؛ 
لأن بعجز المكاتب ينفسخ الكتابة» وموت المعتق لا يوجب انفساخ عتقه؛ فلم يثبت الملك للمولى في الكل 
عوته عاجزا. [الكفاية ]١59-1١0/9‏ 
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قال: وإذا قتل ولي المعتوه: فلأبيه أن قل لأنه من الولاية ع على النفس, شرع لأمر 
را جع إلهاء وهو تشني الصدر» فيه كالإنكاح. وله أن يصالح؛ لأنه أنظر في حق 


المعتوه» ليس لد أن يعفو ؛ لأن فيه إبطال حقه) وكذلك إن قطعت 7 مدا 
المعتوه الأمر إل أبيه 


ما ذكرنا. لوص عسزلة الأب في جيع ذلك الل يكل أنه ليس الهو راي 


7 هذا من قبيله» ويندر جح نحت هذا ١‏ ا ٠‏ النة 
على تفبييي و ال دع لإطلاق لصلح عن لنفس» 
استيفاء أله ل الطرفء فإنه إلا ١‏ كتاب | أ 
واستيفاء القصاص في الطرف, م لم يسفن إلا القتل» وفي اع : 
الوصي لا بملك الصلح؛ لأنه تصرف في النفس بالاعتياض عنه» فينرّل منزلة 
الاستيفاء. ووجه مدا أن ات المال» وأنه يجب بعقده كما 


استيفاء القصاص 


يحب بعل الأب» يللاف القعمام ؛ أن المقصود التتشفي, 


قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) ولي المعتوه [هو من اختلط عقله] إلخ: إذا قتل ابن 
المعتوه» فلأب المعتوه» وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص» وولاية الصلح. [الكفاية ]١50-159/9‏ 
النفس: أي نفس من له القصاص. كالإنكاح: ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك استيفاء القصاص»ء فإن 
الأخ يملك الإنكاح» ولا يملك استيفاء القصاص؛ وذلك لأن القصاص شرع لتشفي الصدرء وللأب شفقة 
كاملة يعد ضرر الولد نفسه؛ فلذلك جعل التشفي للأب كالحاصل للابن» بخلاف.الأخ. [الكفاية ]١7/9‏ 
أن يصالح: لكن هذا فيما إذا صالح على قدر الدية» أما إذا صالح على أقل من الدية لم يحز الحط وإن قل» 
ويجب كمال الدية.(الكفاية) لما ذكرنا: أراد به قوله: لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليها» وهو 
تشفي الصدر.(الكفاة) وهذا من قبيله: أي استيفاء القصاص من قبيل الولاية على النفس. [الكفاية ]١0/9‏ 
هذا الإطلاق: يريد قوله: والوصي .كنزلة الأب في جميع ذلك. [العناية 50/9 ]١‏ 

فإنه لم يستثن إلخ: أي فإن محمدا مله لم يستئن إلا القتل» والمسألة مذكورة في "الجامع الصغير" كما 
ذكرنا. [البناية 11/17] لا ملك الصلح: أي عن النفس على المال؛ أما يملك الوصي الصلح عما دون 
النفس على المال؛ لأنه يملك استيفاءه» فيملك صلحه على المال. [الكفاية ]١51/9‏ 


5 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


وهو مختص بالأب؛ ولا بملك العفو؛ لأن الأب لا بملكه؛ لا فيه من الإبطال فهو 
أولى؛ 53 القياس أن لا يملك لرصي الاستيفاء في الطرف؛ كما لا يملكه في 


النفس؛ أن اللقصود متحدء وهو التشة ' و الاستحسان: يملكه؛ لأن الأطراف 
يي يا 
في الأصول 


0 يمنزلة يه ف و والصبي 98 لمعتو ه 5 هذا والقاضي 
28 الأب قْ الصحيح. ألا ترى أن من قل ولا ولي له يستوليه السلطان 
والقاضى منزلته فيه. فال: ومن قتل وله أولياء صغار وكبار: فللكبا أن يقتلوا 


* السلطان' استيفاء القصاص 
القاتل عند أبي حنيفة لك وقالا: بس هم فلك حق يدرك الصف لأن القصاص 
مشتركٌ بينهم) ولأفكو إسفاء التعد : لعدم التجزّي» وفي استيفائهم الكل إبطال 


الكبار و الصغار بعض القصاص كل 0 


حقّ الصغار فيؤخر إلى إدراكهم» كما إذا 0 بين الكبيرين وأحذهما غائب» أو كان 
ين الموليين. وله: أنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب 8 يتجزأ وهو القرابة, 


من الإبطال: أي إبطال حق المعتوه من القصاص والال.(الكفاية) بمنزلة [أي للأب أن يستوفي 
القصاص الواحب للصغير في النفس أو ما دوفا] المعتوه: أي إذا قتل قريب الصغير» فلأبيه أن يقتص» وله 
أن يصالح وليس للوصي أن يقتص» وذكر الإمام التمرتاشي: ولو قتل عبد اليتيم لم يكن للوصي أن 
يقتص» ولو كان الأب حيا له أن يقتصء وله أن يصالح. [الكفاية ]١517-١171/9‏ 

في هذا: أي في القتل والصلح وعدم جواز المعتوه.(البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) 
صغار وكبار: بأن كان للمقتول أخوان: أحدهما صغير» والآخر كبير.(الكفاية) لعدم التجزي: لأنه تصرف 
في الروح؛ وذا لا يقبل الوصف بالتجزي. [الكفاية ]١7/9‏ بين الموليين: صورته: معتق رجلين قتل أحد 
مولييه غائب» فليس للحاضر استيفاء القصاص حي يحضر الغائب» وفي "المبسوط": صورته: عبد مشترك 
بين الصغير والكبير» فقتل» ليس للكبير استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير بالإجماع. [البناية 45/17] 
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واحتمال العفو من الصغير منقطع, فيثبت لكل واحد كملاً في ولاية الإنكاح, 
بخلاف الكبيرين؛ لأن احتمال العفو من الغائب ثابت» ومسألة المولين ممنوعة. 
قحال بون شرب رجلا هر فقتل فإن أصابه بالحديد: قتل بهه وإن أصابه 
بالعود: فعليه الدية» قال ؤه: وهذا إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح؛ فكمل 


السيي) وإن أصابه بظهرالحديد: لا 0 وخر رواياعن ابي سينا َه مله اعتبارا 
و يخرح 


منه للآلة» وهو الحديد, وعنه: نا يجب إذا + 56 وهو الأصح على ما نبينه إن شاء 
الله تعالم» وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان» وأما إذا ضربه بالعود» فنا تحب 


الاختلاف من الحديد بعود المر 


لديّة؛ لوجود قنل النفس المعصومة, وامتناع القصاصء حي لا يُهُدَرَ الدم ثم قيل: 
هومنزلة العصا الكبيرة» فيكون قتلاً بامتقل؛ 


منقطع: أي في حال استيفاء القصاص؛ لأن الصغير ليس من أهل العفو» وإنما يتوهم عفوه بعد بلوغه» وشبهة 
عفوه بتوهم أعراضه لا ينع استيفاء القصاصء بخلاف الكبيرين؛ وأحدهما غائب؛ لأن هناك شبهة العفو موجودة؛ 
لجواز أن يكون الغائب عفاء والحاضر لا يشعر به وعفو الغائب صحيح. ولاية الإنكاح: حيث يجوز لأحد 
أولياء الصغير أن يزوجه؛ لأن لكل واحد منهم ذلك. [البناية ]45/١1‏ 

ثابت: فلو استوفي لكان ابطناءمة ان الحبهة وذا لا يحوز. ممنوعة: وف "فوائد مولانا حميد الدين": 
عبد بين موليين) وأحدهما صغير قتل عمداء قال بعض مشايخنا: عند أبي حنيفة لله له ولاية استيفاء 
القصاص. [الكفاية ]١57/8‏ قال: أي محمد يللد في "الجامع الصغير". [البناية 10/17] بمر: في "الدر المختار": 
المر بفتح الميم ‏ ما يعمل به في الطين» وقال العيئ: المر ‏ بفتح الميم وتشديد الراء ‏ هو عحشبة طويلة في 
رأسها حديدة عريضة من فوقها حشبة عريضة يضع الرجل رجله عليهاء ويحفر يما الأرض. 

وهو الحديد [لأن الحديد سلاح كله.«البناية)]: فإنه معد لذلك في الدنيا والآخرة, قال الله تعالى: 
ونا الْحَدِيد فيه بأ شَدِيدٌ» وهو القتل» وقوله تعالى: وله مَعَامِمُ مِنْ حَدِياك. [الكفاية 154-159/4] 
إذا جرح: لأن بدون الجرح لا يتكامل إفساد الظاهرء فلا يستدعي العقوبة المتناهية. 
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وفيه حلاف أبي حنيفة مله على ما نبين» وقيل: هو .منزلة السوطء» وفيه خلااف 

الشافعي طن وهي مسألة الموالاة. 01 الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل 

العمدية) فيتحقق الموجب. ولنا: ما روينا ألا إن قتيل خطأ العمد".* ويروى: افيه 
للقصاص 4 

العمد" الحديث؛ ولأن فيه شبهة عدم العمدية؛ لأن الموالاة قد تُستعمل للتأديب» أو 

لعله اعتراه القصد ف ب الضربات» فيعرى أول الفكل عنه وعساة أصاب 


عرضه قصد القتل بي 


المفتل, والشبهة دارئة للقود. فوجبت الدية. قال: ومن عق 0 أو الغا ف 

البحر: فلا قصاص عند أبي حنيفة ملك للله. وقالا: يقتصُ منه» وهو قول الشافعي ملنى 

غير أن عندهما يستوفي حزاء وعنده يغرّق كما يناه من قبل هم: قوله علكة: 
القصاص الشافعي 


مسألة الموالاة: يعن في الضرب بالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير إذا والى الضربات لا يجب القصاص به 
وقال الشافعي سله: يجب إذا والى الضربات على وجه لا تحمله النفس عادة؛ لأنه دلالة القصد إلى القتل» 
وبه قال مالك وأحمد صلا. [البناية 45/17] ولنا ما روينا إلخ: ولا يقال: إنه محمول على عدم الموالاة؛ 
لأنا نقول: بأن إحراءه على إطلاقه أولى؟ إذ فيه درء القصاصء وهو مندوب إليه. [الكفاية ]١55/4‏ 
وعساه أصاب المقتل: أي لعل أول الفعل» وهو الضربة أصاب المقتل» فالشبهة إلى القتل» فلا يدل 56 
العمد.(البناية) قال: أي محمد مك في "الجامع الصغير" ٠‏ [البناية /او] ومن غرق إلخ: ذكر محمد ملك 
التغريق بالماء 0 وهو على ثلاثة أوجه: إن كان الماء قليلآ لا يقتل به غالبا لا يحب لقصاصض بالاتفاق» وإن 
كان الماء كثيرا إلا أنه بمكنه النجاة بالسباحة» فهو شبه العمد عندناء وإن كان الماء كثيراء ولا بمكنه النجاة 
بالسباحة كالبحرء فهذا مسألة الكتاب كذا في بعض الفوائد. [الكفاية ]١714/9‏ 
كما بيناه [في أوائل هذا 58 إشارة إلى قوله: يفعل به كما فعل إن كان فعلاً مشروعا. [العناية ]١11/9‏ 
لهم قوله إل: أي للشافعي سثيه ولهماء لكن للشافعي الاستدلال بالحديثء ولهما الاستدلال بالمعقول» أو 
للشافعي الاستدلال بالحديث في وجوب القصاص والاستيفاء» ولمما الاستدلال يبهذا الحديث في وجوب 
لامر وف الاستيفاء لم يعملا يبهذا الحديث؛ لقوله ع#: "لا قود إلا بالسيف". [الكفاية ]١560-١714/9‏ 
* تقدم تخريج هذا الحديث فرنها: 
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"من غرّق غرّقناه',* ولأن الآلة قاتلة. فاستعماها أَمَارةٌ لعمدية؛ ولا براء في العصمة. 
وله: قوله عكة: لان قب لع امد قل الوط وافصاء وفه: وف كل خا 
أرش»*” ولأن الآلة غير معذة للقتل» ولا مستعملة فيه؛ لتعذر استعماله» فتمكنت 
شبهة عدم العمدية؛ ولأن القصاص ينبئ عن الممائلة» ومنه يقال: اقتص بره ومنه: 
لَص مين ول ماثل بين الجرح والدق؛ لقصور الثاني عن تخريب الظاهرء وكذا 
لا يتماثلان في حكمة الزجر؛ لأن لقتل بالسلاح غالي وبالمتقل نادرء وما رواة غير 
مرفوع. أوهوجبيول على السياسةء ولك أومت إلية إنبافه إل نفسه فيه) 


الحديث 


العصمة: أي عصمة المحل؛ لأن كلامنا فيما إذا كان المقتول محقون الدم على التأبيد وقد وحدء فيجب 
القصاص. (البناية) والعصا: وهذا في معناه؛ لأن الماء غير جارح كالسوط والعصا. للجلمين: الحلم الذي يجز به 
وهما جلمان. [العناية ]١75/4‏ وبالمتقل نادر: وشرعية الزجر في الغائب لا في النادر, ولهذا شرع الحد في شرب 
الخمر لا في شرب البول.(البناية) رواه: أي الشافعي ملك من قوله: "من غرق غرقناه". [البناية ]13/١8‏ 
غير مرفوع [أي غبر مرفوع إلى النبي ود (البناية)] : فلا يكون حجة عنله؛ لأنه لا يرى العمل بالموقوف. 
وقد أومت إليه: أي إلى الحمل على السياسة إضافة النبي لكا فعل التغريق إلى نفسه. حيث قال: غرقناه 
ول يقل: من غرق يغرق. [الكفاية ]١55/9‏ 
“رواه البيهقي في "سننه" عن البراء بن عازب عن الني ينه قال: "من عرض عرضنا له» ومن حرق 
حرقناه» ومن غرق غرقناه". [8/ *4» في الجنايات] قال صاحب "التنقيح" في هذا الإسناد: من يجهل 
حاله كبشر وغيره. [نصب الراية 4/4 4] 

** غريب بهذا اللفظ؛ ومعناه ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما"» والدار قطئء ثم البيهقي في 
"سننيهما". [نصب الراية 4/4 4] أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن النعمان بن بشير أن رسول الله 225 
قال: "كل شيء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش". [رقم: 17187: باب عمد السلاح] بالجملة الحديث 
ححة مرسلة كان أو مسنداً من أبي بكرة» أو من النعمان بن بشيرء أو من كليهما. [إعلاء السنن 41/18] 
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وإذا 6 0 وجبت الدية) رشي على أ العاقلة» وقد ذكرناه, 5 الروايتين 


ا أي صار 


يه اساي لوجود 3 ا 0 شيف إله إليه. 
قال: وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين» فقتل مسلم مسلماء ظن أنه مشرك: 
فلا قود عليه وعليه الكفارة؛ لأن هذا أحد نوعي الخطأ على ما بيثاه» والخطأ بنوعيه 
لا يوحب القود. ويوجب الكفارة» وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب. 
ولا اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة ضيه قضى رسول 85 بالدية,” 


ذكرناه: أي فيما مضى عند ذكر شبه العمد.(البناية) واختلاف الروايتين: أي عن أبي حنيفة لله إنما 
كان في الكفارة» فإنه روي عنه أن لا كفارة في شبه العمدء وروى الطحاوي أن فيه الكفارة عنده» وأما 
الدية» فإنها واجبة عنده من غير تردد. |[العناية 9" ]١‏ الكفارة: لافي الدية» فإن الدية تحب بلا تردد.(البناية) 
قال: أي محمد مثيه في "الجامع الصغير".(البناية) الخطأً: وهو الخطأ في القصد.(البناية) بيناه: أي فيما 
مضى في بيان تقسيم القتل في-أول كتاب الجنايات. [البناية ]١١٠١/15‏ [ 
وكذا الدية: أي وكذا يوجب الدية.(البناية) نص الككتاب: وهو قوله تعالى: طوَمنْ قعل مُؤْمناً خطأ محري 
قب مُؤْمٍِ َي مُسَلَمة إلى َْلدكُ.. [الكفاية ]١0/4‏ ولما اختلفت إلم: أي توالت» روي أن سيوف السلمين 
توالت على اليمان أي حذيفة في بعض الليالي في غزوة الخندق» فقتلوه على ظن أنه مشرك» فقضى رسول الله كك 
بالدية» فوهبها لهم حذيفة. [العناية ]١56/9‏ على اليمان: وظنه المسلمون حربياً. [الكفاية ]١77/9‏ 


* روي مرسلاً عن عروة» وعن الزهري» ومسندا عن محمود بن لبيد» ورافع بن خديج» وحديثه عند 
الواقدي في "كتاب المغازي" في "غزوة أحد" حدثئ ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن عمر بن الحكم 
قال: قال رافع بن خحديج: : للا انصرف الرماة يوم أحد؛ فذكره بطوله؛ وفي آخره: وكان اليمان حسيل بن 
حابر ورفاعة بن وقش شيخين كبيرين قد رفعا في الآطام مع النساء؛ فقال أحدهما للآخر: ما نستبقي من 
بمو ا الو ويه 
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قالوا: إنما تحب الدية إذا كانوا مختلطين» فإن كان في صف المشركين: لا تحب؛ لسقوط 


الشايخ لكفار ولأسمين 

عصمته بتكثير سوادهم, قال -ة: "من كثر سواد قومهم فهو منهم' * قال: ومن شح 
نفسه) وشجه رجلء وعقره أسد» وأصابته حية» فمات من ذلك 3 فعلى الأحبى 
ثلث الدية؛ لأن فعل الأسد والحيّة جنس واحد؛ لكونه هدر في الدنيا والآخرة» وفعله 
بنفسه هدر في الدنيا معتير في الآخرة حي يؤثم عليه ولي 'النوادر": أن عند أَبي حنيفة 


ومحمد ديا يْسَله ويصلى عليه وعند أبي يوسف د ماه: يغسل؛ ولا يصلى عليه 


فإن كان إلّ: أي فإن لم يكونوا مختلطين» بل كانوا مسلمين في صف المشركين وإن لم يكن قصدهم تقوية 
الكفار لا تحب الدية. قال: أي محمد منكء في "الجامع الصغير".(البناية) يغسل ويصلى إل: هذا أثر كون 
فعله غير معتبر؛ لأنه لما كان يغسل ويصلى عليه صار كأنه مات حتف أنفه.كرضه من غير فعله على نفسه 
عندهماء أما عند أبي يوسف يلك فجنايته على نفسه معتبرة حت لا يصلى عليه» وصار تمنزلة الباغي» ولو 
كان فعله هدراً أصلاً كنهش الحية؛ ولم يكن جناية مع كونه مقتولاً حقيقة لكان شهيدً» ويسقط غسله 
فلم يكن فعله هدراً مطلقا فكان جنساً آخر» وفعل الأسد والحية هدر في الدنيا والآخرة» وفعل الأحنبي 
معتبرة في الدنيا والآخرة» فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه» فيجب عليه ثلث الدية. [الكفاية ]١77/9‏ 
ولا يصلى عليه: لأنه باغ على نفسه. [البناية ]٠١7/١11‏ 

> فقتله المشركون.» وأما اليمان فاختلفت عليه سيوف المسلمين» وحذيفة يقول: أبي أبي؛ وهم لا يعرفونه 
حي قتلوه, فقال حذيفة: يغفر الله لكمء وهو أرحم الراحمين؛ فأمر رسول الله وت بديته أن تخرجء فتصدق 
حديفة بدمه على المسلمين) فزاده ذلك 00000 لله يد ويقال: إن الذي أصابه يومئذ عتبة بن 
مسعود. مختصر. [نصب الراية 44/4 1] 

“رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" حدثنا أبو همام ثنا ابن وهب أخبرني بكر بن مضر عن عمرو بن 
اليه ريا مماعيد أبن سود إل رايا الما ساد مطل بوي ارا لكر علي 11 ل 
رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله كا يقول: "من كثر سواد قوم فهو منهم» ومن رضي عمل قوم كان 
شريك من عمل به". [نصب الراية 145/4؟] 
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وفي "شرح السير الكبير": ذكر في الصلاة عليه احتلاف المشايخ على ما كتبناه في 
"كتاب التجنيس والمزيد”» فلم يكن هدرا مطلقاء وكان جدسا آخر, وفعل الأحنبي 
معتبر في الدنيا والآخرة فصارت ثلانة أجناس» فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال؛ 
فيكون التالفُ بفعل كل واحد ثُلله. فيجب عليه ثلث الدية» والله أعلم. 

قال: ومن شهر على المسلمين سيفا: فعليهم أن يقتلوه؛ لقوله 2-5 "من شهر على 
المسلمين سيفاً فقد أَطِلَ دمه'.* ولأنه باغ فتسقط عصمته ببغيه ولأنه تعين طريقا 


لدفع القتل عن نفسية قله قكلة: وقوله: فعليهم) وقول محمد مله في الحامه الصغير': 
فحق على المسلمين أن يقتلوه إشارة إلى الوجوب؛ والمعنى: وجوب دفع الضرر 


مطلقا: متعلق بقوله: 58 هدر في الدنيا معتبر في الآخرة.(العناية) 508 آخر: من حيث أنه هدر من 
وجه دون وجه. فصل: لما فرغ من بيان المسائل الي توجب القصاص الحق يما فصلاً يشتمل على المسائل 
الى لها عرضية إيجاب القصاص. |العناية ]١77/5‏ قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) 
المسلمين: ليلاً ونماراً في مصر أو غيره. (الدر المختار) وقوله: قال الكاكي: أي قال صاحب "المختصر"؛ 
قلت: إن أراد بالمحتصر "مختصر القدوري", فالقدوري لم ١‏ هذه المسألة» وإنما ذكرها في "الجامع 
الصغير"؛ والصواب ما ذكره تاج الشريعة يبه أي قول محمد مله في "المبسوط". [البناية 5/17 ]٠١‏ 
والمعنى |أي إنما وجب القتل؛ لأن دفع الضرر واحب] إلخ: أي مع الوجوب دفع الضرر؛ لأن الواحب 
هو دفع الشر على أي وجه كان لا عين القتل. [العناية ]١57/9‏ 

* غريب بهذا اللفظ. إنصب الراية 1417/4] وأخرج النسائي في "سننه" من طريق إسحاق بن راهويه ثنا 
الفضل بن موسى الشيباني عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبنز عن زسول الله كد قال: 
"من شهر سيفه ثم وضعه؛ فدمه هدر". [رقم: 24051 باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس] 
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وفي سرقة "الجامع الصغير": ومّن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهاراء أو شهر عليه 
عصاً ليلا في مصرء أو هارا في طريق في غير مصرء فقتله الشهورٌ عليه عمدا: فلا شيء 
عليه؛ لما ببنا؛ وهذا لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل» والعصا الصغيرة 
وإن كانت تلبث) ولكن في الليل لا يلحقه الغوث» فيضطر إلى دفعه بالقتل» وكذا في 
النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث, د دمه هدراء, - 
فإن كان عصا لا تابث يحتمل أن رامل اماس سد فال: وإن : تور امد 
على غيره سلاحاء فقتله المشهور عليه عمداً: فعليه الدية في ماله. وقال الشافعي يلأ 
لا شيء عليه» وعلى هذا الخلاف الصبنٌّ والدابة» وعن أبي يوسف لله: أنه يحب 
لضمان في الدابة. ولا يحب في الضبي وابحنون» للشافعي رطله: أنه قتله دافعا عن نفسه 
بر بلبلغ الشاهر؛ ولأنهيصير حمولاًعلى قله بفعه» فأشيه لكر 


وفي سرقة الجامع إل: وإنما ذكر هذه لزيادة بيان فيها ما ليس في قوله: ومن شهر على المسلمين سيفاء 
فعليهم أن يقتلوه» وهو قوله: فلا شيء عليه» وإنما ذكر هذه لفائدة» وهو: أن من الحائز أن يجوز قتله 
وعليه الضمان كما في قتل الجمل الصائل» والأكل من مال الغير حالة المخمصة, فقال: فلا شيء عليه؛ 
لدفع هذا الوهم.(الكفاية) لما بينا: إشارة إلى ما ذكر من الحديث والمعقول. [الكفاية 171-17/9] 

وهذا: أي عدم شيء عليه.(البناية) الغوث: أي من يخلصه منه.(البناية) مثل السلاح: إذا ضربه بحجر 
عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد.(البناية) قال: أي محمد مده في "الجامع الصغير". [البناية ]١٠١5/١1‏ 
الصبي والدابة: يعن إذا صالا على إنسان فقتله المصول عليه عمدا يضمن الدية والقيمة. [العناية 171/9] 
فيعتبر: الصبي والجنون والدابة. فأشبه المكره: صورته: أن رجلاً أكره غيره بالسلاح على أن يقتله» وتحقق 
عند المكره أنه لولم يقتله لقتله هو فقتله» فلا شيء عليه ولا يقال: بأن عند الشافعي يلل يجب القصاص على 
المكره» فكيف يصح الاستدلال؛ لأنا نقول: إنها يحب القصاص عنده على المكره إذا كان المقتول غير المكره, > . 
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ولأبي يوسف بلله: أن فعل الدابة غيرٌ معتبر أصلاء حين لو تحقق لا يوجب 
فعل الدابة 
الضمان آنا فعلهها امسر تق ةنميه لو حققاة سه غايهيها الشيقان: وكذا 


سي سا ذكن فعلهما سقط بيط ا 
ول نل لا يلح سقط ركذ أهماء وذ كانت عصكهم له له 
و0 ؛ وهذا لا يحب القصاص ب: بتحقق الفعل منهماء بخلااف العاقل البالغ؛ 


الشاهر 


لأن له اختيارأ بدا وإنما لا يحب القصاص لوجود المبيح, وهو دفع م الشر 
فتجب الدية. قال: ومن شهر على غيره سلاحاً في الصر فضربه؛ ثم قتله الآخر: 
فعلى القاتل القصاص, معناه: إذا ضربه فانصرف؛ لأنه حرج من أن يكون ماربا 
بالانصراف» فعادت عصميُه. قال: ومن دحل عليه غيره ليلاً؛ 


> فأما إذا أكرهه المكره على قتل المكره» فقتله فلا رواية فيه» ويحتمل أن لا يحب القصاص عنده ههنا؛ لأن 
المكره أسقط عصمة نفسه بالإكراه» فلا يحب القصاص بقتله» بخلاف ما إذا كان المقتول غير المكره؛ لأن 
للقتول ثمة معصوم فافترقا. [الكفاية ]١11/9‏ حققاه: أي الفعل وأتلفا مالا أو نفساً. [البناية ]١١5/1«‏ 
معصوما: وهو الصبي وانحنون. مسقطا: أي للعصمة الثابتة للمالك.«البناية) فعلهما: أي فعل الصبي والمحنون 
لا يصلح مسقطا.(البناية) ولهذا: أي ولأجل الاختيار الصحيح منهما.(البناية) بتحقق الفعل: أي على 
الشاهر» وهو الصبي والمجنون.(الكفاية) قالل: أي محمد يلل في "الجامع الصغير". [البناية ]١٠١17/1‏ 
فضربه: أي فضربه الشاهر» فانصرفء ثم قتله المشهور عليه» فعلى القاتل القصاصء هذا إذا ضربه الأول» وكف 
عن الضرب على وجه لا يريد ضربه ثانيً؛ لأنه لما شهر حل دمه؛ دفعاً لشرهء فلما لم يقتلهه وكف عنه اندفع شره 
وعادت عصمته» فإذا قتله» فقد قتل شخصاً معصوماً من غير دفع ضررء فازمه القصاص. [الكفاية 151//4] 
الآخر: أي المشهور عليه أو غيره. (الدر المختار) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) 
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أخرج السرقة فايعه وقتله: فلا شيءَ عليه؛ لقوله علة: "قات دون مالك".* 
واخرج لسرقة انيدو فلا شيءَ عليه؛ لقوله ة: قاتل دو 00 


ولأنه يباح له لقتل دفعاً في الابتداءء فكذا استرداداً في الانتهاء» وتأويل المسألة 
إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل» والله أعلم. 


عليه: أي القاتل المسروق منه. ولأنه: أي ولأن المدحل عليه ليلاً.(البناية دفعاً في الابتداء: أي دفعاً لشره 
في ابتداء الأمر. [البناية ]١١/8/1١1‏ الانتهاء: لأنه أسهل من الابتداء. [العناية ]١71/9‏ لا يتمكن: أما إذا 
أمكنه بطريق آخر كالتهديد والصياح عليه يكون القتل مضموناً. [الكفاية ]١71/4‏ 

*روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث المخارق أبي قابوس. |نصب الراية 75//4] أخرجه مسلم في 
"صحيحه" عن أبي هريرة وه قال: جاء رجل إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء 
رجحل يريد أحذ مالي؟ قال: :"ولا تعطه مالك"» قال: أرأيت إن قاتلئ؟ قال: "قاتله"» قال: "فأنت شهيد", 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو ف النار". [رقم: 2١1٠‏ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير 
حق كان القاصد: مهدر الدم في حقه] وروى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرو قي قال: 
سمعت البي 5د يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد". [رقم:٠48‏ 27 باب من قتل دون ماله] 
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5 قال: ومن قطع يد غيره عمدا ' مق الجنض] 1 تملكت رده وإن كانت يده أكبرٌ 

من اليد المقطوعة؛ لقوله تعالى: إوَالجُرُوحَ قصّاصضٌ, وهو ينب عن المماثلة فكل 

6 للك رماقيا يه نبب نه تابر نوها لا فلا ولد أنكن لي النطلع دن 


رعاية الممائلة 
المفصل فاعتبر» ولا معتبر بكبّر اليد وصغرها؛ لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك؛ 
وهو البطش 
وكذلك الر جل ومارن الأنف, والأذن؛ لإمكان رعاية المماثلة. ٠‏ قال: فين اطيرنينة 


عين رجل؛ ميا لا قصاص علبه؛ لامتناع المماثلة قي القلع, وإِن كانت قائمة 
فذلهب ضوءها: فعليه القصاص؛ لإمكان الممائلة على ما قال قٍْ الكتاب : تحمى له 
المرآة» ويُجعل على وجهه قطن رطبء وتقابل عينه بالمرآة» فذهب ضويهاء وهو مأثور 


باب: لما فرغ من بيان القصاص في النفس أتبعه.ما هو بمنزلة التبع» وهو القصاص في الأطراف. [العناية ]١7//4‏ 
واللجروح قصاص: أي ذات قصاص ف اا : فاقتضت الآية ثبوت القصاص فيما دون النفس» وفي 
"الإيضاح": تبان اللأصاض نما دوه النفن بمشروعا قله الآرة :والمائلة مشر من حيث ستلانة الأخراءة 
ولفظ القصاص ينبئ عن هذا. [الكفاية ]١578-١5717/9‏ وما لا فلا: أي ومالح يكن فيه رعاية المماثلة 
فلا يحب القصاص. [البناية 4/17 ]٠١‏ ومارن: وهو ما لان من الأنف» واحترز به عن القصبة. (رد امحتار) 
لامتناع الممائلة ع2 : لأنما إذا قلعت فقد تعذر اعتبار المماثلة؛ لأنه ليس له حد معلوم» ومن الجائز أن 
يكون الثاني زائدا. [الكفاية ]١/5‏ تحمى له المرآة: بكسر اميم ؤمد الحمزة: آلة الرؤية» ورأيت بخط 
بعض العلماء أن المراد ههنا فولاد صيقل يرى به الوجه لا المرآة المعروفة من الزجاج. (رد انحتار) 

ويجعل: ويشد عينه الأعرى. وهو مأثور إلخ: هذه حادئة وقعت في زمان عثمان وه, فسأل الصحابة 
جاو يح عدم حرا تحير حلي روا تدالن الأحاب خا كي نذا روي ردكي عر 

من الصحابة وَرّْ فصار إجماعاً منهم. |[الكفاية 54/9 ]١‏ 
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عن جماعة من الصحابة ديم * قال: وفي الس القصاصصمٌ؛ لقوله تعالى: «إوَالسُنَ 
بالسَّنٌ#» وإن كان سن من يُقتص منه أكبرٌ من سن الآخر؛ لأن منفعة السن 
لا تنفاوت بالصكّر والكبر. قال: وف كل شَجَةٍ تتحقق فيها الممائلة القصاص؛ 
لوه قال: ولا قصاس في عَم إل في السئء وهذا لف مروي عن عدر 
وابن مسعود مجّهاء** وقال عل: "لا قصاص في العَظم" *** 


وفي كل شجة: تختص الشجة .ما يكون بالوجه والرأس لغة» وما يكون بغيرهما فجراحة. المماثلة: كما في 
الموضحة» كما سيجيء في فصل الشجاج. ل تلوناه: إشارة إلى قوله تعالى: إوَالجرُوحَ قِصَاصٌ 4 وف بعض 
النسخ: لما ذكرناء وهو إشارة إلى قوله: ينبئ عن المماثلة.(العناية) إلا في السن: فإن كان السن عظماء 
فالاستثناء متصل» ولابد من فرق بينها وبين غيرها من العظام» وهو إمكان القصاص فيها بأن يبرد بالمبرد بقدر 
ما كسر منهاء أو إلى أصلها إن قلعهاء ولا يقلع؛ لتعذر المماثلة» فربما تفسد به الثانية كذا في "المبسوط"» وإن 
كان غير عظم كما أشار إليه قوله يل "لا قصاص في عظم" حيث لم يستثن السن, فالاستثناء منقطع. وقد 
اختلف الأطباء في ذلك» فمنهم من قال: هو طرف عصب يابس؛ لأنه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة» ومنهم من 
قال: هو عظم؛ وكأنه وقع عند المصنف أنه عظمء حي قال: والمراد منه غير السن. [العناية ]١19-١44./8‏ 
*روى عبد الرزاق في "مصنفه" في "كتاب العقول" أخبرنا معمر عن رجحل عن الحكم بن عتيبة قال: لطم 
رجحل رجلاً فذهب بصره وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه؛ فأعيا عليهم. وعلى الناس كيف يقيدونه 
وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون فأتاهم علي». فأمر به فجعل على وجهه كرسفء ثم استقبل به 
الشمس» وأدن من عينه مرآة» فالتمع بصره وعينه قائمة. [رقم:4 211/41 87/4» باب العين] 

** غريب. إنصب الراية 1050/4] وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن الشعبي والحسن قالا: ليس في 
عظم قصاص. [رقم:/7/70ء 15/9 باب العظام من قال: ليس فيها قصاص| 

***غريب. [نصب الراية 700/4] وروى ابن أبي شيبة في "مضنفه" حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء 
عن عمر وه قال: "إنا لا نقيد من العظام". [رقم: 1/751 2701/4 باب العظام من قال: ليس فيها قصاص] 
وف رواية عن ابن عباس وى قال: "ليس في .العظام قصاص . [رقم: هم" ] 
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والمراد غير السن, ولأن اعتبار المماثلة في غير السن متعذر؛ لاحتمال الزيادة 
والنقصان, بخلاف السن؛ لأنه يبر د بِامبرد» ولو قلع من أصله يقلع الثابيء فيتماثلان. 
قال: وليس فيما دون النفس شبة عمد إنما هو عمد أوخطأ؛ لأن شبه العمد يعود 
7 الآلة. والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون ما دون النفس؛ لأنه لا يختلف 
إتلافه باختلاف الآلة» فلم بق إلا العمد والخطأً. ولا قصاص ١‏ ين الرحل والرأة فيه 
دون النفسء ولا بين الجر 0 ولا بين العبدين خلافا للشافعي مل في جميع 
ذلك إلا في ال العبد ويعتبر الأطراف بالأنفس؛ 3 تابعة لها. 
ولنا: أن الأطراف يُسلك يما مسللك الأموال؛ 


والمراد غبر السن: لقوله تعالى: لوَالِسّنَ بالسّن يوخذ الثنية بالثنية» والناب بالناب» والضرس 
بالضرسء والأعلى بالأعلى» والأسفل بالأسفل؛ لما في حلاف ذلك من الإخلال بالمماثلة. [الكفاية ]١58/4‏ 
يقلع [وقيل: يبرد إلى موضع أصل السن] الثابئ: ويخالفه ما قال في "الكفاية": إذا قلع السن؛ فإنه لا يقلع 
سنه قصاصاً؛ لتعذر اعتبار المماثلة فيه» فرعا يفسد به الثانية» ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن. 3 
وليس فيما دون إلخ: قد ذكره مرة» لكنه قد ذكر هناك أنه عمد, وههنا أنه عمد أو خطأء فيحمل 
الأول على أن المراد به إن أمكن القصاص؛ وذلك لأن شبه العمد إذا حصل فيما دون النفس» وأمكن 
القصاص جعل عمداء روي أن الربيع عمة أنس بن مالك ده كسرت ثنية جارية من الأنصار بلطمة: 
فأمر البي يد بالقصاص واللطمة إذا أنت على النفس لا توجب القود, وإن لم يكن القصاص جعل خطأ 
ووجب الأرش.«العناية) والقتل هو الذي إ: لأنه عبارة عن إزهاق الروح» وهو غير محسوسء فأقيمت 
الآلة الصالحة لتفريق الأجزاء مقام الإزهاق» بخلاف الأطراف؛ لأنها محسوسة:؛ فلا حاجة إلى ذلك. 
للشافعي: فإن عنده يقتص. ار : يعن لا يجب القصاص فيه عنده أيضا. [العناية ]١15/9‏ 

لكوها تابعة ا: يع تابعة للنفوس» فكما يجري القصاص بين الرجال والنساء في النفوس؛ فكذلك في الأطراف؛ 
لكونها تابعة لها. [العناية ]١55/9‏ يسالك ينا مسللك إل: لأن الأطراف حاقت وقاية للأنفس كامال.(الكفاية) 


باب القصاص فيما دون النفس رضن 
اعتباره: يذلاف التفاوت قْ البطش؛ لأنه لا ضابط له فاعتبر 5 وبخلاف 
الأنفس؛ لأن المتلف إزهاق ل( ولا 007 0 9 0 قُُ الأطراف 


ب ا 9 


الحائفة 


فيه؛ إذ الأول كسر العظم ولا ضابط فيه» وكذا البرء نادر» فيفضي الثاني إلى الملاك 
ظاهرا. قال: وإذا كانت يد اللقطوع صحيحة: ويد القاطع شَلآء أو ناقصة 
الأصابع: فالمقطوع بالخيار إن شاء قطع اليدَ المعيبة» ولا شيء له غيزهاء ره 
أذ الأرش كاملاً؛ لأن استيفاء الحقّ كملا متعذر, 


التماثل بالتفاوت [فإن قيمة الرجحل خمس مائة دينار» وقيمة يد المرأة نصفها] إلخ: الأصل في جريان 
القصاص فيما دون النفس اعتبار المماثلة في الفعل» وامحل المأخوذ بالفعل؛ لأن المماثلة في ضمان العدوان 
منصوص عليه؛ فيجب اعتبارها.(الكفاية) بتقويم الشرع إلّ: فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر بخمس 
مائة دينار قطعا ويقيناء ولا يبلغ قيمة العبد إلى ذلك» ولو بلغت إنما يبلغ بالحزر والظن» فلا يكون مساوية 
ليد الحر يقيناً» فينعدم التمائل. [الكفاية 1171-137.0/8] 

بخلاف التفاوت: لأن التفاوت بين طرفي المرأة وطرف الرجل ظاهر؛ لأن يد المرأة تصلح لنوع من المنافع 
لا تصلح ليد الرجل» فصارت كاليمين واليسار. [البناية ]١١7/1١7‏ جرحه جائفة: الحائفة: هي الي 
تصل إلى الجوف من الصدر أو الظهر أو البطن» فلا قصاص؛ لانتفاء شرطه؛ بل يجب ثلث الدية» ولا تكون 
الحائفة في الرقبة والحلق واليدين والرجلين؛ ولو في الأنشيين والدبرء فهي جائفة اتفاقي. (رد انختار) 

فلا قصاص عليه: بل يحب حكومة عدل.«البناية) لا بمكن !: لأنه ليس له حد معلوم» ومن الحائز أن 
يكون الثاني زائدا. [الكفاية ]١171/9‏ ولا ضابط فيه: أي في كسر العظمء وف بعض النسخ: ولا ضابط 
في الثاني وهو الجرح الحائفة؛ لأنما تصل إلى البطن من الصدر والظهر. [البناية 4/17 ]١١‏ 
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فله أن يتجوز بدون حقه؛ وله أن يَعْدل دل إلى امرض الي إذا يرم عن أيدي الناس 

بعد الإتلاف, ثم إذا استوفاها ناقصاء فقد رضي به فيسقط حقه كما إذا رضي 
بالرديء مكان الجيد. ولو سقطت الؤفة قبل اختيار ابحئ علبدع ار قلعيك :ظالما: 
فلا شيء له عندناء لأن حقه متعين في القصاص, وإنها يتتقل إلى المال باختياره» فيسقط 
بفواته, خلاف ما إذا قطعت بحق عليه من قصاص أو سرقة حيث يجب عليه الأرش؛ 


0 فصارت سامة له مععق. إقال: ضرم فاستوعبت 


يده المعيية 
الصغررأنك لكر رآينه 


م لكوفها مشينة فقط» فيزداد الشين بزيادتما» وفي استيفاله ما يبن قرجي الشاج زيادة 
على ما فيل ولا محقم لين اتفال قدرحقه ما بح للشحوج فبتقص. 


بدون حقه: أي .ما هو دون حقه» وهو قطع اليد الشلاء. كالمثلي إل: يعني لم يبق منه إلا ناقص الصفة كان 
المالك بالخيار» إن شاء أخحذه ناقصاء وإن شاء عدل إلى القيمة كذا هناء فيسقط حقه كما إذا رضي بالردئ مكان 
الحيد. (الكفاية) الإتلاف: أي أتلف المثلي ثم انصرم هو. فقد رضي به: يعت أنه رضي بالشفاء الى نافيا 
والفائت كالوصف»ء والوصف منفرد عن الأصل غير مضمون» فسقط حقه في الوصف. ' [الكفاية ]١17١/9‏ 

عندنا: وعند الشافعي رك: له الأرش؛ لأن عنده المال ضمان أصلي كالقود» فإذا تعذر استيفاء القود تعين 
الآخر.(الكفاية) القصاص: فإنه لو زال الشلل قبل أن يستوفي الأرش لم يكن له إلا القصاص. [العناية ]١11/4‏ 
بفواته: لأن ما تعلق به حقه قد هلك؛ فيسقط بفواته» وصار كالصحيحة إذا تلفت. [البناية 5/157 ]١١‏ 
لا نستوعب إل: لكون رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج. فإذا شج ما بين قرفي الشاج مقدار شجته؛ 
يبقى قطعة ثما بين قرنيه لا شجة فيه. [الكفاية ]١17/9‏ باستيفائه: المشجوج, أي إن اقتص ,عقدار شجته. 
فينتقص: يعي ينتقص حق المشجوج إذا لم يستوعب الشجة ما بين قري الشاج إذا كان رأسه صغيرا. (البناية) 


باب القصاص فيما دون النفس ا 


فيخيّر كما في الشلاء والصحيحة؛ وفي عكسه: يخير أيضا؛ لأنه يتعذر الاستيفاءً 

كملا للتعدّي | حقه» و كذا إذا كانت الشجة لالد أ 
إلى 0 م ب في طول الرأس» 

رس لاعااعن جيه إل قاد را نل إل اها الاج قير باكبارا لأن المعئ 


الشاجة َ جه 


لا يختلف. قال: ولا قصاص فى اللسان» ولا في الذكر وعن أبي يوسف يلك 


القدورير 
و 


أنه إذا قطع من أصله يجب؛ لأنه يمكن اعتبار المساواة. ولنا: أنه ينقبض 


اللسان أ 08 القصاص اللسان أو الذكر 


وينبسطء» فلا يمكن اعتبار المساواة» إلا أن ُقطع الحشفة؛ لأن موضع القطع 
معلومٌ كالمفصل» ولو قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر: فلا قصاص فيه؛ 
لأن بض !بام ماناو بخلاف الأذن ةا لأنه لا ينقبض» 
ولا ينبسط؛ وله حد. يعرف؛ فيمكن اعتبارٌ المساواة؛ والشفة إذا استقصاها 
بالقطع: يحب القصاص؛ لإمكان اعتبار المساواة» بخلاف ما إذا قطع بعضهاء 


لأنه يتعذر اعتبارها. 

المساواة 
فبخير: أي الشجوج رأسه بين الاقتصاص همقدار شحته, وبين أخخذ الأرش.(البناية) وفي عكسه إلخ: أي لو 
كان رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج يخير أيضا؛ لأنه لو استوى المشجوج مثل حقه في المساحة مما بين قرني 
الشاج كان هذا أزيد في الشين من الأول؛ لأن تلك المساحة لم تأذ ما بين قري المشجوج لكبر رأسه» وهي 
تأحذ ما بين قرني الشاج لصغر رأسه؛ فيزداد في الشين» وإن اقنصر على ما يكون مثل الأول في الشين وإن كان 
دون حقه في المساحة» فيخير إن شاء أخذ الأرش» وإن شاء اقتصر على ما يكون مثل الأول في الشين» وإن كان 
دونه في المساحة. (الكفاية) للتعدي إلى !لخ: أي في مقدار الشين لا في قدر الشجة. [الكفاية ]١77/9‏ 
وعن أبي يرسف أله إخ: [رواه بشر عنه. (البناية ])١11//17‏ قاضي نان حكى في شرحه على "الجامع 
الصغير" رواية أبي يوسف في الذكر واللسان. (رد الحتار) استقصاها: أي بلغ أقصاها أي فايتها. 
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ا 37 ل: وإذا اصطلح لقتل رأولياء 6 1 فال: سقط القصاص»؛ ووجب إلالء 
قليلاً كان أو كثيرا؛ لقوله تعالى: مإفَمَنْ ء أيه شي الآيق على ما قيل: 
نرلت الآية في الصلح, وقوله علكة: 7 7 له قنيل * الحديث» 


فصل: لما كان تصور الصلح بعد تصور الجناية» وموجبها أتبعه ذلك في فصل على حدة. [العناية ]١174/9‏ 
كثيرا: أي زائدا على مقدار الدية.(العناية) نزلت الآية إلخ: تقدير الآية على قول ابن عباس والحسن 
والضحاك ومجاهد بقن فمن أعطى له على سهولة» وأريد به ولي القتيل يقال: حذ ما آناك عفوأء أي سهلاً 
من أخيه أي من 5 أخيه المقتول شيء, أي شيء من المال بطريق الصلح ويكره؛ لأنه مجهول القدر» فإنه 
مقدر بما تراضيا عليه» فاتباع بالمعروف» أي فله اتباع أي فلولي القتيل اتباع المصالح بالمعروف أي مطالبة يبدل 
الصلح على مجاملة وحسن معاملة» وأداء إليه يإحسان؛ أي وعلى المصالح أداء إلى ولي القتيل بإحسان في الأداء. 
وقال جماعة: وهو مروي عن عمر وابن عباس وابن مسعود وهر الآية في عفو بعض الأولياء» ويدل عليه قوله 
شيء» فإنه يراد به البعض؛ وتقديره: فمن عفي له وهو القاتل من أخيه في الدين» وهو المقتول شيء من 
القصاص» بأن كان للقتيل أولياء, فعفا بعضهمء فقد صار نصيب الباقين مالأ وهو الدية على حصصهم من 
الميراث» فاتباع بالمعروف أي فليتبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصهم بالمعروفء أي بقدر حقوقهم من 
غير زيادة» وأداء إليه بإحسان أي وليؤد القاتل إلى غير العائي حقه وافياً غير ناقص» وأريد بالمصدر في قوله: 
فاتباع وأداء إليه الأمر بهذا الفعل كما في قوله تعالى: لير رقي [الكفاية /1/4-ه/1] 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ٠0/4‏ 15] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة 
أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلاً من بن ليث بقتيل لهم في الحاهلية» فقام رسول الله يد فقال: "إن الله 
حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليهم رسوله والمؤمنين» ألا وإففا ل تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي؛ 
ألا وإنما أحلت لي ساعة من فارء ألا وإفها ساعيّ هذه حرام لا يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء 
ولا يلتقط ساقطتها إلا منشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يؤديء وإما يقاد". [رقم: 58/٠١‏ 
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين] 
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والمراد - والله أعلم -: الأذ بالرضاء على ما بين وهو الصلح بم لسر 
ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفواء فكذا تعويضاء لاشتماله على إحسان 


0 


نص مقدّرء فيفوّض إلى اصطلاحهما 50 د وإن مم يذكروا حالاً ولا 


القاتل وولي المقتول 
مؤجلد فهو حال؛ لأنه مال واجب باليقد والأصل في أمثاله الحلول نحو المهر 


والثمن» بخلاف الدية؛ لأنها ما وجبت ا قال: وإن كان القاتل 0 ويد 
فأمر الحر ومولى العبد رجا بأن يصالح عن دمهما على ألف درهم, ففعل: فالألف 
على الحرّء والمولى نصفان؛ لأن عقد الصلح أضيف إليهما. وإذا عفا أحدٌ الشركاء 
من الدم أو صالح من نصيبه على عوض: سقط حقّ الباقين عن القصاص» وكان 
لهم نصيبهم من الدية. وأصل هذا: أن القصاص حق جميع الورثة, وكذا الدية 


والمراد والله أعلم إل: إنما يحتاج إلى قوله: والمراد؛ لأن الظاهر يشهد للشافعي في أحد قوليه لول القتيل 
الاختيار بين أن يقتل» وبين أن يأخذ المال بغير رضاه. على ما بيناه: أن ليس لولى القتيل العدول عن 
القصاص إلا برضا القاتل. [الكفاية 115/9] وهو الصلح إل: أي أخذ الدية هو الصلح بعينه؛ لأن 
الصلح عبارة عن قطع النزاع؛ ففي أخذ الدية قطع النزاع. [البناية ]١1١/18‏ 

وغيرة: يع كالإعتاق على مال.(العناية) بخلااف الدية: أي في قتل الخطأ حيث لا تحب حالة.(البناية) 
قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". [البناية 1/17؟1١]‏ دمهما: أي عن دم عليهما. أضيف [لأن ذلك 
الرجل سفير محض لاحتياجه إلى الإضافة عليهما] إليهما: لأن الواحب بدل عن القصاصء والقصاص 
عليهما على السواء» فيقسم البدل عليهما على السواء كرجلين اشتريا عبداً كان الثمن عليهما على 
السواء؛ لأن الثمن بدل العبد» وقد ملكاه على السواءء فبدله كذلك. [الكفاية ]١75/9‏ 
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خلافا لمالك والشافعى جلا في الزوجين. لهما: أن الوراثة حلافة» وهى بالنسب دون 
السبب؛ لانقطاعه بالموت» ولنا: أنه علكة أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عل 
ف الدية 


زوجها أشيم * ولأنه حق يجري فيه الإرث» ح إن من قتل وله ابنان؛ 


القصاص والدية 

خلافاً لمالك إلخ: هذا اللفظ كما ترى يدل على أنه ليس للزوجين حق في القصاص والدية جميعا 
عندهماء وف "المبسوط": ولكل وارث في دم العمد نصيب هيراثه عندناء وقال مالك ملكه: لا يرث 
الزوج الزوجة من الدية شيئاء وكذا في عامة الكتب التخصيص بالدية» ثم قال في "المبسوط": وكذلك 
ثبت حق الزوج والزوجة في القصاص عندناء وعلى قول ابن أبي ليلى: لا يثبت حقهما في القصاصء 
والتخصيص بقول ابن أبي ليلى في الخلاف يؤذن بأن لا خلاف لمالك في القصاص» وفي بعض "الفوائد": 
التنصيص على خلاف مالك في الدية لا ينافي خلافه في القصاصء بل ينبغي أن يكون له فيه لاف 
بالطريق الأولى؛ لأن الدية مال» والمال ما لا حلاف فيه أن الزوج والزوجة يرثان» فلما ل ير مالك فيه 
الإرث» فلأن لا يرى في القصاص لما بالطريق الأولى. [الكفاية ]١75/9‏ 

لهما[ أي مالك والشافعي ه#ا.(البناية)] أن الوراثة [من المورث؛ يعيئ أن وجوبما بعد الموت بطريق 
الخلافة» فيثبت بالنسب دون الزوجية؛ لأنها تنقطع بالسبب] إلخ: يستلزم عدم توريث أحد الزوجين من 
الآخر شيئاء وهو باطل؛ ولكن يحمل على أن معناه الورائة فيما يحب بعد الموت خلافة» وهي فيه بالنسب 
لا السبب؛ لانقطاعه بالموت» والقصاص والدية إنما يجبان بعد الموت» وقلنا: إنه فاسد بالنقل والعقل» أما 
الأول فحديث امرأة أشيم الضبابي بكسر الضاد المعجمة كما ذكره في الكتاب, وأما الثاني؛ فلأنهما مورثان 
كسائر الأموال بالاتفاق» فيجب أن يكونا في حق الزوجين كذلك؛ لأن وجوهماأولاً للميت» ثم يثبت 
للورثة» ولا يقع للميت إلا بأن يسند الوجوب إلى سببه» وهو الجرح؛ فكانا كسائر الأموال في ثبوتهما قبل 
الموت» ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله دحلت ديته فيهاء وتقضى منه ديونه. [العناية ]1171-1١17/9‏ 
أشيم: قال السيد السند ناقلاً عن الزهري: إن قتل أشيم كان خطأ. 

*روي من حديث الضحاك بن سفيان» ومن حديث المغيرة بن شعبة. [نصب الراية 07/4] فحديث 
الضحاك بن سفيان: أخرجه أبوداود في "سننه" عن سعيد قال: كان عمر بن الخنطاب يقول: الدية للعاقلة؛ 
ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاء حي قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله وك أن أورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فرجع عمر. [رقم: 23971 باب في المرأة ترث من دية زوجها] - 
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فمات أحلهما عن ابن: كان لقصاص ٍ بين الصبي وابن ا فتيية لستائر 


ص والدية 
0 

مقتنا | سببك 1 اذا بت لك فكا من .٠‏ م٠‏ الاستيفا 

إلى سببه» وهو 39 الس يفاء 
حق الباقين فيه؛ لأنه لا يتجزأء بخلاف ما إذا قتل رجلين وعفا أحد الوليين؛ لأن 
لإتحادهماء وإدا سقط القصاص ينقلب لصيب الباقين مالا لأنه امتنع بمعنى راجع 
إلى القاتل» وليس للعافي شىء من المال؛ لأنه أسقط حقه بفعله ورضاه؛ ثم يحب 
ما يجب من المال في ثلاث سنين» وقال زفر ما ملله: يجب في سنتين فيما إذا كان بين 
الشريكين؛ وعفا أحدهما؛ لأن الواجب نصف الدية, 
والزوجية تبقى إلخ: هذا حواب عما قال مالك والشافعي من قوهما: لانقطاعه باللوت:(البناية) 
سببه: والزوجية في تلك الحالة ثابتة. وعفا أحد إل: أي ولي القصاص حيث لا يسقط حق الآخر في 
القصاص. [البناية ]١75/١17‏ وههنا: ف مسألة ما إذا قتل وله ابنان.(البناية) بمعنى [هو مراعاة الحرمة 
لبعض نفسه] راجع إلى القاتل: وهو ثبوت العصمة للقاتل بعفو البعض من القصاصء فيجب امال كما 
في الخطأء فإن العجز عن القصاص ثمة لمعئ في القاتل» وهو كونه خاطكا. [الكفاية ]١‏ 


يجب في سنتين: الثلث في سنة والسدس في سنة.(الكفاية) لأن الواجب نصف إل: يعن بالعفو» فيكون 
في السنة الأولى الثلث؛ وفي الثانية السدس كما إذا قطع يد إنسان ححطأً. [العناية ]١1/1//9‏ 


> ورواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم. [رقم: )١11٠8‏ 
باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها] 
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فيعتبر يما إذا قطعت يده خطأ ولنا: أن هذا بعض بدل الدم» وكله مؤجل إلى ثلاث 
1 الدية بدل الدم 

سنين» فكذلك بعضه. والواجب في اليد كل بدل الطرفء وهو في سنتين في 

الشرع؛ ويجب في ماله؛ لأنه عمد. قال: وإذا قتل جماعة واحدا عمدا: اقنتص من 


القدوري 

8 ل *حاء 2 1 . نأ 3 / أأدس 7 
تميعهم؛ لقول عمر ذيأنه فيه: الا و ع ولأن القتل بطريق 
التغالب غالب؛ والقصاص مزجرة للسفهاء» فيجب تحقيقا لحكمة الإحياء. 

إحياء النفس 

هذا: أي بعض ما يحب من المال. (البناية) فكذلك بعضه: هذا كالألف إذا كانت مؤجلة إلى ثلاث سنين 
كان كل درهم منها نوجلا إل ثلاث سنين. [الكفاية ]١71/9‏ والواجب في اليد: جواب عن اعتبار 
زفر له بما إذا قطعت يده خحطأء تقديره: أن الواحب في اليد أي في قطع اليد حطأ. [البناية 14/17 ؟١]‏ 
كل بدل: لا بعضه فلا يقاس عليه. وهو: أي ما هو الواجب في اليد المقطوعة خخطأ. 
في سنتين إلّ: إذا كان الواحب ثلث الدية» أو أقل منه يحب في سنة واحدة» وإذا كان أكثر من الثلث 
إلى تمام الثلثين يجب في سنتين» وإذا كان أكثر من الثلثين إلى تمام الدية يحب في ثلاث سنين. 
ويجب في ماله: أي يجب المال في مال القاتل في المسألة المذكورة أولاً. [البناية ]١74/15‏ عمدا: إذ المسألة 
فيما إذا حرح كل واحد منهم جرحاً مزهقا.' [الكفاية 117/4] اقتص من جميعهم: والقياس لا يقتضيه؛ 
لانتفاء المساواة» لكنه ترك بما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاء فقضى عمر دوه بالقصاص 
عليهم» وقال: "لو تمالاأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم" والتمالؤ: التعاون. [العناية ]١171//4‏ 
ولأن القتل بطريق إ: فإن القتل بغير حق لا يتحقق غالبا إلا بالاجتماع؛ لأن الواحد يقاوم الواحدء وما 
غلب وقوعه من الفساد يوجب مزجرة» فيجب القصاص تحقيقاً لحكمة الإحياء» فإنه لو لم يجب لا عجز 
المفسد عن أن يجمع عليه أمثاله» ويقتل لعلمه أن لا قصاصء فيؤدي إلى سد باب القصاص. [العناية ]١1/8‏ 
* رواه مالك في 'الموطاً" أخبرنا يجيى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا: خمسة أو سبعة برحل 
قتلوه غيلة» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. [ص: 7178. باب ما جاء في الغيلة والسحر] وذكره 
البخاري في "صحيحه" معلقاء وقال لي ابن بشار: حدثنا يييى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر دما أن 
غلاما قتل غيلة» فقال عمرده: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم, وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: أن أربعة 
قتلوا صبيًا فقال عمر: مثله. [رقم:1847. باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم] 
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موا ولا 0 فإن 

يقرع بينهم؛ فيقتل لمن رجت قرعته. له: أن الموجود من الواحد قتلات, والذي نحقق في 
الشافعي : 

حقه قتل واحد» فلا تماثل» وهو القياس في الفصل الأول إلا أنه عرف بالشرع. ولنا: أن 

كل واحد منهم قاتل, بوصف الكمال» فجاء التماثل أصله الفصل الأول؛ إذ لو يكن 


أوليا القتيل قصاصا 


كذلك لما وجب القصاص؛ ولأنه وجد من كل واحد منهم جرح صالح للإزهاق» 


فيضاف إلى كل واحد منهم؛ إذ هو لا يتجراً؛ ولأن القصاص شرع مع المنائي؛ 


الانزهاق إزهاق الروح وهو الحرمة 
يقتل بالأول منهم: يع أن قتلهم على التعاقب؛ وإن قتلهم جملة» أو جهل الأول قتل بهم وقسم الديات بينه 
أو يقرع.(العناية) قتلات: لأنه قتل جماعة.(البناية) الفصل الأول: هو ما إذا قتل جماعة واحدا. (الكفاية) 
إلا أنه: أي إلا أن الجماعة تقتل بالواحد اتفاقا. [البناية ]١57/17‏ بالشرع: يريد قضية عمرذ»ه.(العناية) 
أصله إل: أي أصل ثبوت التماثل الفصل الأول» وهو ما إذا قتل جماعة واحداء فالجماعة يقتلون بالواحد 
بالإجماع يع أن الجماعة إذا قتلوا واحدا اعتبر كل واحد منهم قاتلا على الكمال؛ ولو لا هذا لما وجب 
القصاص» فكنا إذا وقع القتل جزاء جعل كل واحد منهم مستوفياً حقه على الكمال. [الكفاية 11/8] 
إذ لو لم يكن إلخ: أي لو لم يكن بينهما مماثلة لما جاز ذلك» وإذا كانت الجماعة مثلاً للواحد كان العكس 
كذلك؛ لأن المماثلة بين الشيئين إنما تكون من الجحانبين. [العناية ]١179/9‏ كل واحد إلخ: أي من كل 
واحد من الأولياء؛ وذلك لأنهم لما حضروا وقضى القاضيء إما أن يستوفوا بأنفسهم يما أو يوكل 
بعضهم بعضا في حقهء أو يوكلوا غيرهم؛ فيكون فعل الوكيل كفعل الموكل» فيكون الجرح الصالح 
للانزهاق موجوداً من كل واحد. [الكفاية 1175/4] 
فيضاف إالح: بحيث أنه لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بصفة الكمال.(العناية) شرع: وهو أن الآدمي 
بنيان الربء فلا يجوز تحمزئته, قال كُث: "الآدمي بنيان الرب» ملعون من هدمه". [البناية ]١15/1‏ 
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لتحقق الإحياء» وقد حصل بقتله» فاكتفي به. قال: ومن وجب عليه القصاص إذا 
القاتل 


القدوري 
مات: .سقط القصاص؛ لفوات محل الاستيفاء» فأشبه موت العبد الحان» ويتأتى فيه 
حلاف الشافمع. بك؛ اذ الواج أحدهما عنده. قال: واذا قطع , جلان بل ؛ - 
د 5 لواحب 0 زر عر ١‏ رحل 


واحد: فلا قصاص على واحد منهماء وعليهما نصف الدية» وقال الشافعي لله 

تقطع يداهماء والمفروض إذا أخذا سكيناء وأمرًاه على يده.حيّ انقطعت. له: الاعتبا 

تقطع ر والمفروض إذ 0 جا رامع لوحن المدعت لا بر 

بالأنفس, والأيدي تابعة لهاء فأحذت حكمهاء أو يجمع بينهما بجامع الزجر. ولنا: أن 
الأنفس 


الأيدي والأنفس 


احد منهما قاطء بعض > البد؛ لأن الانة باعتما 
كل واحد منهما طع بعض اله لآن الانقطاع حصل ؛ ديهماء 


فاكتفي به: ولا شيء لحم غير ذلك.(العناية) القصاص: ولا يحب للولي شيء من التركة. والمفروض !ل: [أي وموضع 
فرض المسألة الخلافية.(البناية)] أي صورة المسألة المختلف فيها بيننا وبين الشافعي يله فيما إذا أخذ 
سكينا واحداء ووضعها في جانب واحد من يده؛ وأمراه على مفصل يده حت أبانا يده؛ أما لو وضع 
أحدهما السكين من جانب» والآخر من جانب آخرء وأمرا حي التقى السكينان لا يحب القصّاص عنده 
أيضأء وهذا بخلاف النفسء فإنه إذا وضع أحدهما السكين على حلقه, والآخر على قفاه» وأمرًا حى 
التقى السكينان يجب القصاص عليهما؛ لأن القتل إزهاق للحياة» وهو لا يحتمل الوصف بالتجزئ؛ 
فيضاف إلى كل واحد منهما كملاً. [الكفاية ]١80/4‏ 

الاعتبار بالأنفس: أي اعتباراً بالأنفس» إما لكونما تابعة لحاء وإما أن يجمع بينهما بجامع الزجر. [العناية 160/9] 
قاطع بعض اليد: لأن القطع هو الفصل بين المنتصلين» ونحن نتيقن أن الفصل هنا بقوة كل واحد منهماء وأن ما 
اتقطع بفعل أحدهما لم ينقطع بفعل الآخر ولا معتبر بإمرار كل واحد منهما السكين على جميع العضو؛ لأن 
إعرار المشكيق سنو غير اقلم بيه وجحودة كملامةة فيكون كل واحد منهما قاطعاً بعض اليده فلا تقطع جميع يده 
بقطعه بعض اليد لاشتراط التماثل» والقياس في النفس هكذاء وإنما تركناه بالأثر والإجماع» وهذا ليس في معناهاء 
حى يلحق بما؛ لأن الفعل في النفس لا يوصف بالتجزئ؛ لأنه تصرف في الروح» ولا يتصور انزهاق بعضه دون 
البعض» فأضيف إلى كل واحد كملاً ضرورة عدم التجزئ» أما الفعل في الطرف فيوصف بالتجرئ, ألا ترى أنه 
يتحقق أن يقطع بعض اليد ويترك ما بقي» فيجعل كل واحد منهما قاطعاً للبعض. [الكفاية ]181-1١/0/9‏ 
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وامخل متجزئ؛ فيضاف إلى كل واحد منهما البعض» فلا مماثلة» بخلاف النفس؛ 
اليد 

لأن الانزهاق لا يتجزأء ولأن القتل بطريق الاجحتماع غالب حذار الغوث, 

والاجتماع على قطع اليد من المفصل في حيز الندرة؛ لافتقاره إلى مقدمات بطيئة: 


فيلحقه الغوث. قال: وعليهما نصف الدية؛ لأنه دية اليد الواحدة؛ وهما قطعاهاء وإن 
الرجلين القاطعين نصف الدية” 


قطع واد بيني رجلين فحضرا: فلهما أن يقطعا يله ويأحذا منه نصف الدية) 
لماه تمدو سواء تطديما ععاء أو لل لعافتي . الشافعي مله في التعاقب: 
يُقطع بالأول؛ وف القران: يقرع؛ ؛ لأن اليد استحقها الأول» فلا يد ينبت الاستحقاق فيها 
للثاى كالرهن بعد الرهن, وف القران: ليد الواحدة لا تفى اين فترجد ا 
ولنا: أنهما استويا في ضبب الاستحقاق» فيستويان في حكمه كالغريمين في التركة, 


كُإنُما متساويان 

وامخل متجزئ: فإن قطع بعض وترك بعض متصورء فلا يمكن أن يجعل كل واحد فاعلاً كملا. 
الغوث: والغوث فيه نادر؛ لسرعة وقوعه. مقدمات بطيئة: من أخذ السكين, والإمرار على المفصل إلى 
أن ينقطع. [البناية 48/17؟١]‏ الغوث: فلا نفع في الاجتماع. يميني رجلين: قيد بذلك؛ لأنه لو قطع يمين 
أحدهما ويسار الآخر» قطعت يداه لا يقال: تنتفي الممائلة حينئذ؛ لأنه ما فوت على كل واحد منهما 
جنس المنفعة» وهما فوتاه عليه؛ لأن المعتبر في حق كل واحد ما استوفاه» وليس في ذلك تفويت جنس 
المنفعة» ولا زيادة على حقه. [العناية ]١81/9‏ بالأول: والثان يأحذ:الدية. 

كالرهن بعد الرهن: رهن شيئًا من إنسان» وسلمه إليه» ثم رهنه من آخخر لم يصح الثاني.(الكفاية) 
سبب الاستحقاق: وهو القطع المحسوسء وكونه مشغولاً بحق الأول لا يمنع تقرر السبب في حق الثاني؛ 
فلا يمنع ثبوت حكمه؛ ألا ترى أن ملك المولى في عبده لا يمنع وجوب القصاص عليه إذا تقرر سببه» والحق 
دون المالك. [الكفاية ]١81/9‏ كالغريمين !لخ: وفي بعض النسخ: كالشفيعين في الشفعة» فلا يتقدم أحدهما 
على الآخر. [البناية ]١79/١1‏ 


سباك لماص يما ورد اين 
والقصاص ملك الفعل يثبت مع المنافي» فلا يظهر إلا في حق الاستيفاء أما انحل 
فخلوٌ عنه» فلا بمنع ثبوت الثاني» بخلاف الرهن؛ لأن الحق ثابت في الحل» وصار 
كما إذا قطع العبد يمينيهما على التعاقبء فتستحق رتنه هما وإن حضر واحد 
منهماء فقطع يله: فللأخر عليه نصف الدية؛ لأن للحاضر أن يستوفي؛ لثبوت حقه 
وتردّد حق الغائب؛ وإذا استوفي لم يبْقَ محل الاستيفاء» فيتعين حق الآخر في 
لدية؛ لأنه أوفى به حا مستحقاً. قال: وإذاأقرٌ الع بقتل العمد: لزمه القودء وقال 
زفرسك»: لا يصح إقراره؛ لأنه يلاقي حق المولى بالإبطال» فصار كما إذا أقَرٌ بالمال. 
فلا يصح العبد 


والقصاص [جواب عن قوله: لأن اليد استحقها الأول.«العناية)] ملك الفعل إلخ: يعت أن القصاص 
عبارة عن إطلاق الفعل؛ والإطلاق في الفعل لا يقتضي حقاً في امحل كما في الاصطياد والاحتشاش» فإن 
الفعل ملوك؛ والمحل خلو عنه؛ فلا يمنع ثيوت الثاني بخلاف الرهن؛ لأنه لثبوت يد الاستيفاء حكماء فإذا 
ثبت للأول استحال ثبوته للثاني كما في الاستيفاء الحقيقي. [الكفاية ]١81/9‏ المنافي: وهو حرمة النفس. 
في حق الاستيفاء: لأنه ثابت بطريق الضرورة. [البناية ]١75/11‏ 

الحق: أي حق الاستيفاء للمرتمن. لهما: أي للمقطوعين يداهما. وتردد حق إلخ: يعن أن حق الحاضر 
ثابت في اليدء ومزاحمة الآخر له في الاستيفاء موهومة عسى أن يعفو أو لا يحضرء فلا يؤخر المعلوم 
للموهوم كأحد الشفيعين إذا ادعى الشفعة والآخر غائب يقضى بالجميع له كذلك. [العناية ]١81/9‏ 
لأنه أوفى به إلخ: يعني أنه قضى مجميع طرفه حقاً مستحقاً عليه» فيقضى للآخر بالأرش؛ بخلاف النفسء فإن 
هناك لو استوق أحدهما القصاصء ثم حضر الآحر لا يقضى له بشيء؛ لأن حقه في الاستيفاء فات بغيبته 
فإنهما إذا اجتمعا واستوفيا صار كل واحد منهما مستوفياً على الكمال؛ فلا يحب معه الدية» وليس في الطرف 
الواحد وفاء يحقهماء فإنما تعذر على الثاني الاستيفاء بقضائه بطرفه حقاً مستحقاً عليه. [الكفاية ]١81/4‏ 
بقتل العمد: وإنفا قيد بالعمد؛ لأنه لو أقر ب لخطأ لا يجوزء سواء كان مأذونا أو محجوراء أما المحجور 
فظاهر» وأما المأذون؛ فلأنه ليس من التجارة. [العناية ]١/1/9‏ 
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ولنا: أنه غيرٌ متهم فيه؛ لأنه مضر به فيقبل. ولأن العبد مبقي على أصل الحرية في حق 
لدم عملاً بالآدميق» حى لا يصح إقرارٌ المولى عليه بالحدٌ والقصاص» وبطلان حق 
الرل طاريق الشعدو فلذ يسيال برق ومن رسن برجلا مدا ققد التبنهم منة. إلى غير 
فماتا: فعليه القصاص للأُول, والدية للثاني على عاقاته؛ لأن الأول عمد؛ والثان أحد 
نوعي المخنطأء كأنه رمى إلى صيد فأصاب آدمّا والفعل يتعدد بتعدد الأثر. 
فصل 
قال: ومن قطع يد رجل خطأء ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يذهء أو قطع يده عمدا؛ 


لأنه مضر: فإن المستحق بالقصاص دمه. [الكفاية ]١87/9‏ لا يصح إقرار إلخ: توضيح لبقائه على 
الحرية؛ وكل ما لا يصح إقرار المولى على العبد فيه فهو فيه منزلة الحر لهذا وقعطلاق زوجته بالإقرار 
لوقوعه بالإيقاع؛ وإذا أقر بسبب يوجب الحل يؤخل به. | العناية ]| وبطلان حق اخ: هنا جواب عن 
قول زفر مف اتقريره: : أن بطلان حق المولى في إقراره بقتل العمد. [البناية ]١./11‏ 
فأصاب آدميا: : فوجب الدية على عاقلته. [البناية “1 1] عل يتعدد إلخ: لأن الرمي الواحد 
جاز أن يتعدد بتعدد آثاره» فإن الإنسان إذا أرسل. 25 يسمى وا وإذا مزق جلد حيوان ولم يمت 
يسمى جرحاء وإذا أصاب ومات يسمى قتلاء وإذا أصاب كوزاء وفرق تركيبه يسمى كسراء وإذا نفذ 
السهم إلى غير المرمي إليه» صار يمنزلة فعل آخرء وهو فيه مخطىع» فيجب الدية. [الكفاية ]١87/98‏ 
فصل: ذكر ٍ الفعلين عقيب فعل واحد في فصل على حدة؛ رعاية للتناسب. [العناية 87/9 ]١‏ 
قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير". [البناية ]١7/١7‏ ومن قطع إخ: اعلم أنه لا يخلو القطع 
والقتل من أن يتخلل بينهما برء أو لاء فإن تخلل بينهما برء يعتبر كل فعل» ويؤخذ يموجب الفعلين؛ لأن 
موجب الأول قد تقرر بالبرءء فلا يدل أحدهما في الآخر حى لو كانا عمدين؛ فللولي القطع والقتل» وإن 
كانا حطأين في :روسن ظية ينان كان العدقرا عمدا والآخر خطأء فإن كان القطع عدا والقتل 
خطأ يجب في الدية القود وفي النفس الدية» وإن كان القطع خطأ والقتل عمداً» يجب في اليد نصف الدية, - 
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باو ا حطأ فبرأت يلم 1 0 , 0 0552 فبرأت 


القاعدة الكلية" 


ا أن ال المع بضريات معانة وفي اعتبار 
كل ضربة بنفسها بعض الحرج. إلا أن لاحك الي ينل ل رانم زاكر 
نفسه وقد تعذر الجمع في هذه الفصول في الأولين؛ لاحتلاف حكم الفعلين» وفي 
الآخرين لتخلل البرك وهو قاطع للسراية؛ حى لو لم يتخلل؛ وقد تحانسا بأن كانا 
حطأين: يجمع بالإجماع؛ لإمكان الجمع؛ واكتفي بدية واحدة. وإن كان قطع يذه 
عمداًء ثم قثله عمدا قبل أن تبرأ يده: فإن شاء الإمام قال: اقطعوه ثم اقتلوه؛ 


> وف النفس القود. وإن لم يتخلل بينهما برء» فإن كان أحدهما عمداً والآخر خطأ نع حل قعل على 
حدة» فيجب في اللنطا الدئة» وق "العمه الوذ وإن انا تخظازن «يعتيس الكل جضاية واتجلاة اتقافاء تحب 
دية واحدة اتفاقا» وإن كانا عمدين؛ فعند أبي يوسف ومحمد صلا: يقتل ولا تقطع وعند أبي حنيفة بلأي 
للولي الخيار إن شاء قطع وقتل» وإن شاء قتل» ولا يعتبر اتحاد امخلس» وهو الظاهر» وروي عن نضر بن 
سلام أنه كان يقول: الخلاف فيما إذا قطع يده في مجلس وقتله في مجلس آحرء أما إذا وجدا في بجلس 
واحد يقتل ولا تقطع يده عندهم» ويجعل الحنايتان بسبب اتحاد امجلس جناية واحدة. [الكفاية ]١81/9‏ 
9 قتله: بعد البرء أو قبله. بين الجراحات: يعئ الا كتفاء.كوجب أحدهما. (العناية) الأعم: يعي في غالب 
الأوقات.(العناية) بعض ار فيجعل الثاني حدما للأول» ويجعل الكل ادا إلا أن لا بمكن الجمع إما 
باختلاف الفعلين وصفاً أو موجباء أو يتخلل البرء» فحينئذ يعطى كل واحد منهما حكم نفسه.(العناية) 
وهو قاطع للسراية: فلا جمع أصلاً؛ لأن الفعل الأول قد انتهى» فيكون القتل بعده ابتداءء فلابد من اعتبار 
كل واحد منهما.(العناية) لإمكان الجمع: بانتفاع المانع؛ وهو تخلل البرء والاختلاف. [العناية 1615/4] 
فإن شاء الإمام إلخ: قال شمس الأئمة السرحسي ملك يشير إلى أن الخيار للإمام عند أبي حنيفة ملك وليس 
كذلك» بل الخيار للمولى» فعلى هذا يكون قوله: فإن شاء الإمام معناه: يبين لهم أن لهم الخيار. [العناية ١/4/4‏ ] 


باب القصاص فيما دون النفس بك 
وإن شاء قال: اقتلوه» وهذا عند أبي حنيفة ستيه وقالا: يقتل» ولا تقطع يده؛ لأن 


ليع 58 لفداننى القعلقه وعلم ل الرين لمع ينقها :4 أن كم معد 
لجمع ممكن ان الع و كار رع يواد جمع متعذر 
إما للاحتلاف بين الفعلين هذين؛ لأن الموجب القود. وهو يعتمد المساواة في الفعل, 


ءِِ يلتم ءِ 9 
وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع» وهو متعذر او لأن لحر يقطع إضافة 


اعتماد المساواة 

السراية إلى القطع حى لو صدر من شخصين: يحب القود على الحا فصار كتخلل 
البرءء بخلاف ما إذا قطع وسرى؛ لأن الفعل واحدء وبخلاف ما إذا كانا خطأين؛ 

م ل القتل والقطع 

فيجمع بينهما: لأن الثاني يصبح متمماً للأول؛ لأن القطع يصلح مزهقاً للروح بالسراية» والقتل متمماً له 
قبل تخلل البرء.(البناية) بين الفعلين: إذ الطرف يسلك به مسلك الأموال» بخلاف النفس.(الكفاية) 
القود: أي للقطع عمداء أو القتل عمداً. وهو متعذر: القود الذي يعتمد المساواة متعذر؛ لأنه يكون 
استيفاء الفعلين في فعل واحدء والتعذر فيه ظاهر. [البناية ]١7/١1‏ 

أو لأن الخر: أي حز الرقبة يمنع سراية القطع كالبرءء حىّ لو صدرا من شخصين وجب على كل واحد 
منهما القصاص» فكذا إذا كانا من شخص واحدء فيقطع الأولياء يده» ثم يقتلونه إن شاءواء وإن شاءوا 
قتلوه من غير قطع؛ لأن القصاص يعتمد المساواة في الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع» 
واستيفاء القطع بالقتل متعذر؛ لاختلافهما حقيقة وحكماء ولأن الممائلة صورة ومعيئ يكون لاستيفائهماء 
وبالاكتفاء بالقتل لم يوجد المماثلة إلا مععئ؛ فلا يصار إليه مع القدرة على المماثلة صورة» فيخير الولي. 
إضافة السراية إلح: لأن امحل يفوت به؛ ولا يتصور السراية بعد فوت لحل حين لو صدر القطع والحر 
من شخصين, يجب القود على الحاز دون القاطع؛ ولو لم يكن الحز قاطعاً لسراية القطع لوجب القود 
عليهماء فصار كتخلل البرء. [الكفاية ]١84/9‏ صدر: أي القطع والقتل عمدين. 

الحاز: ولو كان يعتبر بسراية القطع لما يحب القود على الحاز. فصار إلخ: أي إذا انقطع إضافة السراية 
إليه صار كتخلل البرء» ولا جمع فيه بالاتفاق. [العناية ]١4/9‏ قطع: حيث يكتفى بالقتل.(الكفاية) 
وبخلاف: حيث يجمع إجماعا. 
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لأن الموحب الدية؛ وهي بدل النفس من غير اعتبار المساواة» ولأن أرش اليد إنها يحب 
عند استحكام ائر الفعل؛ وذلك امف للسراية» فيجتمع ضمان الكل وضمان 
الجزء في حالة واحدة» ولا يجتمعان» أما القطع والقتل قصاصا يجتمعان. قال: ومن 
ضرتته اذ ماله سوط فوأ من هينه ومات من عشرة: قفيه ذية واحدة؛ لأنه لما 
برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش» وإن بقيت معتبرة في حق التعزير» فبقي الاعتبار 
للعشرة» وكذلك كل جراحة اندملت» ولم يبق لا أثر على أصل أي حنيفة مأ 
وعن أبي يوسف رلك في مثله حكومة عدل» وعن محمد مله: أنه تحب أجرة الطبيب. 


غير اعتبار الساواة: بدليل أن عشرة لو قتلوا رجلا خطأ يحب عليهم دية واحدة» وإن تعدد الفعل لاتحاد 
احل» وإن قتلوا رجلاً عمد قتلوا جميعاً به؛ لأن القصاص جزاء الفعل» فيتعدد بتعدد الفعل. [الكفاية ]١/65/9‏ 
ولأد أرش إلخ: وتقريره: أرش اليد إنما يحب عند استحكام أثْر الفعل» يعن القطع بانقطاع توهم السراية» 
وذلك إنما يكون بالحز القاطع للسراية» فأرش اليد إنما يحب بالحز القاطع للسراية» وبه يحب ضمان الكل؛ 
فيجتمع ضمان الكل» وضمان الجزء في حالة واحدة» وهي حالة الحز» وفي ذلك تكرار دية اليد؛ لأن 
ضمان الكل يشملهاء والتكرار فيها غير مشروع فلا يجتمعان. [العناية ]١85/9‏ 

يجتمعان: لأن مببئ العمد على التغليظ والتشديد, ولهذا تقتل الجماعة 0 وليس كذلك الخطأ؛ لأن مبناه على 
التحقيق» وهذا لا تتعدد الدية بتعدد القاتلين.(البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]١4/1‏ 
ومن ضرب إلح: معن هذا: ضربه تسعين في موضع؛ وعشرة في موضع آخرء فيرأ موضع التسعين, 
وسرى العشرة.(الكفاية) دية واحدة: قالوا: هذا إذا برأ من تسعينء ول يبق لها أثر أصلاء فإن بقي لها أثر 
ينبغي أن يجب عليه حكومة العدل للأسواط» ودية للقتل. [الكفاية ]١85/9‏ 

كل جراحة إلخ: يعني مثل إن كانت شجة:؛ فالتحمت ونبت الشعر, فإها لا تبقى معتيرة لا في حق الأرش» 
ولا في حق حكومة عدلء وإإما تبقى في حق التعزير. [العناية ]١5/4‏ حكومة عدل: وتفسير حكومة 
العدل: أنه لو كان عبداً بجروحاً بهذا كم قيمتهء وبدون الجراحة كم قيمته» فيضمن التفاوت الذي بينهما في 
الحر من الدية» وفي العبد من القيمة. [الكفاية 85/9 ]١‏ 
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وإن ضرب رجلا مائة سوطه وجَرّحَته وبقى له أثر: تجهب حكومة العدل؛ لبقاء 


الأثر» والأرش إنما يحب باعتبار الأثر في النفس. قال: ومن قطع د رجل فعفا 


عبد ار عا 


طوف يذه عن القطع م مات من ذلل: فعلى القاطع الدية في ماله؛ وإن عفا عن 
أل العا ل 0 فهو عفو عن النفس» ثم ثم إن كان خطأ: 


المفطوعة يذه 


9 من الثلثع وإ ل م فهو من تيع المال» 0ة أي 00 
7 الى أيضاء وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن 
الشجة, ثم سرى إلى النفس ومات. لمما: أن العفو عن القطع عفو عن موجبه» وموجبه 
القطع لو اقتصرء والقتل إذا سرى فكان العفو غنه عفوا عن أحد موجبيه أيهما كان, 


وإن ضرب إلّ: هذه من مسائل "الجامع الصغير". [البناية ]١5/18‏ تجب حكومة العدل: دون الأرش؛ 
لأن حكومة عدل إنما تكوت لبقاء الأثر» وهو موجود» والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس بأن لم يبرأء 
وليس .موجود وهذا يشير إلى أنه إن لم يجرح في الابتداء لا يحب شيء بالاتفاق» وإن جرح واندمل» 
ولم ببق لها أثْره فكذلك كما هو أصل أبي حنيفة مِلك؛ لأنه لم يكن إلا بحرد الأ وهو لا يوجب شيئًا كما 
لو ضربه ضربا مؤما. [العناية ]١15/9‏ قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]١15/17‏ 

عند ألي حنيفة رلله: اعلم أن العفو عن القطع والشجة والحراحة ليس بعفو مما يحدث منه عند أبي حنيفة بطل 
خلافاً لمما. [العناية ]١5-١/65/9‏ الشجة: فهو عفو عن الشجة لا عن النفس عنده؛ وأما عندهما هو عفو عن 
النفس أيضاً. عفو [لأن الفعل عرض لا ييقى» فلا يتصور العفو عنه.(العناية ])١/5/‏ عن موجبه: لأن نفس 
الفعل لا يحتمل العفو؛ لأنه عرض كما وجد يتلاشى؛ فيكون المراد موجبه: وموجبه نوعان: القطع إذا اقتصرء 
والقتل إذا سرى» فيكون عفواً عنهما كما لو قال: أبرأنك عن الغصب يكون ذلك إبراء عن الضمان الواجب» 
وهو رد العين عند قيامه» ورد القيمة بعد هلاكهء وكذلك المشتري إذا أبرأ البائع عن العيب يكون إبراء عن 
موجبه» وهو الرد عند الإمكان والرجوع بالنقصان عند التعذر. [الكفاية ]١185-1١426/9‏ 
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ولأن اسم القطع يتناول الساري. والمقتصرء فيكون العفو عن القطع عفوا عن 
نوعيه» وصار كما إذا عفا عن الجناية» فإنه يتناول الحناية السارية» والمقتصرة كذا 
الساري والمقتصر 

هذا. وله: أن 0 » وهو قتل نفس معصومة متقومة؛ والعفو 


م يتناوله بصريحه؛ لأنه عفا عن القطع» وهو غير القتل» وبالسراية تبين أن الواقع قتل» 
ل نوجب ضمانه وكان ينبغي أن يجب القصاص» وهو القياس؛ لأنه 
الوب للعمد إلا أن في الاستحسان تحب الدية؛ لأن صورة العفو أورثت 


شبهة وهي دارئة للقود. ولا نسلم أن الساري نوع من القطع. »؛ وأن السراية صفة 
له بل الساري قتل من الابتداء: وكذا لا موجب له من حيث كونه قطعاء 


الساري والمقتصر: ألا ترى أن الإذن بالقطع إذن به. وا يحدث منه. حى أن من قال لآخر: اقطع يدي 
فقطعهاء ثم سرى إلى النفس لم يضمن فإذا جعل الإذن بالقطع إذنا له وعا يحدث منهء فكذا العفو عن 
القطع؛ لأن العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء.(الكفاية) والعفو ل يتناوله: كما لو قال: لا قطع لي قبل 
فلان؛ فلأنه لا يوجب البراءة عن النفس. [الكفاية ]١/85/9‏ 

وحقه فيه: فما هو حقه لم يعف عنه لازا عه لالس قد ناك بكر قرا لتر نار فال 
بعد السراية: عفوتك عن اليد لم يكن عفواء أو قال ابن عليه: عفوتك عن القتل» واقتصر القطع ل يكن عفواء 
فكذا إذا عفا عن اليدء ثم سرى» وإذا لم يكن العفو معتبرأ وجب الضمان.(العناية) ولا نسلم إلخ: جواب عن 
قوهما: فيكون العفو عفوا عن نوعيه.(العناية) بل الساري قتل إلخ: إضراب عن قوله: نوع من القطع؛ وذلك 
لأن القتل فعل مزهق للروح به ولما انزهق الروح؛ به عرفنا أنه كان قنلا. [العناية ١85/9‏ ] 

وكذا لا موجب له إلخ: جواب عن قوله: أو القتل إذا سرى يريد أن القتل ليس وجب للقطع من 
حيث كونه قطعا لأنه إذا سرى ومات تبين أن هذا القطع لم يكن له موجب أصلاء إنما الثابت موجب 
القتل» وهو الدية» فكان العفو المضاف إلى القطع مضافاً إلى غير محلهء فلا يصحء وإذا لم يصح العفو عن 
القطع لا يكون عفوا عن القتل» وهو معن قوله: فلا يتناوله العفو. [العناية ]١857/9‏ 


باب القصاص فيما دون النفس ١ه‏ 


فلا يتناوله العفو بخلاف العفو عن الجناية؛ لأنه اسم جنسء وبخلاف العفو عن 
لإنه. رصح 
الشجة» وما يحدث منها؛ لآنه صريح في العفو عن السراية والقتل» ولوكان القطع 
خطأ فقد أجراه مجرى العمد فى هذه الوجوه وفاقا وخلافاء أذن بذلك إطلاقه, إلا أنه 
ّْ شْ م 
إن كان خطأء فهو من الثلث؛ وإن كان عمداء فهو من جميع المال؛ لأن موجب العمد 
و 2 5 عٍِ ٠‏ ,اع 2 
القودى ول يتعلق به حق الورئة؛ ا أنه ليس بمال» فصار كما إذا أوصى ياعارة ارضه 
 --‏ لبييم أي توع 
نس . يتناول الساري وغيره.(البناية) وفاقا: أي إدا قال: عفوت عن الجناية) أو عن القطع؛ وما ينحدث منه 
وخلافاً إذا قال: عفوت عن القطع. [الكفاية ]١81//9‏ إطلاقه: أي إطلاق لفظ "الجامع الصغير". وهو قوله: 
ومن قطع يد رجلء» فعفا المقطوعة يده عن القطع؛ غيرمتعرض للعمد والخطأء ومنع الإطلاق بأن قوله: فعلى 
القاطع الدية في ماله يدل على أنه في العمد؛ لأن الدية في الخطأ على العاقلة» وأحيب بأن الوضع مطلق لامحالة 
والحواب إنما هو لأحد نوعيه» وتقريره: فعلى القاتل الدية في ماله إن كان القطع عمدا. [العناية ]١8/‏ 
جمبع المأل: أي يسقط القصاص من جميع المال في العمد» حى لو كانت الدية زائدة على الثلث لا ينقلب 
شيء من القصاص مالاً؛ لأن المنحصر في الثلث التبرع بالمال» والقصاص ليس بمال. [الكفاية 181/4] 
وم يتعلق به إلخ: لأن حق الورثة إنما يثبت بطريق الخلافة» وحكم الخلف لا يثبت مع وجود الأصلء 
والقياس في المال أيضا أن لا يثبت فيه تعلق حقهم إلا بعد موت المورث» لكن ثبت ذلك شرعاً؛ لقوله كت: 
"لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس'ع وتركهم أغنياء إنما يتحقق بتعلق حقهم 
عا يتحقق به الغئ» وهو المال» فلو لم يتعلق به لتصرف فيه فيتركهم عالة يتكففون الناس» والقصاص ليس 
عال» فلا يتعلق به لكنه موروث؛ لأن الإرث خلافة. [العناية ]١/8//9‏ 
ليس بمال: لأنه ليس إلا .ٌجرد انتقام» وتشفي صدورء فلا يتعلق حقهم به.(الكفاية) ياعارة أرضه: [كان ذلك 
من جميع المال؛ لأن المنافع ليست بأموال] أي كما لو أعار أرضه في مرض موته» وانتفع بها المستعير ثم 
مات المعير كان ذلك من كل المال» ولا يصح إرادة حقيقة الوصية بإعارة أرضه؛ لأن الرواية محفوظة أنه 
إذا أوصى بإعارة أرضهء ول يخرج من الثلثء فالحكم فيها التهايؤ يسكن الموصى له يوماء والورثة يومين» 
وإن كان قابلا للقسمة يقسمء ويسكن الموصى به في الثلث» والورثة في الثلثين. [الكفاية ]١84/9‏ 
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أما الخطأ: فموجبه المال» وحق الورثة يتعلق به» فيعتبر من الثلث. قال: وإذا قطعت 
حو ييا و فلها مهر مثلهاء» وعلى عاقاتها الد 
كان خخطأء وإن كان عمداء ففى مالاء وهذا عند أى حنيفة سك لأن العفو عن 
3 1 0 
اليد إذا م يكن عفوا عما يحدث هنه عنده فالتروج على اليد لا يكون تزوجا على 
ما يحدث منه» ثم القطع إذا كان عمدا:يكون هذا تزوجا على القصاص في الطرف. 
عال» ذ أ لاسيما على تقدير السقوط ظ 
وهو ليس كال؛ فلا يصلح مهرا لاسيما على تقدير السقوط» فيحب مهر الخل 
وعليها الدية في ماها؛ لأن التزوج وإن كان يتضمن العفوَ على ما نبيّن إن شاء الله 
تعالى» لكن عن القصاص ف الطرف في هذه الصورة وإذا سرى تبين أنه قتل 
القطع 


أي العمد 


النفس» وه يتناوله العفو فتجب الدية وبحب قْ مالا؛ 
لا قطع اليد 


3 


قال: أي محمد سلله في "الجامع الصغير". [البناية ]١79/1«‏ يده: أي على موجب يله. (الكفاية) 
ثم مات: قيد بالموت في وجوب مهر المثل؛ لأنه لو لم يمتء فتزوجها على اليد صحت التسمية» ويصير 
أرش ذلك» .وهو خمسة آلاف درهم مهراً لها بالإجماع» سواء كان القطع عمداً أو خخطأء تزوجها على 
القطع أو على القطع» وما يحدث منه. أو على الجناية؛ لأنه لما برأ تين أن موحبها الأرش دون القصاص؛ 
لأن القصاص لا يجري في الأطراف بين الرحل والمرأة؛ والأرش يصلح صداقاً كذا ذكره الإمام قاضي نخحان 
وامحبوبي صنذا. [الكفاية ]١85/9‏ منه: عن موجب قطع اليد. 

على تقدير السقوط: فإنه إذا لم يصلح مهرأً على تقدير ثبوته لا يصلح على تقدير سقوطه بالطريق 
الأولى» والقصاص يسقط ههناء إما بقبولها التزوج؛ لأن سقوطه متعلق بالقبول» فلما قبلت سقطء وإما 
باعتبار تعذر الاستيفاء» فإنه لما جعل القصاص جعل لما ولاية الاستيفاء» ولا يمكن استيفاء القصاص عن 
نفسه. ]١110-189/[‏ نبين: إشارة إلى قوله: وقد رضي بسقوط حقه.(البناية) عن القصاص: لكن يتضمن 
العفو عن القصاص. [البناية 50/15 ]١‏ 
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لأنه عمد. والقياس: أن يجب القصاص على ما بينّاه. وإذا وجب لما مهرٌ المثلء 
ب ها لدي تقع "١‏ المقاصّة سي 0 2 3 وإن كان في الدية فضل: ترده على 


المرأة 


نا توا على أر اليد إذا سرى إلى ا ا يل وأن ل 
معدوم؛ فيجب مهر المثل كما إذا تروجها على ما في اليد» ولا شيء فيهاء 
ولا يتقاصان؛ لأن الديّة تحب على العاقلة في الخطأ والمهرٌ لها. قال: ولو تروجها 
على اليد وما يحدث منهاء أو على الحناية ثم مات من ذلك» والقطع عمد: فلها مهر 
مثلها؛ لأن هذا تزوج على القصاص؛ وهو لا يصلح مهراء فيجب مهر المثل على 
ما بيناه» وصار كما إذا تزوجها على خمر أو خنزيرء ولا 0 له عليها؛ لأنه 
لا جعل القصاص مهراء ققد رضي بسقوطه يجهة امهر؛ فيسقط فبسقط أصلاً كما إذا أسقط 
القصاض تقرط أن يضير غالا» فأنه يستقظ ارلا 


لأنه عمد: والعاقلة لا يتحمل العمد.(البناية) بيناه: يريد به قوله: لأنه هو الموجب للعمد. [البناية ]١ 40/١17‏ 
تقع المقاصة [بين دية الزوج ومهر المرأة]: أي إذا حلت الدية لا في الحال؛ لتأجيل الدية» وحلول مهر 
المثل. [الكفاية ]١31/9‏ إذا تزوجها: فيجب مهر المثل. على العاقلة: ولا يقال: بأن الصحيح أنه تحب 
على القاتل» ثم تتحمل العاقلة» فيكون أصل الوجوب على القاتل» واعتبار هذا يوحب جوز المقاصة؛ لأنا 
نقول: عند بعض المشايخ بحب على العاقلة ابتذاء» وعند بعضهم تتحمل العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة) 
والحوالة توجب البراءة» فلا تقع المقاصة. [الكفاية ]١517/9‏ 

والمهر لها: أي ويجب مهر المثل هناء ولا يتقاصان.(البناية) قال: أي محمد مثيه في "الجامع الصغير".(البناية) 
بيناه: من أنه ليس بمال. ولا شيء عليها: أي لا دية» ولا قصاص.(العناية) كما إذا أسقط إلخ: بأن قال: 
أسقطت عنك القصاص بشرط أن يصبر مالا فإنه يسقط أصلا. [الكفاية ]١91/9‏ 
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بإ خا قر عر العاللبيا بور باون التدييا ارك وص 
5 العاقلة 


لأن هذا تروج على اللدية وهي تصلح مهراء إلا أنه يعتبر بقدر مهر امثل من جميع 
المال؛ لأنه مريض مرض الموت» ادر ع اكرات نج الأصلية) ولا بصح في حق 
الزيادة على مهر المثل؛ لأنه محاباة» فيكون وصية, بوقرع اليل 7 يتحملون 
خياء فين اجاد أن ترجع عليهم .موجب 078 0 الزيادة وصية لهم؛ لأنهم 


المرأة العاقلة 


و 


بن أهل الوصية» لما أ ليسوا بقتلق فإن كانت تخرج من الثلث تسقطء 

خطأ: فيجب الدية على عاقاتها. وهم ثلث [أي ثلث ما زاد على مهر المثل إلى تمام الدية يكون 
وصية. [العناية 51/9 ]١‏ ما ترك: أي وللعاقلة الزيادة على مهر المثل إذا حرج من الثلث» وتتبرأ العاقلة عن 
ذلك؛ وإن كانت الزيادة على مهر المثل إلى تمام الدية لا يخرج من ثلث ماله» فبقدر ما يخرج من الثلث 
يسقط عن العاقلة» ويعتبر ذلك وصية لهم» ويؤدون الباقي إلى ورثة الزوج» وفي الأوضح هذا الجواب فيما 
إذا كانت تخرج من الثلث صحيح على قول من لا يجعل المرأة واحدة من العاقلة» فأما على قول من يجعلها 
واحدة من العاقلة» قال بعضهم: يجب أن لا تصح؛ لأنه لابد أن يبطل الوصية في قدر حصتها؛ إذ لا وصية 
للقاتل» والصحيح أنه يصح؛ لأنه لو لم تصح الوصية في قدر حصتها لها يصح في الكل لغيرها كما إذا 
أوصى يثلث ماله لحي وميت تصح الوصية بكل الثلث للحي؛ فكان إسقاط كل الدية لازم وإن بطلت 
الوصية في حصتهاء فلا معئ للإبطال. [الكفاية ]١95-1١91/9‏ 

وصية: يعن أن الزائد على مهر مثلها يكون وصية في حت العاقلة؛ فينظر بعد إسقاط مهر المثل إن كان 
للميت وهو الزوج مال سوى الزائد على مهر المثل» والزائد يخرج من الثلث يكون للعاقلة» وإن لم يكن 
مال يأخحذ العاقلة ثلث الزائد على مهر المثل» والثلئان لورثة الزوج. هذا: أي التزوج على اليد وما يحدث 
منها. [البناية 51/1 ]١‏ على الدية: وهو يتضمن العفو وهو في مرض الموت وصية. 

فيكون وصية: لهاء والوصية للقاتل لا تصح.«البناية) لأفهم يتحملون: بسبب جنايتهاء فإذا صار ذلك ملكا 
لهاء سقط عنه. فلا يغرمون لها. ترجع عليهم إلخ: وذكر الإمام التمرتاشي مله وإن كان مهر مثلها مثل الدية 
فلا شيء على العاقلة؛ لأنهم إنما يتحملون عنها بسبب جنايتهاء فلا يغرمون لها. [الكفاية ]١317/8‏ 


باب القصاص فيما دون النفس د 
وإن لم تخرج يسقط ثلثه. وقال أبو يوسف ومحمد صلا: كذلك الجواب فيما إذا 
تروجها على اليد؛ لأن العفو عن اليد عفو عما يحدث منه عندهماء فاتفق جوابهما 
في الفصلين. قال: ومن قطعبت يده فاقئص له من اليد» ثم مات: فإنه يُقتل 


المقتص منه؛ لأنه تبين أن الحناية كانت قتل عمد ودر القتفر له القوة)«وامتقيناء 
بالموت بالسرايةر 


افع لا يوجب - فق" لَه 0 إدا 5 - 2 القود. 


فقد أب أه عما وراءم ل: إنما أقد | سه انع لد بعل 
000 دقر م على القطه د 


لسراية بين أنه في القودء فلم يكن ميرئا عنه بدون العلم به. قال: عن ا وكا 
عمداء فقطع يد قاتله» ثم عفاء وقد قض , له بالقصاص أ : قاطع اليد 

أ فقطع , ثم 6ق فصي . ص أولم يقض: فعلى طع ال 
دية اليد عند أبي حنيفة مطل وقالا: لا شيء عليه؛ لأنه استوق حقه؛ فلا يضمنه؛ 


وهذا لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزائها, 


استيفاء الحق 


في الفصلين: يعن في التروج على اليد إذا كان القطع حطأء وفي التروج على اليدء وما يحدث منهاء أو 
على الجناية» وعبر بالفصلين باعتبار المختلف التي وإلا فالفصول ثلاثة.(العناية) قال: أي محمد ينه في 
"الجامع الصغير". [البناية ]١47/١1‏ فإنه يقتل إلخ: ولم يذكر ما إذا مات المقتص منه من القطع» 
ومسا ساييبية 2 حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي مِلْك: لا شيء عليه 
على ما سيجيء. [العناية ]١917/4‏ قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير". [البناية 47/18 ]١‏ 

ثم عفا: أي أبرأ القاطع عن القصاص. بالقصاص إلخ: بترديد القضاءء وغير القضاء مقدم على العفو.(الكفاية) 
لا شيء عليه: لا القصاص ولا الدية» وبه قال الشافعي.(البناية) بجميع أجزائها: لأن اليد كانت جميعا 
للولي تبعاً للنفس» فبطل حقه بالنفس مما بقي لا مما استوق. [البناية ]١ 49/١1‏ 
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لهذا له ل يعف لا يضمنه؛ و كذا إذا ما بي أ أه ما عفا وما سرى» أه قطء : 
ولهذا لولم يي افو مرك رقع 
حر رقبته قبل البرء أو بعده» وصار كما إذا كان له قصاص في الطرف, فقطع أصابعه 
ثم عفا: لا يضمن الأصابع. وله: أنه استوق غير حققه؛ لأن حقه في القتلء ا 
وإبانة) وكان القياس أن يحب القصاص» إلا أنه سقط للشبهة فإن له أن يتلفه تبعاء 


على القاطع لأن القطع عمد 
وإذا سقط ل وجب الملل وإنما لا يحب في الحال؛ لأنه يحتمل أن يصير قتا بالسراية؛ 


فيكون م سيق حقه, وملك القصاص ف النفس ضروري لا يظهر إلا عند الاستيفاء» 


وهذا لو لم يعف: هذه المسألة على أربعة أوجه: قطع ثم عفا وبرأء ولم يسرء أو لم يعف وسرىء أو عفا 
وسرى أو لم يعف ولم يسرء والمختلف هو الأول» وكذا الثالث أيضا على الخلاف في الصحيح من 
الرواية.(الكفاية) وما برأ: تأكيد لقوله: سرى.(الكفاية) سرى: أي لم يظهر حاله بعد. [الكفاية ]١91/9‏ 
لا يضمن الأصابع: فكذا في الطرف مع النفس؛ وهذا لأن حقه ثابت في النفس» وكل حق ظهر في 
النفس يظهر في حق الأطراف طبعاً؛ لأنما من جملة النفس. [البناية ]١ 44/١‏ 

استوق غير حقه: لأن استيفاء الطرف قطع » وقد بينا أن حقه في القتل؛ والقطع غير القتل» وقد استوفاه 
من نفس متقومة؛ فإن نفس من عليه القصاص متقومة في حق سائر الناس» فكذلك في حق من له 
القصاص.(الكفاية) أن يتلفه تبعا: يتلف الطرف تبعاً للنفس. [البناية 54/17 ]١‏ في الحال: بل عند البرء 
حواب إشكال» وهو: أن يقال: إذا كان القطع غير حقه, وقد استوفاه» وأنه مضمون عليه» فلم لا يحب 
عليه الضمان في الحال» فأحاب يما ذكر. [الكفاية ]١5917/9‏ 

وملك القصاص إلخ: جواب عن قوهما: إنه استوى حقه؛ يعن لما كان ملك القصاص ضرورياً لثبوته مع 
المنافي» وهو الحرية كما مر بحيث لا يظهر إلا في هذه الأحوال الثلاثة» وهي استيفاء النفس بالقصاص والعفو 
والاعتياض لا يصح التصرف في القاتل بغيرهاء والقطع مقصودا غيرهاء فيكون تصرفاً في غير موضع 
الضرورة» ولا حق له فيه» فيجب الضمان. [العناية ]١95/9‏ ضروري: لأنه ثابت على منافاة الدليل؛ لأن 
القاتل حرء والحرية تنافي المملوكية» ولكن يثبت لصيانة الدم المعصوم» وحصول الزجر المقصود بشرعيته؛ 
فيقدر بقدر ما تدفع به الضرورة» والضرورة تدفع بظهوره عند الاستيفاء» أو العفو أو الاعتياض بالصلح؛ - 


باب القصاص فيما دون النفس 2 


أو العفو أو الاعتياض؛ لما أنه تصرف فيه فأما قبل ذلك لم يظهر؛ لعدم الضرورة, 
بخلاف ما إذا سرى؛ لأنه استيفاء» وأما إذا لم يعف, وما سرىء قلنا: إنما يتين كونه 
قطعاً بغير حق بالبرء» حين لو قطع وما عفا وبرأ: الصحيح أنه على هذا الخلاف» وإذا 
قطع ثم حر رقبته قبل البرء: فهو استيفاء» ولو حر بعد البرء» فهو على هذا الخلاف؛ هو 


فلايكون مستشهدا 


الصحيح, والأصابع وإن كانت تابعة قياما بالكف» فالكف لامر ضاء بخلاف 
الطرف؛ لأنما تابعة للنفس من كل وجه. قال: ومن له القصاص ف الطرف إذا استوفاه 
ثم سرى إلى النفس ومات يضمن دية النفس عند أبي حنيفة يليم وقالا: لا يضمن؛ 


> لأن هذه الأشياء تصرف فيه أي في القاتل في القصاص أما كون الاستيفاء تصرفا فيه فظاهرء وكذلك 
العفو؛ لأنه إسقاط» وإسقاط الشيء تصرف فيه» وكذا الاعتياض» فأما قبل الاستيفاء أو العفو أو 
الاعتياض فلا ضرورة» فلا يظهر الملك» فيجب الضمان بإتلافه. [الكفاية ]١97/9‏ 

أنه: أي أن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة.(البناية) فأما قبل ذلك: يعي قبل التصرف بمذه الأشياء 
الثلائة» يريد به القطع» فلم يظهر يعن ملك القصاص؛ لعدم الضرورة.(العناية) بخلاف ما إذا إلخ: جواب عن 
قولهما: وكذا إذا سرى.لالعناية) إذا لم يعف إلخ: جواب عن قولهما: أو ما عفا وما سرى.٠العناية)‏ 
على هذا الخلاف: يعن فلا يكون مستشهدا به» وكذلك قوله: هو الصحيح. [العناية ]١95/9‏ 
والأصابع إل: جواب عن قوهما: وصار كما إذا كان له قصاص في الطرف» فقطع أصابعه؛ ثم عفاء 
وهو أن الأصابع وإن كانت تابعة للكف قياما به» فالكف تابعة لما غرضاء لأن منفعة البطش تقوم 
بالأصابع» وأنما أصل في الضمان أيضاء ولكل أصبع أرش مقدرء بخلاف الكفء فلما صار أصلاً كان 
للمقطوع حق الاستيفاء قصدأء ويكون استيفاؤها كاستيفاء الكف؛ بخلاف الطرف؛ لأنها تابعة للنفس من 
كل وجه. [الكفاية 1 ] غرضا: أي من حيث الغرض؟ لأن منفعة البطش تقوم بالأصابع؛ والكف 
كالشرط له. [البناية ]١45/١7‏ قال: أي في الأصل؛ لأن هذه من مسائل "الأصل" ذكرها تفريعا 
وليست يمذكورة في البداية» فعلى هذا لم يقع لفظ قال. [البناية 55/15 ]١‏ 


5 باب القصاص فيما دون النفس 
لأنه استوق حقه وهو القطع, ولا يمكن التقييد بوصف السلامة؛ لما فيه من سد باب 
القصاص؛ إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه. فصار كالإمام والبراغ والحجام 
والمأمور بقطع اليك. وله: 0 بغير حق؛ لان حقه قْ القطع, وهذا وفع قتلا 
ولهذا لو وقع ظلما كان قتلاه ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة, 
وهو مسمى القدل» إلا أن القصاص سقط للشبهة» فوجب المال» بخلاف ما استشهدا 
به من المسائل ؛ لأنه مكلف فيها بالفعل» إما تقلداً كالامام أو عقداً كما فى غيرة منه 
او اسار مطبا فيا امار إمام أو في غيره منها. 
والواحبات لا تتقيد بوصف السلامة كالرمي إلى الحربي» وفيما نحن فيه لا التزام 
ولا وجوب؛ إذ هو مندوب إلى العفو» فيكون من باب الإطلاق» فأشبه الاصطياد. 


فصار كالإمام: أي إذا قطع يد السارق فسرى ومات منفعة البطش تقوم بالأصابع» والبزاغ والحجام إذا 
فعلا معتاداً بقطع اليد كما إذا قال لرجل: اقطع يديء فقطع يده؛ فمات المقطوع من القطع لا شيء عليه؛ 
وهذا لأن السراية تبع لابتداء الحناية» فلم يجر أن يكون ابتداء الجناية مباحا» وسرايتها مضمونة.(الكفاية) 
والبراغ: : من بزغ البيطار الدابة شقها بالمبرغ؛ وهو مثل شرط الحجام. [البناية 45/18 ]١‏ 

ظلماً: أي قطع اليد ثم السراية. مجرى العادة:. يعن أن الموت من الجرح ليس على حلاف العادة.(الكفاية) 
مسمى القتدل: أي الجرح المفضي إلى فوات الحياة هو المسمى بالقتل» وكان القياس أن يكون فيه 
القصاص. [البناية 47/17 ]١‏ كما في غيره [أي غير الإمام وهو البزاغ والحجام والمختان. (البناية ])١ 41/١1‏ 
منها: أي من المسائل؛ يعين البزاغ والحجام» فإن الفعل يجب عليهما بعقد الإحارة. [العناية ]١514/9‏ 
السلامة: لثلا يكون تكليف ما ليس في الوسع. كالرمي إلخ: فإنه إذا رمى إلى الحربي ذأضات أن ا علدا 
م يضمن. [البناية 517/1 ]١‏ ولا وجوب: إذ العفو مندوب إليه» قال الله تعالى: «إوَأَنْ تَعْفُوا أَقربُ 
ِلتََوَى؛ فيكون من باب الإطلاق» أي الإباحة» فأشبه الاصطياد» ولو رمى إلى صيد فأصاب إنساناً ضمن» 
كذا هذا.(العناية) فأشبه الاصطياد: أي ف الإباحة» والإباحة تتقيد بوصف السلامة. [الكفاية ]١914/9‏ 
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باب الشهادة في القتل 
قال: ومن قل وله ابنان: حاضر وغائب» فأقام الحاضر البيّنة على القتل» 
9 قدم الغائب: ا البينة عند أبي حنيفة حك وقالا: لا يعيد» وإن 7 
خطاً: لم يعذها بالإجماع, وكذلك الدّين يكون لأبيهما على آخر. لمما في الخلافية: 
أن القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين؛ وهذا لأنه رويس بيار 
الملك فيه لمن له الملك في المعوضء كما في الدية, هذا لو اتقلب مالا يكزن للعيت» 


هو المورث وهو النفس المال 
لهذا سقط بعفوه بعد اجلى ح قبا الى ره 
ل ال 


باب الشهادة إلخ: القتل بعد تحققه رما يححد» فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة» فبين الشهادة 
فيه في باب على حدة. [العناية ]١95/9‏ قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير". [البناية ]١417 /١«‏ 
ثم قدم الغائب إل: وأجمعوا على أن القتل يحبس إلى أن يحضر الغائب؛ لأنه صار متهما بالقتلء والمتهم 
يحبس» وأجمعوا على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب؟؛ لأن المقصود من القضاء الاستيفاء» 
والحاضر لا يتمكن من الاستيفاء بالإجماع. [الكفاية ]١40/4‏ 

وكذلك الدين: لا يكلف بإقامة البينة بالإجماع. [البناية ]١5/١1*‏ أن القصاص إلخ: والأصل: أن 
استيفاء القصاص حق الورثة عنده» وحق المورث عندهماء وليس لأبي حنيفة «سلهه تمسك بصحة العفو من 
الوارث حال حياة المورث استحساناً كما أنه ليس لما ذلك بصحة العفو من المورث الجحروح استحسانا 
للتدافع» والقياس عدم الجواز» أما من جهة المورث؛ فلأن لقتل لم يوجد بعد» وأما من جهة الوارث؛ 
فلوقوعه قبل ثبوت حقه. ووجه الاستحسان: أن السبب قد تحقق فصح من كل منهما كذلكء وإذا ظهر 
ذلك ظهر وجه قولهما أن القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين» وما كان كذلك كان حكمه حكم الدين» 
وسكت أرقن انعد الورنة عحيها غن الناقاقة وابدلال ها على اننطريقه طريق الورانا يقرله, وهذا 
لأنه عوض نفس قال الله تعالى: ٍوَكَينا عَم فا أن للفسَ بل لثفس 4# فيكون الملك فيه لمن له الملك في 
العورض كما'ق الديةة ولهذا لو'اتقلي مالا يكون للميك تقطى يد ديوته وتنقد مهدتوصاياة. [العناية156/67] 
طريق الوراثة: أي على معن أنه يغبت للميت أولاء ثم ينتقل عنه الوارث.(البناية) 
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فيتتصب أحد الورثة صما عن الباقين» وله أن القصاص طريقه طريق المخلافة دون 
الورائة. د ترى أن ملك القصاص ل يشت بعد الموت» والميت ليس من أهله حلاف 
الدين والدية؛ لأنه من أهل للك ف الأموال» كما إذا نصب شبكة؛ وتعقل يما صيد 


أي للاصطياد 


بعد موته: فإنه يكلكه؛ وإذا كان طريقه الإثبات تدا لا يتتصب أحدهم خصماً عن 


الباقين» فيعيل لبينة بعل حصوره. إن كان أقام القاتل البيئة أن الغائب قد عفا: 


الغاف 


فالشاهد خصم. ويسقط القصاص؛ لأنه ادعى على الحاضر ور حقه في القصاص 

إلى مال» ولا بمكنه إِنبانّه إلا بإثبات العفو من الغائن »التي :اللاي :حتقينما عن 
عرق عو م 2 
الغائب» وكذلك عبد بين رجلين قتل عمداء وأحد الرجلين غائب: فهو على هذا؛ 
لما. بيناه. فال: فإن كانت الاولياء ثلائة» فشهد اتنان منهم على الآخر انه 00 
فشهادهما باطلة» وهو عفو منهما؛ لأفهما يجران بشهادما إلى أنفسهما مغنماء وهو 
0 

انقلاب القود مالا فإن صِدّقهما القاتل: فالدية بينهم أثلاثاء 


عن الباقين: لأنهم كالوكلاء عن الميت» فينفر كل منهم بإثبات حقوقه.(البناية) وله: أي لأبي حنيفة ملك 
أن طريقه طريق- الخلافة» وهو أن يثبت لمن يحلف ابتداء كالعبد إذا اتهب» فإنه يثبت الملك للمولى ابتداء 
بطريق الخلافة؛ لأن العبد ليمن بأهل للملك كما أن الميت ليس من أهل القصاص؛ لكونه ملك الفعل؛ 
ولا يتصور الفعل من الميت» والوراثة هو أن يثبت الملك للمورث ابتداء» ثم للوارث. [العناية ]١18/9‏ 
والدية: هذا جواب عن قونما: كالدين. [البناية 44/151 ]١‏ 

الأموال: ولهذا يكفن من ماله» ويقضى ديونه من ماله. (الكفاية) خخصم: فيقبل بينة القاتل بحضور الشاهد. 
لما بيناه: وهو أن القود مشترك بينهما.(البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]١43/18‏ 
منهما: لأنهما بالشهادة زعما أن القود قد سقط» وزعمهما يعتبر في حقهما. [الكفاية ]١17/9‏ 
لأنهما يجران: تعليل لقوله: فشهادتما باطلة. [العناية ]١557/9‏ 
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معناه* إذا صدقهما وحدة؛ لأنه لما صدقهماء 5 7 بثلثى الدية لحماء فصح أقراره إلا 


أنه يذذعى سقوط حقّ المشهود عليه وهو ينكر فلا يصدق ويغرم نصيبه) وإن كذهما: 
. الاخبردت ل 
فلا شيع لهماء وللآخر ثلث الدية معناه: إذا كذبّمما القاتل أيضا؛ وهذا لأنهما أقرا على 


أنفسهما بسقوط القصاص فقبل) وادعيا انقلاب نصيبهما مالاء فلا يقبل إلا بحجة, 

وينقلب نصيب المشهود عليه مالا؛ لأن دعواهما العفو عليه وهو منكر يمنزلة ابتداء 
المشهو د عل 

العفو منهما في حق المشهود عليه؛ لأن سقوط القود مضاف إليهماء وإن صدذّقهما 


إذا صدقهما وحده: أي صدقهما القاتل وحده وكذهما المشهود عليه في شهادتهما بعفو الثالث؛ وإنما قيد 
؟هذا؛ لأنه إذا صدقهما القاتل» والمشهود عليه يضمن القاتل ثلثي الدية للشاهدين لا غير؛ لأنهما ادعيا على القاتل 
الملل وصدقهما القاتل فيه» ولا يضمن للمشهود عليه شيئًا؛ لأنه أقر بالعفو حيث صدق الشاهدين.(الكفاية) 
وإن كذيمما: أي المشهود عليه, معناه: إذا كذهما القاتل أيضاء وإنما قيد يهذا؛ لأنه إذا صدقهما القاتل عند 
تكذيب المشهود عليه يحب على القاتل دية كاملة بينهما أثلاثا؛ وذلك لأنهما بالشهادة أقرا بسقوط القصاصء 
وانقلاب نصيبهما مالآء وقد أقر القاتل بذلك على تقدير تصديق القاتل» فازمه ثاثا الدية لهماء وثلث الدية 
للمشهود عليه؛ لأنه ما أقر بسقوط القصاص» وإغا سقط القصاص يإقرار غيره. [الكفاية ]١51/‏ 

القاتل أيضاً: والمشهود عليه أيضاً. [البناية ]١5١/1+‏ وإن صدقهما: [بأن قال: عفوت عليه» والقاتل 
يقول: ما عفا عئ] يع وكذبمما القاتل غرم القائل للمشهود عليه ثلث الدية؛ لإقراره له بذلك» وفي بعض 
النسخ: ولكنه يصرف ذلك إلى الشاهدين» وهذا استحسان, والقياس أن لا يلزمه شيء؛ لأن ما ادعاه 
الشاهدان على القاتل لم يثبت؛ لإنكاره» وما أقر به القاتل للمشهود عليه قد بطل بتكذيبه» وجه 
الاستحسان: أن القاتل بتكذيبه للشاهدين أقر للمشهود عليه بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما 
العفو عن الثالث وانقلب نصيبه مالاً. والثالث لما صدق الشاهدان في العفوء فقد زعم أن نصيبهما انقلب 
مالا فصار مقرأ لهما بما أقر به القاتل» فيجوز إقراره بذلك بمنزلة ما لو أقر لرجل بألف درهمء فقال امقر 
له: هذه الألف ليست لي» ولكنها لفلان جاز» وصار الألف لفلان كذا هذا. [العناية ]١917//8‏ 


1١5‏ باب الشهادة في القتل 
”0 القاتل ثلث الدية للمشهود عليه؛ رار له قال: وإذا 


شهد الشهود أنه ضربه, ايا فراش حي مات: فعليه الفود ةا 
لأن الثابت بالشهادة كالثابت امعان 1 ف ذلك القصاص 0 ما | يناه والشهادة على 


قتل العمل تتحقق على هذا 0 لأن 57 بسبب لوي ا يعرف إذا صار 
بالضرب صاحب فراش حى مات» وأويله إذا شهدوا أنه صربه بشيء جاح 
قال: وإذا احتلف شاهدا الفتل في الأيامه ؛ أو في البلد» أو في الذي كان به القتل» فهو 


أي الله مر 


باطل؛ لأن القتل لا يعاد ولا يكرر» والقتل في زمان» أو في مكان غير القتل في زمان 
أو مكان آخرء والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح؛ لأن الثاني عمد والأول شبه العمد» 
ويختلف أحكامهماء فكان على كل قتل شهادة فرد. وكذا إذا قال أحدهما: قتله 
06 وقال الاخر: لا أدري بأي شيء قتله» فهو باطل؛ لأن المطلق يغاير المفيد. 


غرم القفاتل 0 3 أنكر عفو المشهود عليه بعد انقلاب القتصاص مالا بشهود صاحبه. [الكفاية | 
قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناي) صاحب فراش: يع لم يحصل له البرء أصلا. (البناية)؛ 
عمداً : احترز به عن الخطأ. (العناية) بالشهادة: أي لأن العمد الثابت بالشهادة كالعمد الثابت معاينة. 

إذا شهدوا إل لأنه إذا لم يكن كذلك لا يجب القود عند أبي حنيفة مله كما تقدم. [العناية ١34/4‏ 
بشيء جارح: كالسيف وما يجرى بحراه» وإنما أول بالجارح؛ لتكون المسألة مجمعا عليها.(الكفاية) 
فال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية 1/؟5١]‏ في الأيام: بأن شهد أحدهما أن القتل كان في 
يوم الخميس» وشهد الآخر أنه كان في يوم الجمعة.(الكفاية) أو في البلد: بأن شهد أحدهما أن القتل في بلد 
كذاء وشهد الآخر أنه كان في بلد آحر.(الكفاية) يغاير المقيد إفإن المطلق يوجب الدية في ماله» والمقيد 
بالعصا على العاقلة.(العناية)] لأنه يحتمل أن يكون عمداء ويحتمل أن يكون شبه عمد ويحتمل أن يكون 
خحطأء والقتل بالعصا شبه عمد, فلم يثبت الاتفاق في المشهود به» والاتفاق شرط. [الكفاية ]١5/8/9‏ 


باب الشهادة في القتل 3 
قال: وإن شهدا أنه قتله» وقالا: لا ندري بأي شيء قتله: ففيه الدية استحساناء 
والقياس: أن لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن القتل يختلف باحتلاف الآلة» فجهل المشهود 
به وجه الاستحسان: أنهم شهدوا بقتل مطلقء والمطلق ليس بمجمل» فيجب أقل 
موجبه وهو الدية» ولأنه يحمل إجمالهم في الشهادة على إجمالهم بالمشهود عليه سترا 
عليه» وروا كذيهم في نفي الع بظاهر ما ورد يإطلاقه في إصلاح ذات البين, 


يكونون فسقة 


قال: أي محمد مل في "الجامع الصغير".(البناية) ففيه الدية: لأن أحدهما شهد بقتل معلوم لا بوجوب 
القصاضء والآخر بقتل مجهول» فلم يتفقا على قتل واحد, فإذا كان كذلك فعليه الدية. [البناية ]١57/157‏ 
والمطلق ليس بمجمل: [فإن المطلق ما يدل على ذات مبهمة؛ والمحمل ما ازدحمت فيه المعاني]. فإن المطلق 
ممكن العمل» ألا ترى أن الله تعالى أوجب الكفارة بتحرير رقبة مطلقة» ووجب العمل به: ولو كان بحملا 
لما وجب العمل به. [الكفاية ]١59-1١948/9‏ 

ولأنه يحمل إجمالههم إل: فيه صنعة التجنيس التام كما في قوله تعالى: َإوَيَوْم َو السَّاعَة يقسِمٌ الْمحْرِمُونَ 
ما لبوا غير سَاعَدَكه فإن الأول بمعين الإبهام» والثاني بمعيئ الضيع؛ وهو الإحسان» وهو في الحقيقة جواب 
عما يرد على وجه الاستحسانء وهو أن يقال الشهود في قوم: لا ندري: بأي شيء قتله» إما صادقون» 
أو كاذبون؛ لعدم الواسطة بين الصدق والكذب» وعلى كلا التقديرين يجب "أن لا تقبل شهادقم؛ لأنهم إن 
صدقوا امتنع القضاء بما؛ لاختلاف موجب السيف والعصاء وإن كذبوا فكذلك؛ لأنهم صاروا فسقة 
ووجه ذلك: أنهم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف والعصا إلخ. [العناية ]١13/9‏ 

على إجمالهم إل: أي إحسائهم في حقه بالستر عليه.(الكفاية) وأولوا إل: أي الشهود أولوا قومهم: لا ندري 
مع أنهم يعلمون بظاهر ما ورد من الحديث بإطلاق الكذب بإطلاقه» أي بتجويز الكذب. في إصلاح ذات 
الببن» وهو قوله عفيكا: "ليس بكذاب من يصلح بين اثنين ". [الكفاية ]١15/9‏ نإطلاقه [بإطلاق الكذب 
تحويزه] : يحتمل أن يرجع الضمير إلى ما هو الحديث الوارد في حل الكذب في إصلاح ذات البين» والأصح 
أن يرجع إلى الكذب. ذات البين: ذات الشيء لنفسه وحقيقته» والمراد ما أضيف إليه» ومنه إصلاح ذات 
البين أي إصلاح أحوال بينكم؛ حى تكون أحوال ألفة ومحبة. 


54 باب الشهادة في القتل 

وهذا في معناه فلا يثبت الاختلاف بالشكء وتحب الديّة في ماله؛ لأن الأصل في 

الفعل لغمذه فلا يلزم العاقلة. قال: وإذا أقرّ رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلاناء 
ظ 

فقال الولى: قتلتماه جميعاًء فله أن يقتلهما. وإن شهدوا على رجل أنه قتل فلانا 

وشهد آخرون على آخر بقتله» وقال الولي: قتلئماه جميعاً: بطل ذلك كله والفرق: 

أن الإقرار والشهادة كر "ل را ييا بعد كل كال ووجوب القصاص» 


الإقر ١‏ رو الشهاده 


وقد حصل التكذيب في الأول من المُقرٌ له. وف لاق من من المشهود له» غير أن 
ي الولي 


الوجه الأو ل 


تكذيب القر له القر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقيء وتكذيب 
المشهود له الشاهد في بعض ما شهد به يبطل شهادته أصلا؛ لأن التكذيب تفسيق» 
وفسق الشاهد كنع القبول» أما فسق المقر لا يمنع صحة الإقرار. 


فيح إقرار ها 

في معناه: ابعر إعلفة جل اكور روما وجي ا م ات ا العفو مندوب 
ههنا كما أن الإصلاح مندوب هناك» فكان ورود الإطلاق والتجويز هناك وروداً هنا. [الكفاية 195/8-١٠؟]‏ 
الاختلاف [أي اختلاف الفعل والآلة] إلخ: يعن إذا احتمل أن يكونوا عالمين» وأجملواء واحتمل أن 
لا يكونوا كذلك وقع الشكء والاختلاف لا يثبت بالشك. [العناية 9//١٠٠؟]‏ 

فال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير".(البناية) قتلتماه إلخ: أما لو قال: صدقتهما في هذه الصورة لا يقتل 
واحد منهما ذكره التمرتاشي لله [البناية ]١514/1١7‏ ما أقر به: قيد بالبعض؛ لأن تكذيب المقر له في كل 
ما أقر به رد لإقراره» فيبطل به. [الكفاية ]٠٠١/9‏ لا يبطل إقراره إلخ: فإن من أقر بألف درهم؛ وصدقه 
امقر له في النصف يصح الإقرار فيما صدقه. [العناية ]٠٠٠/9‏ القبول: فلا يقبل شهادقما. 


باب في اعتبار حالة القتل و 


باب في اعتبار حالة القتل 


قال: ومن رمى مسلماء فارتد المرمي إليه- والعياذ بالله- ثم وقع به السهم: فعلى 


الرامي الي فيل أبي حنيفة الى وقالا: لا شىء عليه؛ لأنه بالارتداد أسقط تقوم 


* لورثة المرتد "من الدية:والقصاص 
نفس فيكون ميرئا للرامي عن موجبه كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت. وله: أن 
الضمان يجب 3 وهو الرمي؛ إد 0 ب فتعتبر حالة الرمي والمرمي إليه 
ها مق وهذا در حلة الوم في حق الح حق لايع بره رمي بعد ار 4 


حالة الرمي لإسلامه 


وكذا ف حق التكفير, حى جاز بعد الجرح قبل الموت» والفعل وإن 2 عمدا 


قال: أي محمد نه في "الجامع الصغير".(البناية) فيكون ميرئا إلخ: لأن من له الحق مين أخرج المتقوم 
عن التقوم يصير مبرئاً للضامن عن الضمان كالمغصوب منه إذا أعتق المغصوب يصير مبرئاً للغاصب عن 
الضمان. [الكفاية ]7١1/9‏ موجبه: أي موجب القتل سقوط عصمة نفسه. [البناية 55/11 ]١‏ 

كما إذا أبرأه: أي أبرأ الرامي عن الجناية أو حقه بعد الجرح أي انعقاد سببه» وهو الرمي.(العناية) 
ولهذا: أي ولأجل اعتبار حالة الرمي.(البناية) حالة الرمي إلخ: أي إذا رمى صيدا ثم ارتد- والعياذ بالله- ثم 
أصاب: فإن ردته بعد الرمي لا تحرم؛ لأن فعله ذكاة شرعاء وقد تم موجباً للحل بشرطه وهو التسمية.(العناية. 
وكذا في حق إ: أي إذا كانت الجناية حطأء فكفر بعد الرمي قبل الإصابة» فإنه صحيح» وهذه العبارة 
أنسب ما قاله للصنف: حى جاز بعد الجزع قبل الموت؟ لإمكان اعتبار وقت الإصابة هناك. [العناية 7١1/4‏ 
جاز بعد اجرح إخ: والمرح سبب الموت» فصار كأنه قتله حين جرحه. والرمي سبب ابخرح» فيصح 
التكفير قبل الإصابة أيضاء. وفي شرح "الجامع الصغير" لقاضي نحان: فيصير قاتلا من وقت الرميء .ولهذا لو 
كانت النناية خطاً فكفر بعد الرمي قبل الإصابة صح تكفيره. [الكفاية 5١7/9‏ 

والفعل الخ: أي فإن قيل: إن كان ماذكرتم 007 بجميع مقدماته والفعل عمد» فالؤاجب القصاص» 
أحاب بقوله: والفعل وإن كان إلّ. [العناية 701/9] 


11١‏ باب في اعتبار حالة القتل 


فالقود سقط للشبهة, ووجب الذية, ولو رمى إليه وهو مرتد فأسلم 9 وفع به 
لسهم: الاشيء عليه ف قوم يد كذا ا رمى حرا فأسلم لأن الرمي ما انعقد 
ب للضمان؟ لعدم تقوم واكزوفا يقلن موي لصيرورته متقومًا بعد ذلك. قال: 


وإن رمى عبد فأعتقه مولاه» ثم وقع السهمٌ به: فعليه قيمته للمولى عند أبي حيفة ملقم 
وقال محمد ه: عليه فضل ما بين قيبته مرميا إلى غير مرمي» وقول أبي يوسف ملله 
مع قول أبي حنيفة رلأه. له: : أن التق قاطع للسراية» وإذا قطوت: بقي مجرد الرمي» 
3 حناية يتتقص بها ق 0 إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمىء فيحب ذلك 


6 أنه يصير قاتلا من وقت الرمي؛ لأن فعله الرمي» 


للشبهة: يعن الشبهة الناشئة من اعتبار حالة الإصابة. [العناية |5١19‏ فأسلم: ثم وقع به السهم لا يحب 
شيء.(البناية) قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير".(البناية) عليه فضل إبخ: بيانه: أن قيمته إن كانت 
قبل الرمي ألف درهمء وبعد الرمي ثمان مائة درهم لزمه مائتا درهم. [البناية ]١51/١17‏ له: أي محمد رلك 
كما إذا قطع يد عبد» أو جرحه ثم أعتقه المولى» ثم سرى فالعتق يقطع السراية» حى لايجب بالسراية بعد 
العتق شيء» أي لا يضمن دية ولا قيمة» وإنما يضمن النقصان, فكذلك ههنا؛ وهذا لأن توجه السهم عليه 
أوجب إشرافه على الهلاك فصار ذلك كالجرح الواقع به. [الكفاية ]١١7/9‏ 

قاطع للسراية: لاشتباة من له الحق؛ لأن المستحق حال ابتداء الجناية المولى» وحال الإصابة العبد الحريته» فصار 
العتق .منزلة البرء. [العناية ]7٠7/5‏ ذلك: أي فضل ما بين قيمته مرميًا إلى غير مرمي. [البناية ١517/11‏ 
يصير قاتلاً إل: وهو ظاهر على مذهب أب حنيفة رشبم وأما أبو يوسف. للك فيحتاج إلى الفرق بين هذه 
وبين ما إذا رمى مسلماء فارتد- والعياذ بالله- قبل الإصابة حيث اعتبر هناك حالة الإصابة» وههنا حالة 
الرمي؛ وهو أن المرمي إليه خرج بالارتداد من أن يكون معصوماء والضمان يعتمد العصمة» فلا يحب 
الضمان بالمنائي» وأما الإعتاق؛ فإنه لا ينافي العصمة» فيجب عليه ضمان قيمته للمولى» ومن هذا يعلم أن 
أبا يوسف للظبديعتبر وقت الرميء إلا في صورة الارتداد. [العناية ]٠١17/9‏ 


باب في اعتبار حالة القتل 0 
وهو ثملوك في تلك الحالة, فتجب قيمته» بخلاف القطع والر-؛ لأنه إتلاف 
بعض امحل» وأنه يوجب الضمان للمولى» وبعد السراية لو وجب شيء لوحب 
للعبدء فتصير النهاية مخالفة للبداية. أما الرمي قبل الإصابة ليس بإتلاف شيء منه؛ 
لأنه لا أثر له في امحل» وإا قلّت الرغبات فيهء فلا يحب به ضمانء فلا تتخالف 
النهاية والبدايةه فتجب قيمته للمول» ‏ - 


تملوك: فيعتير قيمته يومئذ.(الكفاية) فتجب قيمته: لأن الفعل انعقد من الابتداء موجباً للقيمة» فلا يتغير 
باعتراض الحرية. [الكفاية ]٠١7/9‏ بخلاف القطع إلخ: جواب عما ذكرنا محمد ينه من صورة الجرح والقطع 
استشهادا على قطع السراية» وتحقيقه: أن العتق فيهما يوجب قطع السراية لاختلاف اية الجناية وبدايتها» فإن 
ذلك ,عنزلة تبدل المحل» ولا نسلم تحققه في المتنازع فيه؛ لأن الرمي قبل الإصابة إل. [العناية 07/9 7] 

لأنه أي لأن كل واحد من القطع والجرح-.«البناية)] إتلاف إلخ: لأنه اتصل الفعل با محل» وتأثر به لمحل» 
وأنه يوجب الضمان للمولى» وبعد السراية لو وجب شيء لوجب للعبدء فيلزم مخالفة فاية الفعل بدايته: 
فلابد من أن يجعل العتق قاطعاً للسراية يهذه الضرورة» ولا ضرورة في الرمي؛ لأنه لا أثر له في امحل قبل 
الوصولء وإنما يقل الرغبات فيه فلا يحب به ضمانء فلا يلزم المخالفة في البداية والنهاية في استحقاق 
الضمان» فيجب القيمة للمولى. ومحمد يحتاج إلى الفرق أيضاء فإنه لم يعتبر هنا لا حالة الرمي» ولا حالة 
الإصابة» وفيما تقدم مع أبي يوسف لك. محمد يلك أن فاية الجناية مخالفة لابتدائها فلا يمكن اعتبارهما 
معا؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الواحب مشتركا بين المولى والعبد والفعل لم ينعقد موجبا لهذاء ولا اعتبار 
أحدهما دون الآخر» فيصار إلى ماذكر من اعتبار الفصل» بخلاف الأول؛ فإنه بالارتداد يكون مبرئاء 
فيسقط الضمان. [الكفاية 17/9١7-7١٠؟]‏ يوجب الضمان إ: لأنه ورد على محل ثملوك له. 

فتصير النهاية إلخ: فيعتبر ذلك كتبدل امحل وعند تبدله لاتتحقق السراية كذا ها هنا.(البناية) في ا محل: لعدم إصابته 
إلى امحل. (البناية) فتجب فيمته إل: بخلاف الرح, فإن هناك اتصل باتحل ووجب اجرح للمولى في الحال» 
وعند السراية لو قلنا بوجوب ضمان النفس كان ذلك للعبد الميت» فخالفت النهاية البداية» فكذلك قطع 
العتق السراية. [البناية ]١ 5/6/1١57‏ 


11 باب في اعتبار حالة القتل 
وزفر يلك وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظرا إلى حالة الإصابة, فالحجة عليه 
به السهمء فلا شيء على الرامي؛ لأن المعتبر حالة الرمي» وهو مباح الدم فيهاء وإذا 
رمى المجوسيٌ 555 . ثم أسلي 9 وفعت الرمية بالصيد: م يؤكل؛ وإذ رمأه وخر 
الواو حا 

مسلم» ثم مح - والعياذ بالله-: أكل؛ لأن للعتبر حال الرمى في حق الحل” والحرمة؟ 
إذا الذكاة نتعتر الأهلية» وانسلابما عند | آ 

رمي هو 0 ل ررديف لمحرم صيدا ثم حل 
تزقفيت الرهية بالضيد: فعليه الحزاء» وإن رمى جلال صيناء ثم أحرم؛ فلا شيء عليه؛ 
لأن الضمان إنما يجب بالتعدّي؛ وهو رميه في حالة الإحرام» وف الأول هو محرم وقت 
الرمي» وف الثاني حلال» فلهذا افترقاء الله أعلم بالصواب. 
وجوب القيمة: أي يجب الدية عنده نظراً إلى حالة الإصابة.(الكفاية) حالة الإصابة: فإنه حر في حالة الإصابة. 
حققناه: آنفا من أنه يضين قاتلا من وقات الرمي. قال: أي محمد م في "الجامع الصغي " . |[البناية 1ه ]١‏ 
فلا شيء على إح: فلي عله اللسائل كلها يعر حالة ارم بالأجاع؛ طهر من هذا أن للعير يخال 


الرمي عندهما ا إلا أن المرمي إليه فيما إدا وى :معنلا فارتد) 9 أصابه صار ميرئا للرامي عن ضمان 
الجناية» فلم يحب شيء بخلاف هذه المسائل. [الكفاية ]٠١ 5-1٠18‏ 


كتاب الدّيات 


قال: وق شبه العمد ِب وذاهلة على العاقلة) وكفارة على القاتل؛ ود يناه قُْ 


القدوري 
أول اللمنايات. رقال: وكفارثه عتق رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالل: «إوَتَحرِيرُ رقب مُؤمئة 
الآية» فإن لم يجحد: فصيام شهرين متتابعين يهذا النص» ولا يجرئ ذ فيه ٠‏ الإطعام؛ لأنه 
م يرد به نص» والمقلذير تعر ف ام ولأأنه نه جعل اكور كل لواحب حرف الفا 


بالمقدرات الشرعية 
أ لكرنه كل للذكور على ماعرفير يزه رضيع أحاء أب مُسلم؛ لأنه مسلم به, 
لظا بسلامة أطران. ولا عر ماف ابن لأن لم تعرف حيأته ولا سلامته. 
أطرافا 
كتاب. الديات: قدم القصاص؛ لأنه الأصل» وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى, والدية كالحلف له وهذا 
تحب بالعوارض كالخطأء وما في معناه.(رد المحتار) دية: الدية لغة: مصدر من ودي القاتل المقتول إذا 
أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» ثم قبل للمال الذي هو بدل النفس: الدية تسمية بالمصدرء والأرش 
اسم للواجب على ما دون النفس. [الكفاية 5/9 50] بيّناه: أي بينا شبه العمد. [الكفاية 505/9] 
جعل المذكور: استدلال من الآية بوجهين آخرين: أحدهما: بالنظر إلى الفاء؛ وذلك لأن الواقع بعد فاء الحزاء 
يحب أن يكون كل الجزاء؛ إذ لو لم يكن كذلك لالتبسء فلا يعلم أنه هو الجزاء» أو بقي شيء؛ ومثله مخل؛ ألا 
ترى أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» وفي نيته أن يقول: وعبده حر ولكنه لم يقل: لا يكون 
الجزاء إلا المذكور؛ لثلا يختل الفهم» والآخر بالنظر إلى المذكور يع لو كان الغير مراداً لذكره؛ لأنه موضع 
الحاجة إل البيان. [العناية ]١١7-١ ٠/9‏ ويجرئه: أي يجرئ الذي عليه عتق رقبة إعتاق. [البناية ]١51/18‏ 
مسلم: قيد به؛ لأنه لو كانا كافرين لم يجزه. [البناية ]١51/١17‏ لأنه مسلم به: لأن شرط هذا الإعتاق 
الإسلام» وسلامة الأطراف»؛ والأول يحصل بإسلام أحد الأبوين» والثاي بالظهور؛ إذا الظاهر سلامة 
أطرافه. [العناية ]١١5/9‏ لا يقال: بأن الإيمان منصوص عليه؛ فيعتبر الكمال كما قلنا في قبض المبة: لأنا 
نقول: ذلك فعل حسيء وهذا وصف. [الكفاية 05/9 ؟] 


0 
2 3 


4 كتاب الذّيات 
قال: وهو الكفارة فى الخطأ؛ لما تلوناه» وديته عند أبى حنيفة وألى يوسف علا مائة من 
المصنف > شبه العمد 9 - 
الإبل أرباعا: نمس وعشرون بنت مخاص» وحخمس وعشرون بنت لبون و حخمس وعشرول 
حقة و حمس وعشرول جلعة وقال حمل والشافعي جا: أثلانا: ثلاثون جلعة 
وثلاثون حقة» وأربعون ثنيّة كلها خلفات في بطوفا أولادها؛ لقوله 42ة: "ألا إن قتيل 
الثنية 

١ 3 5 3‏ 5 5 00 7 : 8 ع 
خحطأ العمد قتيل السوط والعصاء وفيه مائة من الإبل: أربعون منها في بطوفا أولادها",* 
وعن عمرذه ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة,** ولأن دية شبه العمد أغلظ, 
وهوالكفارة: أي عتق رقبة مؤمنة الذي ذكرناه في شبه العمد» هو الكفارة في الخطأ. [الكفاية ]١١5/9‏ 
لا تلوناه: يعي قوله تعالى: هإوَمَنْ قمَلَ مُؤْمناً حطأ فَحريرُ رَقبَةٍ مُؤْمِئق. [العناية 7/4٠؟]‏ بنت مخاض: هي الي 
طعنت في السنة الثانية» ميت بما؛ لأن أمها صارت ذات مخاص بأخرى.(البناية) بنت لبون: وهي الي 
طعنت في السنة الثالثة» ميت بما؛ لأن أمها تلد أخرى» ولبون ذات لبن.(البناية) حقة: وهي الي طعنت في 
السئة الرابعة» وحق لها أن تركب وتحمل. [البناية ]١717/151‏ 
جذعة: وهي الى طعنت ف السنة الخامسة» ميت به؛ لمعن في أسنائها يعرفه عند أرباب الإبل» وهي أكبر 
سن يؤخحذ في الزكاة.البناية) ثنيّة: هي الى طعنت في السنة السادسة.[البناية ]١17/1‏ خلفات: الخلفة الحامل 
من النوق. [الكفاية ]١١5/9‏ أغلظ: يعيئ من دية الخطأ الحضء فإن الإبل فيه تحب أحماساء وذلك أي 
كونه أغلظ فيما قلنا؛ لأنا نقول: أثلاثا» وأنتم تقولون: أرباعاً. [العناية01//5؟] 
*تقدم في الجنايات رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر» وصححه ابن القطان 
في كتابه. إنصب الراية 55/5] 
**أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ويد حطب يوم الفتح فقال: ألا إن كل 
مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر وتدعى تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة 
البيت» ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطوفما 
أولادها. [رقم: 4 باب في دية الخطأ شبه العمد] 


ىم 


كتاب الدّيات 7١‏ 


0-95 وهما: اين "ف نز ا وما روي غير 


كما ذكرناء #ر كرف تن يه قال: ولا ب سيل امه 


قول ابن مسعود القدوري 
قوله علة: وجه الاستدلال: أن الثابت منه 83 هذاء وليس فيه دلالة على صفة من التغليظ» ولابد منه 
بالإجماع» وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة دي في صفة التغليظ» فإن عمر وزيدًا وغيرهما قالوا: 
مثل ما قال محمد والشافعي. وقال علي د فه: يجي أثلاثا ثلائة وثلاثون حقة» وثلاثة وثلاثون جذعة, 
وأربعة وثلاثون حلفة؛ وقال ابن مسعود 525000 ولم تحر امحاجة يما روى محمد والشافعي دنا 
يينهم» ولو كان ما رويا صحيحا لحرت. وأوقع الاتفاق بينهم؛ فعلم أن ما روياه غير ثابت» وابن مسعود 9ه 
قال بالتغليظ مثل ما قلناء ولا مدحل للرأي في تقديرات الشرعء فلابد من أن يكون ما قال ابن مسعود ذه 
مسموعا له» فصار ما قال ابن مسعود كالمرفوع» فيعارض ما رواة محمد الشافعي «:فا؛ لقول ابن مسعود كم 
وإذا تعارض الخبران كان الأخذ بالمتيقن أولى وهو الأدن» وهو ما قلنا فتدبر. 
وهو: [أي الذي قال ابن مسعودذه.] كالمرفوع: لأن الرأي لا مدل له في المقادير. [البناية ]١514/157‏ 
في الإبل خاصة: يعن لا يزاد في الدراهم والدنانير على عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» وقال سفيان الثوري 
والحسن بن صالح: تغلظ ف النوعين الأحيرين أي الدراهم والدنانير» بأن ينظر إلى قيمة أسنان الإبل في دية الخطأء 
وإلى قيمة أسنان الإبل شبه العمد» ذ فما زاد على أسنان دية الخطأ يزاد على عشرة آلاف درهم إن كان الرجل من 
أهل الورق ويزاد على ألف دينار إن كان من أهل الذهب؛ لأن التغليظ في شبه العمد شرع في الإبل بزيادة جناية 
وجدث منه؛ ول توجد في الخطأء وهذا المع موجود في الحجرين» فيجب التغليظ فيهما. [العناية 01/8 7] 
“تقدم في الزكاة في كتاب عمرو بن حزم قال: وإن في نفس المؤمن مائة من الإبل رواه ابن حبان في 
صحيحه. [نصب الراية 51/4 "1] 


| 


ما حديث ابن مسعود فقه فأخرجه أبو داود عن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله : في شبه العمد 
حخمس وعشرون حقة» ومس وعشرون جلعة» وخمس وعشرون بنات لبون» وحخمس وعشرون بنات مخاض. 
[رقم 4551» باب في دية الخطأ شبه العمد] وأما اعتلاف الصحابة فمنه ما أخرجه أبو داود عن أبي عياض 
عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ف المغلظة أربعون جذعة خلفة» وثلاثون حقة» وثلاثون بئات لبون, - 


7 كتاب الدّيات 


لأن التوقيف فيه فإن قضى بالدية في غير الإبل: م يتغلظ؛ للا قلنا. 5 قال: وقتل الخطأ 


من الشارع الإبل القدوري 
نحب به الدية على العاقلة, بكار على القاتل؛ لما يبنا من قبل. قال: والدية في 
القدوري 


الها عانة 5 عشرون بنت مخاض؛ وقوه يت لون وعشرول 
7 نخاض) وعشرول 5 وعشرود جدعة وهذا قول ابن مسعود 5-5 وإعا 
أذنا نحن» والشافعي به؛ لروايته أن النبي َه قضى في قتيل قتل خخطأ أحماسا* 


لأن التوقيف فيه: يعي أن التغليظ في الإبل ثبت توقيفاء فلا ينبت في غيره قياساً؛ كيلا تبطل المقدار 
الثابت بصريح النص: بالدلالة.(العناية) لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأن التوقيف فيه.(العناية) من قبل: يع في 
أول كتاب الجنايات. [العناية 9//ا١‏ ؟] 

> وفي الخطأ ثلاثون حقة؛ وثلاثون بنات لبون» وعشرون بن لبون ذكور عشرون بنات مخاض. [رقم 45517: 
باب في دية الخطأ شبه العمد وأبو عياض ثقة احتج به البخاري في صحيحه] [نصب الراية 55//4] 

* أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية 51/4] أخرج أبو داؤد في سننه عن حجاج بن أرطاة 
عن زيد بن جبير عن خثيف بن مالك الطالى عن عبد الله بن مسعود قال ذه قال رسول الله ص في دية 
الخطأ: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بن مخاض 
ذكر.[رقم 6 . باب الدية كم هي] وأطال الدار قط الكلام عليه ملخصه أنه قال: هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه أحدها: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه الوجه الثاني أن هذا الخبر المرفوع 
الذي فيه ذكر بي المخاض لا تعلمه رواه عنه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل بجحهول 
لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الدشميء الوجه الثالث أن خبر خشف بن مالك لا يعلم أحذ رواه 
عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة وهو رجل مشهور بالتدليس.[نصب الراية 8/5 88-1] 

وقال ابن الجوزي في التحقيق: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه فكيف جاز للدار قطن أن يسقط ذكر هذا وحشف 
وثقه النسائي وابن حبان وزيد بن جبير وثقه ابن معين وغيره أخرجا له في الصحيحين. [البناية ]١55/١11‏ 
والجواب عن الأول أن أبا عبيدة اختلف عليه أيضاء وكذلك اختلف على إبراهيم أيضاء والجواب عن 
الثاني أن خشف بن مالك وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» ورواية الواحد غير مضر؛ - 


كتاب الدّيات 0 
على نحو ما قال» ولأن ما قلناه 25 فكان أليق بحالة الخطا؛ لأن الخاطىء معذور 
غير أن عند الشافعي ب ينض بعشرين أبن لبون مكانا ابن لاش والججاا يونا 
رويناه. قال: ومن العين ألف دينار» ومن اررق جاررة الات فرعي وفال لشلاضي 9“ 


القدوري يعن الذهب يع وزن سبعة 


ب 


بن اورف إنا عر اناف 1 روك أبن عار 5 أن النبي كلد قضى بذلك.* 


نحو ما قال: أي ابن مسعود ديب وعن علي 4# أنه أوجب أرباعاً خمس وعشرون ادي رحن 
وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة؛ وخمس وعشرون جذعة, والمقادير لا تعرف إلا سماعاء لكن 
ما قلنا أعفء فكان أولى.بحال الخطأ إل. [العناية 1/9٠١-5١؟]‏ غير أن إلّ: استثناء من قوله: أحذنا 
نحن والشافعي به [البناية ]١7/17‏ ما روينا: وهو رواية ابن مسعود ذم أن النبي ءككا قضى في قتبل قتل 
خطأ أخماساً على نحو ما قال بإقامة ابن مخاض مكان ابن لبون. [الكفاية ١8/9‏ ؟] 

بذلك: في رحل من بئ عدي قتل» أي باثئ عشر ألفاً. [البناية ]١75/15‏ 

> لأن الرجل مئ كان ثقه يقبل قوله واشتراط المحدثين أن بروي عنه اثنات لا وجه له كذا قال ابن الجوزى 
والجواب عن الثالث أن التدليس ليس بجرح عندنا والجواب عن الرابع أن الحجاج ثقة عندناء بالجملة رواية 
ابن مسعود عن البي كد بأن دية الخطأ أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون 
بنات مخاض وعشرون بنو مخاض ثابتة وهو مذهبه المشهور عنه ولا يقدح فيه كلام الدار قطي وهو أحوط 
وأنسب بقتل الخطا من سائر المذاهب ولذا اختاره أصحابنا. [إعلاء السنن 517/1 4741 4541 ]١‏ 

* أخرج أصحاب السنن الأربعة.(نصب الراية) أخرجه أبو داود في سننه عن محمد بن مسلم عن 
عمرو.:بن ذينار عن عكرمة عن :ابن عباس أن رجلا من بن عدي قتل» فجعل فجعل لبي يد ديته انق 
عشرألفا. [رقم 4545: باب الدية كم هي] وقال الترمذي: لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الاسناد ابن 
عباس غير محمد بن مسلم- ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي أخرج له البخاري في المبايعة» ومسلم في 
الاستشهاد» ووثقه ابن معين وقال إذا حدث من حفظه يخطئع وإذا حدث من كتابه فلا بأس به 
وضعفه أحمدء وقال النسائي: الصواب مرسل وقال ابن حبان: المرسل أصح وقال ابن أبي حاتم في 
علله: قال أبي: المرسل أصح. [نصب الراية 1/4""] 


٠/‏ كتاب الدّيات 


ولنا: ما روي عن عمر ذه: "أن البي عليكة فضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف 


درهم, * وتأويل ما ردي أنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة) وقد كانت 


الد راهم 

كذلك. قال: ولا تث قبت اللي إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة متي وقالا: 
القدوري 

منها ومن البقر ماثا بقرة» ومن الغنم ألفا شاق ومن الحلل ماثنا حل كل حلة ثوبان؛ 


هذه الثلائة 

قضى بالدية إل: فتعارضا فيحتاج إلى تأويل» وذكر المصنف تأويل ما ذكره الشافعي مله أنه قضى من دراهم 
كان وزكما وزن ستة؛ وقد كانت الدراهم كذلك إلى عهد عمر نه فأبطل عمر ذلك الوزن. [العناية 70/9 
وزك ستة: أي وزن ستة مثاقيل» فإن في ابتداء عهد رسول الله يع كان وزن الدراهم وزن ستة» ثم صار 
وزن سبعة.(البناية) وقد كانت كذلك: أي وزن ستة إلى عهد عمر ذم ثم صار وزن سبعة كما 
ذكرنا. [البناية ]١71/17‏ فيه بحث» وهو أنه قال: روى عمر أن البي وُتدٌ قضى بعشرة آلاف درهم ثم 
قال: وقد كانت الدراهم كذلكء يعي إلى عهد عمر ذه وذلك تناقضء والجواب أن المنقول كان في 
ابتداء عهد رسول الله وه وزن الدراهم وزن ستة» ثم صار وزن سبعة» وعلى هذا يجوز أن يكون في آخر 
عهده وك يؤخذ من الدراهم وزن بع انا ولا تناقض حيئئذ. [العناية 4//١؟7]‏ 

ومن البقر إلخ: وقيل في تفسير ذلك: قيمة كل بقرة خمسون درهماء وقيمة كل شاة خمسة دراهم. قيمة كل حلة 
خمسون درهماء.... وفائدة هذا الاختلاف إما تظهر فيما إذا صالح القاتل مع ولي القتيل على أكثر من مائي بقرة 
أو غيرها على قول أبي حنيفة ينه على ما هو المذكور في كتاب الديات يجوز كما لو صالح على أكثر من مائيَ فرس» 
وعلى قولهما: لا يحوز كما لو صالح على أكثر من مائة من الإبل.[العناية ]7٠04/9‏ كل حلة ثوبان: الحلة: إزار 
ورداء» وهو المختار» وقيل: في ديارنا قميص وسراويل كما في "النهاية". [الكفاية ]7١5/9‏ 

*غريب.[نصب الراية 57/4] وروئ محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن 
عامر الشعبي عن عبيدة السلماني عن عمر بن الخطاب ذه قال: على أهل الورق من الدية عشرة الآف 
درهم؛ وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل البقر مائتا بقرة» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى 
أهل الغنم ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة قال محمد: ويهذا كله نأخذ» وكان أبو حنيفة يله يأخذ من 
ذلك الإبل والدرهم والد نانير. [رقم: 554؛ باب الديات وما يحب على اهل الورق والمواشي] 


كتاب الدّيات ظ ا 


لأن عمر ذه هكذا جعل على أهل كل مال منها. 0 .أن التقدير إنما يستقيم 
بشي ء معلوم المالية) وهذه الأشياء بجهولة المالية) ولهذا 4 8 كما ضماك» والتقدير 


البقر والغنم والحلة يذه الأشياء 


بالإبل عرف بالآثار المشهورة» عدمناها في غبرهاء وذكر في المعاقل: أنه لو صالح 
1 4 الإبل أي محمد ١‏ 

على الزيادة على مائي حلة» أو مائي بقرة لا يحوزء وهذا آبة التقدير بذلك» ثم 
قيل: هو قول الكل » فيرتفع الحخلاف» وقيل: هو قوهما. 

لمكتست .1 لسك 


أي عدم الحو 

ضمان: أي ضمان شيء ثما وجب ضمانه بالإتلاف. أو غيره.(العناية) والتقدير بالإبل: جواب عما 
يقال: فالإبل كذلك.[البناية ]١75/١7‏ وذكر في المعاقل: أي في كتاب المعاقل من "المبسوط": أنه لو 
صالح على الزيادة على مائيَ حلة إلى قوله: لا يحوز» أورد هذا على طريق الشبهة على قول أبي حنيفة ملك 
أي ما ذكر ني كتاب المعاقل دليل على أن هذه الأصناف في الدية أصول مقدرة عنده كما هي عنذهما؛ إِذ 
لو كان بدلا لجاز كما لو صالح على بدل آخرء فأجاب عن الشبهة وبين أدرقيا: مع ره 
كتاب المعاقل» وقال: لا حلاف بينهم؛ وأن هذه الأصناف من الأصول المقدرة أيضا. والثاني: أنه 
لم يصحح الشبهة» وقال: الخلاف فيها ثابت كما هو المذكور في الكتاب» وما ذكر في المعاقل محمول 
على قولهماء والجواب عن قضاء عمر 5ه يحتمل أن عمر ذه إنما قضى بذلك بطريق الصلح بعد ما قضى 
بالدراهم أو الدنانير؛ إذ الصلح من الدية على مال آخر جائز. [الكفاية 9/9١٠؟5-١١١]‏ 

وهذا آية التقدير: فإن ما هو المقدر شرعاً لا يصح الصلح على الزيادة عليه. 

* أحرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على هك رس ل الله انهاثة 
دينار أو ثمانية آلاف درهمء ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: وكان ذلك كذلك حى 
استخلف عمر فقام خخطيبًا ققال: ألا أن الإبل قد غلت قال: ففرجها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل 
الورق اثيى عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائي بقرة» وعلى على أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائ حلة قال: 
وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيما رفع من الدية.[رقم 4547؛ باب الدية كم هي] [نصب الراية 517/5] 
وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود في سننه عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله َل قضى في 
الدية على أهل الإبل مائة من الأبل» وعلى أهل البقر مائي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل 
الخلل مائ حلة.الحديث.[رقم 47 45» باب الدية كم هي] 


لى 


2 كتاب الذيات 


قال: 57 المرأة على النصف من دية الرجلء وف ورد هذا اللفظ موقوفا على 
على ل ومرفوعاً إلى النبي -ك,* وقال الشافعي نك: ما دون الثلث لا يتنصف» 
الو ا و ماري ابو ا 
من حال الرجلء ومنفعيها أقل, وقد ظهر أ التقصان بالتتصيف في النفس» 


قال: أي محمد في "الأصل" ول يذكره في "الجامع": ولا ذكره القدوري لله [البناية ]١59/11‏ 
على النصف: في النفس وفيما دون النفس.(العناية) موقوفاً: والموقوف في مثله كالمرفوع؛ إذ لا مدخل 
للرأي فيه. [العناية ]751٠١/9‏ ما دون الثلث إلخ: أي ما دون ثلث دية الرحل؛ وللشافعي لبه في الثاث 
روايتان. [الكفاية ]1١١١/9‏ فمن قطع إصبع امرأة عليه عشرة من الإبل» ومن قطع إصبعين عليه عشرون 
من الإبل» ومن قطع ثلاثة أصابع عليه ثلاثون من الإبل» ومن قطع أربعة أصابع عليه أربعون من الإبل. 
زيد بن ثابت: وكان زيد بن ثابت ذه يقول: إفا تعاقل الرحل إلى ثلث ديتهاء يعن إذا كان الأرض 
بقدر ثلث الدية» أو دون ذلكء فالرجل والمرأة فيه سواء» فإن زاد على الثلث؛ فحينئذ حالما فيه على 
النصف من حال الرجل. [الكفاية 1/8١؟]‏ حال الرجل: قال الله تعالى: لوَلِارجَال عَليْهنَ درج . (العناية) 
ومنفعتها أقل: لا تتمكن من التزوج بأكثر من زوج. [العناية ]5٠١/8‏ 

* أما الموقوف فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن على بن أبي طالب قال: عقل المرأة على النصف من عقل 
الرجل في النفس وفيما دوفا.[15/8 باب ماجاء في جراح المرأة] وقيل: إنه منقطع» فإن إبراهيم لم يحدث 
عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم. [نصب الراية 51/5] أما المرفوع فأخرج البيهقي أيضًا عن 
معاذ بن حبل قال: قال رسول الله كلد دية المرأة على النصف من دية الرحل.[50/8 باب في دية المرأة] 
وقال: روي بإسناد» ولا ينبت مثله لخصته من الزيلعي والجوهر النقي قلت: لم يذكر البهيقي العلة» فإن 
لى يكن يصلح الاحتجاج فهو لا يسقط عن درجة الاستشهاد» ورويناه للاستشهاد. [إعلاء السنن ١57/١‏ 
** أحرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: جراحات الرجال والنساء سواء الى الثلث فما زاد فعلى 
النصف وهو منقطع. [47/8؛ باب ماجاء في جراح المراة] وفي الباب حديث مرفوع رواه النسائي في سننه حدثنا 
عيسى بن يونس الرملي عن خمرة عن إماعيل بن عياش عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله و قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حي يبلغ الثلث من ديتها.[رقم ©40: باب عقل الرأة] 


كتاب الدّيات ب 


فكذا ف أطرافهاء من عتبارا ينا كما وبالثلث وما فوقه. 0 وي المسلم 7 


و والمستأ 


سواء. وقال الشافعي دك كله: دية ايودي وانصران أريغة الاف ٠‏ درهم, ودية الو 
ثمان مائة درهمء وقال مالك دلله: 0 اليهودي والنصراني ستة آلاف ذد-د- 
لقوله ءلكة: 'لعقل الكافر نصفئٌ عقل للسلم'» * لكل عنده اثنا عشر ألفاء وللشافعي سل 

ما روي: أن الي عَلككا جعل دية النصراني واليهودي أربعة آلاف درهمء”” ودية 


ابحوسي ثمان مائة درهم. ولنا: قوله عكلا: "دية كل ذي عهد في عهده أُلفْ دينا. "#** 
فكذا في أطرافها: للا يلزم مخالفة التبع للأصل. [العناية ]7١٠/4‏ سواء: رجالهم» ونساؤهم كنسائهم في 
النفس وما دونًا. [العناية 9/١1١؟]‏ 


“روي من حديث ابن عمروء ومن حديث ابن عمر.[نصب الراية 114/4] فحديث ابن عمرو أخرجه 
الترمذي في "جامعه " عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كت قال: 
دية عقل الكافر نصف دية عمقل المؤمن» وقال: حديث حسن.[رقم: 2١417‏ باب ما جاء في دية الكافر] 
وأخرج أبو داود في "سننه" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كت قال: دية المعاهد نصف 
دية الحر. [رقم 401» باب في دية الذمي] 

**رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في كتاب العقول أخخبرنا اين جحريج أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول لله ل 
فرض على كل مسلم قل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم.[رقم 218414 ٠١7/437‏ باب دية 
أهل الكتاب] ومن طريق عبد الرزاق رواه الدار قطن في سننه وزاد أن رسول الله د جعل عقل أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين.[رقم 701 91/1 كتاب الحدود 
والديات وغيره] [نصب الراية 8/8”] 

*** أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله وُ: دية كل ذي عهد في 
عهده ألف دينار» ووقفه الشافعي في "مسنده" على سعيدء فقال: أخبرنا محمد بن الحسن ثنا محمد بن يزيد 
نا سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: دية كل معاهد في عهده ألف 
دينار. [نصب الراية 557/5] ومراسيل ابن المسيب صحاح عند المحدئين. [إعلاء السنن ]١10/1/‏ - 


// كتاب الدّيات 


وكذلك قضى أبو بكر وعمر ذُّهاء* وما رواه الشافعي لم يعرف راويه» وا يذكر 
في كتب الحديث»*” وما رويناه أشهرَ ثما رواه مالك مني فإنه ظهر به عمل 
الصحابة ذا. 


فإنه: أي فإن الذي رويناه. [البناية ]١11/١‏ عمل الصحابة: وهو ما روى عكرمة عن ابن عباس فعا 
أن الببي كر ودى المعاهدين الذين كان لهما عهد من رسول لله لق وقتلهما عمرو بن أمية .كائة من 
الإبل» وعن الزهري أن أبا بكر وعمر ضُكنما كانا يجعلان دية الذمي مثل دية المسلم» ؛ وعن ابن مسعود ذل 
دية الذمي مثل دية المسلم؛ وعن الزهري أيضمًا كانت دية الذمي مثل دية المسلم على عهد رسول الله كت 
وأبي بكر» وعمر؛ وعثمان وه فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف» وعن علي ذه إنما بذلوا 
الجزية؛ ليكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالناء وما يروى بخلاف هذا من الصحابة لا يعارض هذه 
المشاهير من الآثار. [الكفاية ]١١1/9‏ 

> ومن أحاديث الباب مارواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخيرنا أبو حنيفة عن الحيثم بن أبي اليثم 
أن النبي يد وأبا بكر وعمر وعثمان ذه قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم. [/58.7؛ باب دية المعاهد] 


*روى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا مض عن الاهري قال: كان دية اليهودي والنصراني في زمن 
البي كل مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان د فلما كان معاوية يه أعطى أهل القتيل النصف 
وألقى النصف في بيت المال» ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصفء وألقى ما كان جعل معاوية؛ 
قال الزهري. ولم يقض أن أذاكر عمر بن عبد العزيز» فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة» قلت 
للزهري: بلغ أن ابن المسيب قال: ديته أربغة آلاف» فقال: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله 
قال الله تعالى: «إوَإِنَ كان من وم يَينَكمْ وَيِنَهُم مياق 9 أَمْلِه/. [رقم: 0/841١‏ 
٠‏ باب دية المجوسى] [نصب الراية 57//5"] 

** فيه نظر الآثار فيه عن عمر وعثمان فحديث عمر رواه الشافعي في مسنده أخبرنا فضيل بن 
عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف وف المحوسي ثمائمائة. [نصب الراية 568/4] 


كتاب الذيات ظ / 


قال: وق النفس الدية وقد ذكرناه 3 قال وي المارن الدية وفي اللسان 


القدوري 


لدية» وفي الذكر اللدية, والأصل فيه: ما روى سعيد بن المسيب د ذه أن النبي علكة 
قال: ف النفس الدية وق 3 الدية وق المارن الدية" 5 


دون النفس: لما فرغ من ذكر النفس ذكر ما هو تبع لحاء وهو ما دوفا.(العناية) الدية: أي بسبب إتلافهاء نما 
ذكر هذا تبركاً بالابتداء بالحديث؛ وهذا لفظ الحديث.(الكفاية) أعاد ذكر النفس في فصل ما دون النفس 
هيدا لذكر ما بعده. [العناية 7/9١؟]‏ وقد ذكرناه: أي في أوائل الجنايات.(الكفاية) وفي المارث: ما لان من 
الأنف.(الكفاية) وفي اللسان إلخ: فالحاصل أن ما لا ثانى له في البدن من أعضاءء أو معاني مقصودة, 
فبإتلافها يحب كمال الدية.(الكفاية) سعيد بن المسيب: من التابعين» وما روي عن رسول 00 فهو 
مرسل» وهو حجة بالإجماع. [الكفاية ]| 

*غريب وأعاده المصنف قريباً بأتم منه فحديث سعيد لم أجده؛ وأما كتاب عمرو بن حزم فأخرجه النسائي 
في سننه وأبو داود في مراسيله عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن 
جده أن رسول الله يلةُ كتب كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسئن والديات وبعث به مع عمرو بن 
حزم فقرأ على أهل اليمن هذه نسختها عن محمد الني ل إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد 
كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابته أن من اعتبط مؤمناً قتا عن بينة فإنه قود الا 
أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وف الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان 
الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي العين 
الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية 
وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الأبل وفي كل إصبع من أصابع البد والرحل عشرة من 
الأبل وي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الأبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 
ألف دينار. [رقم 4851»؛ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول] ماجاء في اللسان تقدم في 
كتاب عمرو بن حزم وفي اللسان الدية وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة بن خالد عن رجل 
من آل عمر قال قال رسول الله كد في اللسان الدية كاملة.[رقم 191/0» باب اللسان ما فيه اذا أصيب. - 


ءم/ كتاب الْدَد 


6 


وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله تلا لعمرو بن حزم «ه. والأصل في 
القاعدة الكلية 


الأطراف: أنه إذا فوت جنس منفعته على الكمال» أو أزال جمالا مقصودًا في الآدمي 
على الكمال: يجب كل الدية؛ لإثلافه النفس من وجه» وهو ملحق بالإتلاف من كل 
رجه تعظيماً للآدمي أصله قضاء رسول الله بلدية كلها في اللسان والأنن» وعلى 
هذا تنسحب فروع كثير فنقو ل: في الأنف الدية؛ لأنه أزال الجمال على الكمال 
وهو مقصود, وكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة؛ لما ذكرناء ولو قطع المارن مع القصبة 
لا يزاد على دية واحدة؛ لأنه عضو واحد» وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة) لد 
النطق» وكذا في قطع بعضه إذا منع الكلام لتفويت منفعة مقصودة» 


على الكمال: وقيد المنفعة والجمال بالكمال؛ لأن غير الكمال لا يحب فيه كل الدية» وإن كان فيه 
تفويت عضو مقصود كما إذا قطع لسان الأخرسء أو آلة الخضيء والعنين» واليد والرجل العرجاء والعين 
العوراء والسن السوداء لا يحب في العمد, ولا الدية في الخطأ؛ لأنه لم يفوت جنس منفعته» ولا فوت جمالا 
على الكمال» وإنا فيه حكومة عدل. [العناية ]7١7/9‏ وهو: أي الإتلاف من وجه. [البناية ]١17/11‏ 
لأنه أزال الجمال إلخ: لأن في قطع الألف تفويت جمال كامل؛ ثم كما تحب الدية بقطع جميع الألف تحب 
بقطع المارن؛ لأن تفويت الحمال به يحصل. |الكفاية ]1١7/4‏ لما ذكرنا: وهو قوله: وقد فوت الحمال 
على الكمال. [البناية ]١77/١7‏ وكذا اللسان: لأنه أزال بقطع الأرنبة» وهي طرف الأنف جمالا على 
الكمال مقصوداء وبقطع المارن منفعة مقصودة؛ لأن منفعة الأنف أن يجتمع الروائح في قصبة؛ لتعلو إلى 
الدماغ» وذلك يفوت بقطع المارن. 

> ماجاء في المارن روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خخالد عن رجل 
من آل عمر قال قال رسول الله ع في الأنف اذا استوصل مارنه الدية.[رقم 25851 باب الأنف كم فيه] 
ماجاء في الذكر قال ابن أبي شيبة ايضًا حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خخالد عن وجل من آل 
عمر عن النبي كد قال في الذكر الدية. [رقم 1/١1‏ باب الذكر ما فيه] [نصب الراية 759/5 ]71/٠١‏ 


كتاب الدّيات م 


وإن كانت الآلة قائمة» ولو قَدَرَ على التكلم ببعض الحروف» قيل: تقسم على 
عدد الحروف, وقيل: على عدد حروف تعلق باللسان» فبقدر ما لا يقدر: تحبء 
وقيل: إن قَدَرَ على أداء أكثرها: ماحد عدل؛ لحصول الإفهام مع الاختلال؛ 
وإن عجز عن أداء الأكثر : يجب كل الدية؛ لأن الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام؛ 
وكذا الذكر؛ لأنه يفوت به منفعة الوطى, والإيلاد» واستمساك البول» أربي هه 
ودفق 0 والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة, وكذا في الحشف الدية كاملة؛ 
لأن الحشفة أصل منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له. رقال: وفي العقل إذ 


القدوري 


ذهب بالضرب الدية؛ لفوات منفعة الإدراك: د به ع بنفسه قُْ معاشه 0 


دنياه 


وكذا إذا ذهب سرعهع أو بصره» أو م أو 1 


عدد الحروف: يعن جملة الحروف هما تتعلق باللسان وغيره.(العناية) تتعلق باللسان إلّ: الحروف الي تتعلق 
بالسان» هي الألف والثاء والصاء والحيم والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء 
والظاء واللام والنون» فما لم يمكنه إتيان حرف منها يلزمه بحصته من الدية» فأما الحوائية والحلقية والشفوية؛ فلا 
تدخل في القسمة» فالشفوية اميم والباءء والحلقية والعين والغين والقاف؛ والأصل في هذا ما روي أن رجلا 
قطع طرف لسان رجل في زمان علي ذم؛ فأمره أن يقرأ ب ت ثء فكل ما قرأ حرفاً أسقط من ديته بقدر 
ذلك» وما لم يقرأ أوحب من الدية بحساب ذلك. [الكفاية ]11١1/8‏ في كون الألف من ذلك نظر؛ لأنه من 
أقصى الحلق. [العناية |7١19‏ وكذا الذكر: أي تحب فيه الدية بلا حلاف. [البناية ١171/11‏ ] 

عادة: وإنما قيده بالعادة؛ لأنه يتصور الإعلاق بالسحقء إلا أنه في العادة إنما يتحقق بالإيلاج.(الكفاية) 
ومعاده: أي آحرته؛ إذ العقل من أعظم ما يختص به الآدمي يدرك الأشياء» وبه يمتاز عن البهائم» فكان فيه 
منفعة مقصودة. |البناية ]١1///١7‏ إذا ذهب إخ: تحب الدية بمقابلة فوات كل واحدة من هذه 
المنافع. [الكفاية ]1١7/9‏ 


د كتاب الدّيات 


تنبت الدية؛ لأنه يفوت ب معة اال قال: : وي اي الدية؛ ل قلناء وقال 


مالك وهو قول الشافعي ملك : تب ب فيهما + عدل؛ لأن ذلك زيادة في الآدمي. 


للحية وشعر الرأس 


ولهذا يُحْلق شعر ارام كله قلسي بعضها قْ بعص البلاد وصار كشعر الصدر 
والساق» ولههذا يحب في شعر العبد نفصان القيمة. ولنا: أن اللحية في وقنها جمال؛ 


منفعة مقصودة: يع ليس فيها استتباع كل منها للأخرى» بخلاف قتل النفس» حيث لا يجب إلا دية 
واحدة؛ لأن الأطراف تبع النفس» أما الطرف فليس بتبع للطارف الآخرء فيعتبر كل واحدة منها 
بنفسها. [الكفاية 4/4١؟]‏ الدية: ويؤجل سنة فإن نبت لم تجب الدية» وإن مات قبل مضي السنة لا شيء 
فيه. [البناية ]١11//11‏ شعر الرأس إل: وذكر الإمام التمرتاشي ميلك قالوا: لو حلق رأس إنسان 
ول ينبت: تحب الدية» الرحل والمرأة» والصغير والكبير فيه سواء» ولا يطالب بالدية حال الحلق» بل يؤجل سنة 
لتصور النبات» وكذا حلق اللحية» فإن مات المحلوق رأسه. أو لحيته قبل مضي السنة» ولم ينبت لا شيء 
فيه» وقالا: حكومة عدل. [الكفاية 4/9 ١؟]‏ لما قلنا: وهو أنه يفوت به الجمال. [البناية 117./17] 

ذلك: أي شعر الرأس واللحية. ولهذا: أي ولأحل كون شعر الرأس زيادة في الآدمي. [البناية ]١179/١1‏ 
شعر العبد: كلحية العبد) ولو كان في الشعر جمال للزم في شعر العبد كمال القيمة. 

في وقتها جمال: والدليل على أنه جمال قوله عاك : "وإن لله ملائكة تسبيحهم سبحان من زين الرجال 
باللحاء والنساء بالقرون والذوائب"؛ بخلاف شعر الصدر-والساق؛ لأنه لا يتعلق به الجمال. 

*روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو خالد عن عوف الأعرابي قال: سمعت شيخا في زمان الجماجم 
فنعت فعته فقيل: ذاك أبو المهلب» عم أب قلابة» قال رمى رجحل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن 
الخطاب فذهب جمعه) وعقله, ولسانه, وذكره فلم يقرب النساء, فقضِى فيها عمر بأربع ديات») وهو 
حي. [رقم 259447 باب إذا ذهب سمعه وبصره| ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن 
عوف به وأخرجه البيهقي في سننه. إنصب الراية 1/١/5‏ "| 


كتاب الدّيات م 


وفي حلقها تفويته على الكمال» فتجب الدية كما في الأذنين الشاخصين, وكذا شعرٌ 
لرأس جمال» ألاترى أن من عَدِمَه خلقة يكلف في ستره» بخلاف شعر الصدر 
والساق؛ لأنه لا يتعلق به جمال. وأما لحية العبد فعن أب حنيفة سللك: أنه يجب فيها 
كمال القيمة» والتخريج على الظاهر: أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال دون 


«٠ 


ظاهر الرواية أي الاستخدام 
الجمال بخلاف الخر. قال: وق الغا رمع شكرمة غلدل ب وهر الأصح؛ لأنه تابع العسزة 
فصار كبعض أطرافهاء ولحية الكُوْسّج إن كان على ذقنه شعرات معدودة: فلا شيء 
ني حلقه؛ لأن وجوده يشينّه ولا يزينه. وإن كان أكثر من ذلك» وكان على الخد 
ولتق سيدا لكيه عب بنعما .ين فين مدكرينة عول) الأنا افيه يسدر كمال :إن 
كان متصلاً: ففيه كمال الدية؛ لأنه ليس بكوسج؛ وفيه معين الجمال» وهذا كله إذا 
فسكد المنبت» فإن نبتت حي استوق كما كان: لا يبحب شيء؛ لأنه م يق أثْر الحناية» 
وب على ارتكابه ما لا يحل وإن بت بييضاءء فعن أي حنيفة أنه لا يحب شيء في 
الحر؛ لأنه يزيده جمالاء وني العبد تحب حكومة عدل؛ لأنه يتقص قميته وعندهها: 


تحب حكومة عدل؛ لأنه في غير أوأنه يشينه؛ ولا يزينه) 
بياض 


الأذنين الشاخصين: أي المرتفعتين» وصفهما؛ لدفع إرادة السمع.(العناية) فعن أبي حنيفة يله إل: وهو رواية 
الحسن عن أبِي حنيفة سللك؟ اعتباراً بالدية في الحر؛ لفوات الحمال.(العناية) بخلاف الحر: فإن المقصود فيه الجمال 
ولو حلف بعض اللحية ول ينبت» وقيل: يجب فيه حكومة عدل. [البناية ]1175/١1‏ وهو الأصح: احتراز عما 
قال بعض مشايِخنا: يحب فيه كمال الدية؛ لأنه عضو على حدة؛ ويفوت به الجمال. [العناية 4/9 ١؟]‏ 


4م كتاب الديات 


وبستوي العمدٌ والخطأ على هذا الجمهور, وفي الحاجبين الدية» وفي إحداهما نصف 
الدية» وعند مالك م مكار تحب 8 عدل؛ ب في اللحية. 


القد ري 


الأذنين الدية وي الأأثيين الدية كذا روي 2 حديث سعيدلد بن المسيب ويه ين عن 
أي الخصيتين 


الس اس ا 50 
البي علية. لآل وله كل واحادمن هده الأشياء نصف الدية) ا 
لعمرو بن حزم ذَله: "وفي العينين الدّية» وفي إحداهما نصف الدية",** ولأن في تفويت 
لين من هذه الأشياء تفويت جنس النفعة» أو كمال الحمال» فيجب كل الدية, 


وف تفويت إحداهما تفويت النصف» فيجب نصف الدية. قال: وفي تديي المرأة الدية؛ 


القدوري 


لما فيه من تفويت جنس النفعة» وفي إحداهما نصف دي المرأة؛ لما بيناء 


ويستوي إل: يعين كما تحب الدية في حلق الرأس واللحية خطأء فكذا إذا حلقهما عمد تحب الدية 
لا القصاص؛ لأن القصاص لا يجب في شيء من الشعور؛ لأنه عقوبة» فلا يثبت قياساء وإنما يثبت نص 
أو دلالة» والنص إنما ورد في الجراحات قال الله تعالى: «إوَالْجْرُوحَ قصّاص»؛ وهذا ليس في معناها؛ لأنه 
لا يحتاج في حلقها إلى إيلام» ولا يتوهم فيه السراية. كما في الجراحات» ثم قيل: صورة حلقهما خطأ هي 
أن يظنه مباح الدمء فحلق الوالي لحيته» ثم ظهر أنه غير مباح الدم. [الكفاية 4/9 ١؟5-1١؟]‏ 

حكومة عدل: لأنهما لايوجبانه في الشعر» ولا يجب القصاص بالاتفاق.(البناية) لا بيناه: أشار به إلى 
قوله: لأن تفويت الاثنين من هذه الأشياء إلى قوله: فيجب نصف الدية. [البناية 1/65/11]. 
*غريب» وتقدم في كتاب عمرو بن حزم وف الشفتين الدية وفي البيضتين الدية.[نصب الراية 531١/15‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمرو بن شعيب قال: قال الني كد في العين نصف العقل خمسون 
من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء أو البقر.[7379/9؛ رقم: 21741 باب العين] 

**تقدم ذلك فيه وف غيره. [نصب الراية 1/7/5"] 


كتاب الدّيات 6م 


بخلاف ثديي الرجحل حيث تحب حكومة عدل؛ لأنه ليس فيه تفويت جنس 
لمنفعة والجمال» وفي حَلْمِيَ المرأة الديّة كاملة؛ لفوات جنس منفعة الإرضاع 
وإمساك اللبن» وف إحداهما نصفها؛ لا بيناه. قال: وفي أشفار العيئين الدية, 


القدوري 


وف إحداهما ربع الدية» قال ذه: يحتمل أن مراده: الأهداب بجازاً كما ذكره 
محمد مله في "الأصل" للمجاورة كالراوية للقربة وهن حقيقة اق البعير؛ وهذا 
لأنه يفوت به الجمال على الكمال؛ وجنس المنفعة وهي منفعة دفع الأذى 


والقذئ عن العين؛ إذ هو يندفع بالهدب, وإذا كان الواجب في الكل كل الدية, 
كل الأشفار 
وهي أربعة كان 3 إحداها ربع م الديةع 


لفوات: لأنه إذا ل يكن لما حلمة يتعذر على الصبي الانتفاع عند الارتضاع. لا بِيناه: أي عند قوله: لأن 
في تفويت الاثنين إلى آخحره. |البناية ]١/7/11‏ العينين الدية: إذا قلعها ولم ينبت. 

يحتمل أن مراده إل: ولعله قال ذلك دفعاً لتخطئة من خطأ محمد في إطلاق الأشفار على الأهداب» قالوا: 
الأشفار منابت الشعر» وهي حروف العينين وأطرافهاء والشعور الي عليها تسمى الهدب, فقال المصنف: 
يحتمل أن انها هاه كارن بحازاً للمجاورة من ذكر المحل؛ وإرادة الحال. [العناية 5/9١؟]‏ 

كما ذكره محمد إلخ: قال محمد بلثه: في أشفار العينين الدية كاملة إذا ل ينبت» فأراد به الشعر؛ لأن الشعر 
هو الذي ينبت دون الجلد. للمجاورة: ذكر في "مبسوط شيخ الإسلام" : وجعل محمد ملك الأشفار اسما 
للشعور الي نبتت على الشعور الي عليها تسمى الهدبء قالوا: وكأنه أخذ من شفر الوادي» وهو جانبه 
وحدة؛ فسميت منابت الشعور أشفارا؛ لأنها حدود الأحفان» ولكن مشايخنا قالوا: بأن الأمر كما قالوا: 
إن الأشفار اسم لمنابت الشعورء واسم الشعور الدب إلا أنه كين بالأشفار عن ال هدب؛ لاتصال ومجحاورة 
بينهما كما سموا القربة راوية» وهي البعير الذي يستقي عليه الماء؛ لاتصال بين القربة البعير وكما قيل 
للمطر: سماء. [الكفاية 5/5١؟7]‏ والقذى: وهو الذي يقع في العين. [البناية ]١85/151‏ 


5/ كتاب الدّيات 


وفي ثلاثة منها ثلاثة أرباعهاء ويحتمل أن يكون » مراده: منبت الشعرء والحكم فيه 
هكذاء ولو قطع الحفون بأهدابماء ففيه دية 15 3 5 كشيء واحد» وصار 
كامارن مع القصبة. قال: وف كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرٌ الدية؛ لقوله 
علكل: أل كل إسبيع عدر من الإبل 0" ولآن في قطغ الكل تقويرت: حس النفعة وفيه 
دية كاملة وي م فتنقسم الدية عليها. قال: والاصايع كلها سواء؛ لإطلاق 


الحديث»** 7 سواء في أصل ل فلا تُعْتير الزيادة. فيه فيه كاليمين مع الشمال, 


الذي مر آنفاً 


وكذا أصابع الرجلين؛ أنه يوت بقطع كلها مقعم لشي؛ فتحب الديكاملة م فيه 
وخر اصابي وشيم الدوة عليه امار قإل: "ول كل إصبع فيها ناد" ئة مفاصل) 


والحكم فيه هكذا: أي تحب في الكل الدية» وتجحب في كل شفر ربع الدية» ويستوي أن ينتف الأهداب 
وأفسد المنبت» أو قطع الحفون كلها بالأهداب.[الكفاية ]5١5-7١5/9‏ كامارن: المارن: ما لان من 
الأنف» والقضبة: ما صلب منه.(الكفاية) عشر: ففي كل عشر الدية. كاليمين مع الشمال: يع هما سواء 
في إيجاب الحكم حيث تحب الدية فيهما على السواء» وإن كانت منفعة اليمين أكثر. [البناية ]١84/١‏ 


“روي من حديث أبي موسى» ومن حديث ابن عباس؛ ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومن 
حديث عمرو بن حزم» ومن حديث عمر بن الخطاب.[نصب الراية 117/4؟] فحديث أبي موسى أخرجه 
أبو داود في 'سننه " عن أبي موسى قال: قضى رسول الله ثة أن الأصابع سواء عشرًا عشًا من الأبل. [رقم ع 
اتويات الأعضاء] و انا بعديك إرى عات ارج ملي ين اتناس" عن ارد غلا قال فال برسول اله ل 
في دية الأصابع: اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع» قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. [رقم: 2١14١‏ باب ماجاء في دية الأصابع] 
**يريد الحديث المذكور؛ وقد ورد ماهو أصرح منه أخرجه الجماعة إلا مسلما. [نصب الراية 4/"/ام] 
أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن الني 5ق قال: هذه سواء يعن الخنصر والإهام.[رقم: 
6 باب دية الأصابع| 


كتاب الدّيات /ا/ 


ففي أحدها 6 دية ة الأصبع؛ وما فيها مفصلان) ففي أحلهما 90 دية الأصبع» وهو 


كالإابهام > هذا الانقسام 


نظير انقسام دية اليد على الأصابع. قال: وف كل سر خمس من الإبل؛ لقوله كة في 

حديث أي موسى الأشعري ذه: "وفي كل سن خمس من الإبل',* والأسنان والأضراس 

كلها سواء؛ لإطلاق ما روينا؛ ولا روي في بعض الروايات: "والأسنان كلها سواء",** 
آنفا ش 


ففي أحدها إلخ: د يعئ أن عشر الدية الواحب بإزاء كل أصبع ) إما هو ممقابلة مفاصلهاء فما فيه ثلاثة 
تسل كان لكل راجنعتو لاه وما فيه مفصلان» كان لكل منهما نصفه. [العناية 5/9١؟]‏ 

والأسنان والأضراس اخ: قالوا: فيه نظرء والصواب أن يقال: والأسنان كلها سواء أو يقال: والأنياب 
والأضراس كلها سواء؛ لأن السن اسم الجنس يدل تحته اثنان وثلاثون: أربع منها ثناياء وهي الأسنان 
المتقدمة اثنتان فوق اثنتان أسفلء ومثلها رباعيات» وهي ما يلي الثنايا» ومثلها أنياب تلي الرباعيات؛ 
ومثلها ضواحك تلي الأنياب اثنتا عشرة سنًا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق؛ وثلاث أسفل» 
وبعدها سن وهي آخر الأسنان يسمى ضرس الحلم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل» فلا يصح 
أن يقال الأسنان والأضراس سواء؛ لعوده إلى مععئ أن يقال: الأسنان وبعضها سواء. [العناية 5/9١؟]‏ 
والأسنان كلها سواء: وإذا قلع جميع أسنانه, فعليه ستة عشر ألفاً من الدراهم؛ لأن الأسنان اثنان 
وثلاثون» فإذا وحب في كل سن نصف عشر الدية» وهي حمس مائة بلغت الحملة ستة عشر ألفاء وليس 
في البدن جنس عضو يجب بتفويته أكثر من مقدار الدية سوى الأسنان» وإذا قلع جميع أسنان الكوسج, - 
*ليس هذا في حديث أبي موسى» وأخرج أبو داود وابن ماجه.[نصب الراية 537170/4] أخرجه أبو داود 
عن ابن عباس أن رسول الله ند قال: الأصابع سواءء والأسنان سواءء الثنية والضرس سواء هذه 
سواء .إرقم 48 ». باب ديات الأعضاءأ وأخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس عن لبي ولد أنه 
قضى في السن خمسًا من الإبل. [رقم »5551١‏ باب دية الأسنان] 


ا 


تقدم لأبي داود وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا الأصابع والاسنان سواءء» ورواه البزار في 

"مسنده" حدثنا عبدة بن عبد الله القسملي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس عن النبي و قال: الثنية والضرس سواء» والأسنان كلها سواءء وهذه وهذه سواءء وقال: 
لا تعلم أحدا يرويه عن شعبة يمذا أللفظ الا عبد الصمد وغيره يرويه مختصرًً. [نصب الراية 17/4/4؟] 


/م/ كتاب الدّيات 


ولأن كلها في أصل المنفعة سواءء فلا يُتبر التفاضل كالأيدي والأصابع؛ وهذا إذا 
سنان 

كان خحطأء فإن كان عمدًا ففيه القصاص؛ وقد مر في الجنايات. قال: ومن ضرب 

عضو فأذهب منفعته: ففيه دية كاملة كاليد إذا شلتء والعين إذا ذهب ضوءها؛ لأن 


المتعلق تفويت جنس المنفعة» لا فوات الصورة. ومن ضرب صلب غيره» فانقطع ماؤه 
تحب الدية؛ لتفويت جنس النفعة و كذا لو أَحْدَبههِ لأنه فوت جالاً على الكمال؛ 
وهو استواء القامة, فلو زالت الحدوبة: لا شيء عليه لزوالها لا عن أثر. 
فصل في الشّجَاج 

َال الشجاج عشرة: الحارصة: وهي الي نّحر ص الحلد أي: تخدشه. 
> فعليه أربعة عشر ألفا؛ لأن أسنانه تكون ثمانية وعشرين؛ لما حكي أن امرأة قالت لزوجها: ياكوسج! 
فقال: إن كنت كوسجاًء فأنت طالق فسكل أبو حنيفة أن عن ذلك» فقال: يعد أسنانه» فإن كانت ثلاثين 
وثلاث؛» فليس بكوسج, وإن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج. [الكفاية 15/9؟] 
فلا يغتبر التفاضل: ومن الناس من فضل الطواحن على الضواحك؛ لما فيه من زيادة المنفعة» وهو حلاف 
النص. (العناية) كالأيدي والأصابع: أي كما لا يعتبر التفاوت في الأيدي والأصابع؛ لأن كلها سواء في 
جنس المنفعة. [البناية ]١/65/17‏ في الجنايات: في باب القصاص فيما دون النفس. لأن المتعلق: أي الموضع 
الذي يتعلق به وجوب كل الدية.|الكفاية 7/9١؟]‏ وهو استواء القامة: قيل في تفسير قوله تعالى: 
لَقد حَلَقنالْأنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقويم/ أي: منتصب القامة» وهي تزول بالحدوبة. [العناية //111] 
لا عن أثر: رورش الل لشو بعد ورا طني ويلزم حكومة عدل؛ لأنه زال به النفع الذي تحب به كل 
الدية.(البناية) في الشجاج: وهو جمع شجة؛ ولما كان الشجاج نوعاً من أنواع ما دون النفس وتكاثرت مسائله 
ذكرها في فصل.«البناية) في الشجاج: وتختص الشجة .ما يكون بالوجه والرأس لغة» وما يكون بغيرهما 
فجراحة.(الدر المختار) الحارصة: ومنه قولهم: خرص القصار الثوب إذا خرقه في الدق.[البناية ]١8/١8‏ 
تخدشه: قال ابن الشحنة عن قاضي خان: هي الى تخلش البشرة» ولا يخرج منها دم» وتسمى خادشة.(رد انحتار) 


كتاب: الدّيات / 


ولا تُخرج الدمّ والدامعة: وهي الى تظهر الدمّ ولا تُسيله كالدمع في ف العين, 
والدامية: وهي الى تسيل الدم؛ والباضعة: وهي التي تَبْضْع الحلد أي تقطعه. 
والمتلا”تمة: وهي الي تأحذ في اللحم» والسمحاق: وهي الي تصل إلى السمحاق» 
وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس» والموضحة: وهي الي توضح العظم أي 
تبينه) والمماتمة: وهي الى تكسر العظم. والمنقلة: وهي الي تنقل العظم بعد الكسر 
أي تحوله والآمة وهي التي تصل إلى أم الرأس» وهو الذي فيه الدماغ. قال: ففي 
الوطلحة القضاض” إن كانت عمد لما روي "أنه ملك فضتى: بالقتضاض. .فق 
الموضحة"» ” ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم؛ فيتساويان» 


رشي 1 إلخ: رده الطوري بأن الزيلعي صرح بتحقيق قطع الجلد في الأنواع العشرة» فالظاهر في تفسيرها 
ما في "حيط" و"البدائع": أنها الي تبضع اللحم, ومثله في كتب اللغة» وعلى هذاء فيزاد في المتلاحمة قيد 
آخر» فيقال كما في الب" وغبرها: هي الى تذهب في اللحم أكثر ثما تذهب الباضعة.(ردانحتار) 
والمتلامة: في "المغرب": هي الشجة الي تشق اللحم دون العظمء ثم يتلاحم بعد شقها أي يتلام 
ويتلاصق؛ قال الأزهري: الأوجه أن يقال: اللاحمة أي القاطعة للحمء وإنما سميت بذلك على ما يؤول 
إليه» أو على التفاؤل. [الكفاية 11//9؟] تحوله: من وضع إلى موضع آخحر. [البناية ]١85/11‏ 

والآمة: وهي العاشرة» ولم يذكر ما بعدهاء وهي الدامغة بالغين المعجمة؛ وهي الى تخرج الدماغ؛ لأن 
النفس لا تبقى بعدها عادة» فكان ذلك قتلاء لا شجة.[العناية 118/4] التي تصل: أي تبلغ إلى أم 
الدماغ» حى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق» وأم الدماغ الجلد الي تجمع الدماغ كذا في "الصحاح" 
“غريب. [نصب الراية 1/4/5] وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" عن طاؤوس قال: قال رسول الله ك: 
لا طلاق قبل ملك» ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات.[//7/] وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 
عن عمر بن عبد العزيز أن البي كه لم يقض فيما دون الموضحة بشيء.[01/9؛ رقم 411715 باب 
الملوضحة] وأيضًا عن الحسن.[رقم: ]١17٠١‏ 


9 كتاب الدّيات 


يبأ 


فيتحقق القصاص. قال: ولا قصاص في بقية الشجاج؛ لأنه لا يمكن اعتبار 
المساوات ٠‏ يها لأنه 9 حد ينتهي السكينٌ إليه؛ ولأن فيما فوق الموضحة كسر 


ذلك الحد 


العظم» و لسار وله روي ال ا ا ال عيذ مله في الأصل: 
العظم 5 ظ المسيوط 
وهو ظاهر الرواية» يجب القصاصّ فيما قبل الموضحة؛ لأنه يمكن اعتبارٌ المساواة فيه؛ 


الع اي ار الي ريا برك وجرا بلي اباي اويا يسان ل 
حديدة بقدر ذلك» فيقطع بما مقدار ما قطع؛ السك امون . النصيان. قال: وفيما 


بتلك الحديدة القدوري 


دون الموضحة حكومة العدل؛ لأنه ليس فيها أرش مقدّرء ولا كن ون 


من الشار 2 


فوجب اعتباره بحكم العدل» وهو مأثور عن 9 وعمر بن عبد العزيز دار 


فيتحقق القصاص: لأن عند المساواة تنحقق المماثلة» فيتحقق القصاص؛ لأن عند المساواة تتحقق المماثلة 
فيتحقق الاستيفاء. [البناية ]١30/15‏ فيما فوق الموضحة: أي فيما هو أكثر شجة من الموضحة؛ وهو ما 
ذكره بعد الموضحة» وهو ثلاثة: الحاشمة والمنقلة والآمة.(الكفاية) قبل الموضحة: أي قبل الموضحة ذكراء 
دون الموضحة وهو ستة من الحارصة إلى السمحاق.(الكفاية) دون الموضحة: أي دون الموضحة من حيث 
الأثر والشج؛ ولكن قبل الموضحة من حيث الذكر» وهو الحارصة إلى السمحاق» فلذلك ذكر مرة هما قبل 
الموضحة» ومرة ما دون الموضحة. [الكفاية 9//١؟]‏ حكومة العدل: ووجوب حكومة عدل فيها إنما هو 
على رواية غير الأصل؛ وأما على روايته» فقد قال: يجب القصاص فيما فوق الموضحة. [العناية 18/9 ؟] 
*حديث إبراهيم أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه أحبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: فيما دون 
الموضحة حكومة.[رقم 21114 باب الموضحة] وحديث عمر بن عبد العزيز غريب وعن شريح نحو ذلك رواه 
محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن شريح قال: في 
الجائفة ثلث الدية وفي الآمة ثلث الدية» فاذا ذهب العقل فالدية كاملة؛ وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية» وفي 
الموضحة نصف عشر الدية» وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل» ولا تكون الموضحة الا في الوجه والرأس؛ 
ولا تكون الحائفة الا في الجوف. [رقم 571: باب دية الأسنان والأشفار والأصابع] [نصب الراية 5"1/4/5] 


كتاب الدّيات 81١‏ 


90 وف الموضحة إن كانت خطأ نصف عَشْْر الدية» وفي الحاشمة عشرٌ الدية» وفي 
المنقّلة عشرٌ الدية, ونصف عشر الدية) وفي الامة د الدية وف الجائفة ثلث الديةع 


إلى 0 7 


فإ نفذت فهما جائفتان» ففيهما ثلثا الدية؛ لما روي في كتاب عمرو بن حزم ذه 
لني عَلتةا قال: "وفي الموضحة خمس من الإبل» وفي الحاشمة عشرٌء وف المنقلة خمسة 


عشر» وفي الآمة» ويروي المأمومة ثلث الدية'.* وقال علتة: في الحائفة ثلث الدية".*؟ 
في ذلكا 


وعن أبي بكر ذه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآحر بثاثي الدية)*** 


وفي الجائفة: قال في "الإيضاح": الحائفة ما يصل إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجنبينء 
والاسم دليل عليه وما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مفطراء وما فوق 
ذلك» فليس بحائفة؛ قال في "النهاية": فعلى هذا ذكر الحائفة هناك في مسائل الشجاج وقع اتفاقاً؛ وذلك 
لأن الشجاج تختص بالرأس والحبهة والوجه والذقن. [العناية 5/9١1؟]‏ 

* تقدم في كتاب عمرو بن حزم.[نصب الراية 115/5] أخرجه النسائي في سننه. وفي المأمومة ثلث الدية, 
وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة عن الإبل» وف كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر 
من الإبل؛ وفي السن خمس من الإبل» وفي الموضحة حمس من الإبل» وإن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل 
الذهب ألف دينار. [رقم: 4857] 

** تقدم في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية» وتقدم في مرسل مكحول وأشعث. نصب الراية 
4 وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه' حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن مكحول؛ وعن 
أشعث عن الزهري أن ابي يعد قضى في الحائفة ثلث الدية. [8/. »١‏ رقم 755١لاء‏ باب الجائفة كم فيها] 
***رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريح عن داود بن أبي عاصم قال: معت ابن المسيب يقول: قضى 
أبو بكر بالحائفة إذا نفذت الخصيتين في اللجوف من كل الشقين بثلثي الدية.[71/0/9» رقم 21177519 باب الجحائفة] 
وأخبرنا الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب أو غيره أن أبا بكر قضى في 
الجائفة الى نفذت بثلثي الدية اذا نفذت الخصيتين كلاهماء وبرئ صاحبها قال سفيان: لا أرى ولا تكون الحائفة 
الا في الجوف سمعنا ذلك. [759/9؛ رقم 2175171 باب الجائفة] [نصب الراية 1/5.7"/8/5] 


١5‏ كتاب الدّيات 


ولأها إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين: إحداهما من جانب البطن» والأخرى من 
جانب الظهرء وفي كل جائفة ثلث الدية) فلهذا وجب ف النافذة ثلثا الدية, وعن 
تحمل بلن: أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة؛ وقال هي الى يتلاحم فيها الدم, ويسود) 
7 الم 
وما ذكرناه بل مروي عن أبي يوسف رللهء وهذا اختلاف عبارة لا يعود إلى معئ 
ر 
وحكم, وبعد هذا شجة أخرى تسمى الدامغة» وهي الى تصل إلى الدماغ؛ وإنا 
م يذكرها؛ لأنما تقع قثْلا في الغالب لا جناية مقتصرة منفردة بحكم على حدة؛ ثم هذه 
محمد 5 
امكو وراب على الققة في الصسيي: بحن أركققه في خيرايا حر السال :رايد 
لا يكون لها أرش مقدّرء وإنما تحب حكومة العدل؛ لأن التقدير بالتوقيف, وهو عا 


تقدير الأرش 


ورد فيما يختص يممما ,و ولأنه إنما ورد اليكم فيها بين الادين الذي يلحقه 4 أثر 


الجراحة) والشين يختص ما يظهر منها في الغالب» وهو العضوان هذان لا سواهما. 


الوجه والرأس 

يتلاحم: قال الزيلعي: المتلاحمة مأخوذة من قوهم: التحم الشيئان إذا التصق أحدهما بالآخرء فالمتلاحمة ما يظهر 
اللحم؛ ولا يقطعه؛ والباضعة بعدها؛ لأنها تقطعه. وهذا اخختلاف: أي احتلاف في مأحذ الكلمة.(الكفاية) 
عبارة: يع يرجع إلى مأخذ الاشتقاق» فمحمد ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة من التحم الشيآن إذا تصل 
أحدهما بالآخر, فالمتلاحمة ما يظهر اللحم ولا تقطعه؛ والباضعة بعدها؛ لأنما تقطعه. [العناية 9/9١؟]‏ 
لايعود: أي لا يعود إلى معبئ موثر ييتئ عليه الاختلاف في الأحكام. [الكفاية 9/9 ]1١‏ وبعد هذا: أي بعد الآمة 
شجة تسمى الدامغة» بالغين المعجمة» وهي الى تصل إلى الدماغ؛ ول يذكرها محمد؛ لأن النفس لا تبقى بعدها 
عادة فيكون قتلاء ولا يكون من الشجاج. والكلام في الشجاجء وكذا ل يذكر الحارصة؛ لأنه لا ييقى لها أثر في 
الغالب. بالتوقيف: يعين لأن التقدير من أمرين» والأمور لا تكون إلا بالتوقيف على الشرع. [البناية ]١17/15‏ 


كتاب الدّيات 1 


وأما اللحيّان: فقد قيل: ليسا من الوجه, وهو قول مالك بنثه: حي لو وجد فيهما 
ما فيه أرش مقدَّر لا يجب المقدّرء وهذا لأن الوجه مشتقّ من المواجهة» ولا مواجهة 
للناظر فيهماء إلا أن عندنا هما من الوججه؛ لاتصالهما به من غير فاصلة» وقد يتحقق فيه 

معيئ المواجهة أيضاء 00 الجائفة تختص بالموف” جوف الرأس» أو جوف البطن» 
وتفسير حكومة لعدل على ما قال الطحاوي مك: أن يقوم مملوكا بدون هذا الأثر, 
ويقوم وبه هذا الأثر» ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين» فإن كان نصف عشر القيمة 
يحب نصف عشر الدية» وإن كان ربع عشرء فربع عشرء وقال الكرخي مك: بنظر كم 


وأما اللحيان: يريد به العظم الذي تحت الذقن. [العناية 9/١7؟]‏ اللحى العظم الذي عليه الأسنان؛ ومنه رماه 
بلحى جمل. فقد قيل إل: وفي 'الذحيرة": والذقن من الوجه بلا اختلاف والعظم الذي تحت الذقن» كر 
اللحيان» فمن الوجه عندنا ح لو وجدت هذه الشجاج الثلاث في اللحيين كان لها أرش مقدر عندناء خخلافا 
مالك رن وفي "مبسوط شيخ الإسلام": ويجب أن ل 0 لأنهما من الوجه على 
الحقيقة» إلا أنا تركنا هذه الحقيقة بالإجماعء ولا إجماع ههناء فبقيت العبرة للحقيقة. [الكفاية ]17١-171١9/9‏ 
الجائفة إل: وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث أها قد تكون في الرأس؛ لكن نظر فيه الاتقاني بها 
في "مختصر الكرخبي" من أنما لا تكون في الرقبة ولا في الجلق» ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من 
الصدرء والظهر والبطن والجنيين» ويما ذكره في "الأصل" من أنما لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة إلى 
قال العيئ: ولا تدخل الحائفة في العشرة؛ إذ لا يطلق عليها الشجة) وإنا ذكرت مع الآمة لاستوائهما في 
الحكم.(رد امحتار) أن يقوم !لخ: فإن كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفأ ومع مبعويه 
علمت أن الجراحة أوجبت نقصان عشر قيمته» فأوجبت عشر الدية؛ لأن قيمة الحر ديته» وبه أخذ 
شمس الأئمة الحلواني رلأ. في "فتاوى قاضي خان": الفتوى على هذا.(الكفاية) ينظر كم إل بيان هذا: أن 
هذه الشجة لو كانت باضعة مثلاء فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة؛ فإن كان مقدارها ثلث الموضحة 
وجب ثلث أرش الموضحة» وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة» وإن كان ثلاثة أرباع الموضحة 
يحب ثلاثة أر باع أرش الموضحة» قال شيخ الإسلام: هذا هو الأصح كذا في "الذحيرة". [الكفاية 7١/9‏ ؟] 


1 كتاب الدّيات 
مقدار هذه الشجة من الموضّحة, فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية؛ لأن ما 
لا نص فيه يرد إلى المنتصوص عايه. 


قال: وف أصابع اليك نصفف الدية؛ ا ا اه روينا 


اليد الواحدة 


فكان في الخمس نصف الدية» ولأن في قطع الأصابع تفويت جنس منفعة البطش» 
معاي ان الس مع الكف, ففيه أيضاً نصفتُ الدية؛ لقوله عاكة: 
و ف اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية",* ولأن الكفُ تبع للأصابع؛ لأن البطش 
بماء 0 قطعها 0 لصف الساعل: : قفي الأصابع والكف نصف الدية وفقي الزيادة: 

0 عدلء وهو رواية عن أبي يوسف متي وعنه: أن ما زاد على أصابع اليد 
والرجل؛ فهو تبع إلى المنكب وإلى الفخذ؛ لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف 
الدية» واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكبء فلا يزاد على تقدير الشرع. 

فصل: لما كانت الأطراف دون الرأس؛ وها حكم على حدة ذكرها في فصل على حدة. [العناية 71/9؟] 
وفي إلخ: هذا قول القدوري في "مختصره". [البناية ]١97/17‏ على ما روينا: وهو ما ذكر في فصل ما دون النفس 
قوله -فكة: في كل أصبع عشر من الإبل.(الكفاية) على ما مر: وهو قوله: ولأن في قطع الكل تفويت جنس امنفعة 
إلى آخره. (الكفاية) الساعد: هو من اليد ما بين المرفق والكف. وهو: هو مختار الطرفين. واليد إلخ: وأحيب من 


قوله: واليد اسم لمذه الجارحة بالمنع» فإ اليد إذا ذكرت في موضع القطع, فالمراد به من مفصل الزند كما 
في آية السرقة. [العناية 1717/9] لهذه الجارحة: من رؤوس الأصابع إلى الإبط. [الكفاية 1751/9] 


*تقدم من ذلك ما فيه الكفاية.[نصب الراية 5175/4] وروى ابن أبِي شيبة في "مصنفه" حدثنا أبو بكر 
[180/9ء رقم: 1436 باب اليدكم فيها] 


كتاب الدّيات 16 


ولهما: أن اليد آلة باطشة» والبطش يتعلق بالكف, والأصابع دون الذراع؛ 
لم سل الي حق التضمين؛ ايه إلى أن ايكون تبعاً للأصابع؛ 
أن بينهما عضراً كاملاء ولا إلى أن يكون تبمًا للكف؛ أنه تيجا ولا تبع للتبع. 


الساعد والأصابع أي الكف 


قال: وإن قطع الكف من الْمِفْصّل وفيها أصبع واحلة» ففيه عد لدي وإن كان 
إصبعان فالخسْ؛ ولا شي ء قْ الكفٌ» وهذا عند أبي حنيفة ل وقالا: بنظر إلى 
أرش الكف لأس بويا ويدعل القليل ني الكثيرة 6 
ا من وجدة فرجحنا بالكثرة. 


كاملاً: كما لم يجعل إحدى ا تابعة للأخرى.(الكفاية) إلى أن يكون إلح: أي لا وجه إلى أن يكون 
تبعا للكف؛ لأن الكف تابع للأصابع» ولا تبع للتبع؛ لأنه من حيث أنه تبع لا يحب للكف شيء؛ ومن 
حيث أنه أصل الساعد وجب أن يجب له شيءء فيؤدي إلى الجمع بين الوحوب وعدمه؛ ولما لم يكن 
الساعد تبعًا لا إلى الأصابع؛ ولا إلى الكف وجب اعتباره أصلا؛ إذ لا وجه إلى إهداره» ولم يرد من 
الشارع فيه شيء مقدرء فتجب فيه حكومة عدل. [الكفاية 17/9؟17] 

قال: أي محمد في "الجامع ار .[البناية ]١517/17‏ ينظر إلى أرش إل: اعلم أنه إذا قطع الكف, 
ولا أصابع فيها قال أبو يوسف للّه: فيها حكومة عدل لا يبلغ أرش أصبع؛ لأن الأصبع الواحدة يتبعها 
الكف على قول أبي حنيفة لفلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع كذا في ل ]| 
الأرشين: أي أرش الكف وأرش الأصابع. [البناية ]١41/1‏ شيء واحد: فإن ضمان الكف هو عين 
ضمان الأصابع؛ وضمان الأصابع هو عين ضمان الكف» فهو شيء واحدء فوجب الترجيح بالكثرة كما 
قلنا فيمن شج رأسه» وتناثر بعض شعره حيث يدل هنالك الأقل في الأكثرء كذا ههنا. (النهاية) 

أصل من وجه: أما الكف؛ فلان الأصابع قائمة به وأما الأصابع؛ فلأما أصل في منفعة البطش. 
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وله: أن الأصابع أصل» والكفب تابع حقيقة وشرعا؛ لأن البطش يقوم ها وأوجب 
الشرحٌ في أصبع واحدة عشراً من الإبل» والترحيح من حيث الذات» ولفُكم أول 

وعوبوري سا بيد ولو كان في الكف ثلاثة أصابع: يجب أرش 
الأصابع» ولا شيء ف لكف” بالإجماع؛ ؛ لأن الأصابع أصول في التقوم وللأكثر 
حكم الكل» فاستتبعت الكفّ كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها. قال: وف 
الأصبع الزائدة حكو مة عدل تشر يفا للادمى؛ 


حقيقة وشرعا: أما من حيث الحقيقة» فلأن البطش بالأصابع» وأما من حيث الحكم؛ فلأن الأصبع له أرش 
متارى ولك ليمن له أرش قدو وفنا قت فيه التقلاير اشترعاء فهو قايك: «النضئ نوزنا لذ تلاو تفي عرد 
الشارع» فهو ثابت بالرأي» والرأي لا يعارض النص» فكان ما ثبت فيه التقدير بالنص أولى؛ وهذا لأن 
المصير إلى الرأي للضرورة» وهذه الضرورة لا تتحقق عند إمكان إيجاب المقدر بالنص. [الكفاية 1/4؟؟] 
من حيث الذات إل: أي من حيث الحقيقة» والحكم أولى من الترجيح من حيث مقدار الواجب؛ لأن 
المصير إلى الترجيح بالكثرة عند المساواة في القوة» ولا مساواة بين الرأي والنص» فلا يصار إلى الترجيح هذا 
إذا بقي أصبع واحدة» وأما إذا لم ببق من الأصبع إلا مفصل واحد» ففي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة يلك 
يجب فيه أرش ذلك المفضل» ويجعل الكففن تبعا له؛ لأن أرش ذلك المفصل مقدر» وما بقي شيء من 
الأصل وإن قل» فلا حكم للتبع كما إذا بقي واحد من أصحاب الخطة في المحلة لا يعتبر السكان» وروى 
الحسن عن أبي حنيفة «أنا إذا كان الباقي دون أصبع» فإنه يعتبر فيه الأقل والأكثرء فيدخل الأقل في 
الأكثر؛ لأن أرش الأصبع منصوص عليه: فأما أرش كل مفصل غير منصوص عليه؛ وإا اعتبرنا ذلك 
لمنصوص بنوع رأي» وكونه أصلاً باعتبار النص» فإذا لم يرد النص في أرش مفصل واحدء اعتبر فيه الأقل 
والأكثر» ولكن الأول أصح, كذا في "المبسوط". [الكفاية 171/8] 

حكومة عدل: أي سواء كان في العمد أو في الخطأء وسواء فيما إذا كان للقاطع أصبع زائدة أم لا هكذا ذكر في 
'الذخيرة"» ولا يقال: بأن قوله -فِت: "في كل أصبع كذا" مطلق» وهذه أصبع؛ لأنا نقول: إنما يفهم من خخطابات 
الشرع ما هو معروف ومتفاهم عند الناس» والأصبع الزائدة ليست يمذه المثابة فلا يتناوله النص. [الكفاية 177/9 


كتاب الدّيات 11 


لأنه جزء من يده ولكن لا منفعة فيه ولا زينة) وكذلك السن الشاغية؛ ا قلنا. و 
الأصبع الزائدة 


عين الصبي وذكرة ولسانه إدا ا عذل» ؛ وقال الشافعي مذ 

فيهرؤية كاقلةة أن القالب :فيه الصعحة فأشبه قطع المارن والأذن. ولنا: أن م من 
الشاخصة 

هذه الأعضاء المنفعة» فإذا لم تعلم صحتهًا: لا يجب الأرش الكامل بالشكء والظاهر 


لا يصلح حجة حة للإلزام» بخلاف المارن» والأذن الشاخحصة؛ لأن المقصود هو الجمال؛ 
ل الزينة 


وقد فوته على الكمال. وكذلك لو استهل الصبي؛ لله يس يكلم وإعا هو بحرد 
صوت» ومعرفة الصحة فيه بالكلام؛ وفى التكر بالحركة بلسي به على 
انظرء فيكون حكمه بعد ذلك حكمٌ البلغ في العمد والخطاً. قال: ومن شج رجلاء 


جزء من يده: قيل عليه: إنه منقوض هما إذا كان في ذقن رجحل شعرات معدودة» فأزاها رجل» ول ينبت 
مثلهاء فإنه م يبحب حكومة عدل؛ وإن كان الشعر جزء من الآدمي بدليل أنه لا يحل الانتفاع به» وأجيب: 
بأن إزالة جزء الآدمي إنما توحب حكومة عدل إذا بقي من أثره ما يشينه كما في قطع الأصبع الزائدة: 
وإزالة الشعرات لا تشينه؛ فلا توجبها كما لو قص ظفر غيره بغير إذنه. [العناية 57/9 ؟] 

الشاغية: [أي الزائدة» أي الي يخالف نبتها نبت غيرها من الأسنان] يقال: شغت أسنانه شغواً وشكًا أي اختلفت 
في نبتها بالطول والقصر والدحول والخروج. لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه جزء من يده» والسن الشاغية أيضا 
جزء من فمه. [الكفاية 71/9؟] وفي عين الصبي: هذا لفظ القدوري ملك في "مختصره". [البناية ]١38/11‏ 
المارث: هو ما لان من الأنفء أي أنف الصبي وأذنه. هذه الأعضاء: أي العين والذكر واللسان. 

للإلزام: إنما قيد بالإلزام؛ لأن مثل هذا الظاهر يصلح حجة لغير الإلزام» حي لو أعتق صغيراً لا يعلم صحة 
هذه الأعضاء منه يقيناً يخزج عن عهدة الكفارة؛ لأن الغالب هو السلامة» وقد تقدم من قبل في قوله: 
ويجزئه رضيع. [العناية 77/9؟7] وكذلك لو استهل إل: يعن يكون في لسان الصبي حكومة عدل ما 
م يتكلم؛ وإن استهل.(البناية) بعد ذللث: أي بعد ما ذكر من الأشياء المذكورة. [البناية ]5٠0٠/11‏ 


/1 كتاب الدّيات 


فذهب عقله أو شع رأسه: دحل أرش الموصّحة في الدية؛ لأن بفوات العقل تبطل 
58 يع الأعضاء. فصار كما إذا أوضحه فمات وأرش الموضحة يجب بفوات 
جزء من الشعرء حي لو نبت يسقطء والدية بفوات كل الشعرء وقد تعلقا 
بسبب واحدء فدخل الجزمٌ في الجملة كما إذا قطع أصبع رجحل فشلّت ينّه. وقال 
زفر: لا يدخل؛ لأن كل واحد منها جناية فيما دون النفسء فلا يتداعلان كسائر الحنايات» 
وجوابه ما ذكرنا. قال: وإن ذهب سمعه؛ أو بصره» أو كلامه: فعليه أرش الموضحة 
مع السدية, قالوا: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف «لنا. 


جنيع الأعضاء:فيدخل الجزء في الكل. فصار كما إذا إل: يعن من حيث أن ذهاب العقل في معيئ تبديل 
النفس وإلحاقه بالبهائم» أو من حيث أن العقل ليس في موضع يشار إليه فصار كالروح للجسد.(العناية) 
لو نبت:أي لو نبت الشعر والتأمت الشجة.(الكفاية) وقد تعلقا:يعئ أرش الموضحة والدية. [العناية 4/9 57] 
بسبب واحد:وهو فوات الشعر بالشج.(الكفاية) في الجملة: يعن أن وحوب أرش الموضحة بسبب فوات 
الشعرء وكذلك وجوب الدية أيضاً بفوات الشعر كله علم بهذا أن سببهما شيء واحدء وهو فوات 
الشعر, ولما كان كذلك فيدخل الأقل في الأكثر كما إذا قطع الكف مع الأصابع حيث يدخل موجب 
الكف» وهو حكومة العدل في أرش الأصابع. [الكفاية 5/4 ؟؟] 

فشلّت: فيجب أرش اليد لا أرش الإصبع» والأصل فيه: وما أشبه أن الجزء يدحل في الكل.(البناية) 
لايدخل: أرش الموضحة في الدية. [البناية 01/17”] كل واحد:من الموضحة, وذهاب العقل» أو شعر 
الرأس. ما ذكرنا:قيل: يعي به قوله: لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاىئ وقيل: قوله: وقد تعلق 
بسبب واحد» وهو أشمل من الأول. [العناية 775/9] وإن ذهب:بسبب الشجة الموضحة. 

مع الدية:أي لا تدخل أرش الموضحة في دية السمع والبصر والكلام. وأبي يوسف:قال في "النهاية": 
ذكر أبي يوسف مع أي حنيفة وقع سهوا؛ لكونه مخالفاً لجميع روايات الكتب المتداولة» فينبغي أن يذكر 
محمد مكان أبي يوسف كما هو في "الإيضاح". [العناية ]| 
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وعن أبي يوسف ملك جيني بسي ري بلسو 


دية البصر» وجه الأول: أن كلا منها جناية فيما دون النفس» والمنفعة مخقصة 
المنفعة | 
به فأشبه الأعضاءً المختلفة» بخلاف العقل؛ لأن منفعته عائدة إلى جميع 


الأعضاىئ على ما بيناة, ووجه الثابى: أن السمع والكلام مبطن, فيعتبر 
بالعقل والبصر ظاهرء فلا يلحق به قال: وفي "الجامع الصغير': ومن شحج 
رجلاً موضّحة, فذهبت عيناه فلا قصاص في ذلك عند أبي حنيفة بلقم قالوا: 


وعن أبي يوسف إل: وهذا الذي ذكره إذا كان خحطأء وأما إذا كان عمدأً يحب أرش الموضحة؛ ودية 
السمع والبصر عند أبي حنيفة كه وعندهما: يجب القصاص في الشجة: والدية في السمع والبصر.(العناية) 
وجه الأول: هو أن أرش الموضحة لا يدخل في الدية الواجبة بذهاب السمع والبصر والكلام. [العناية 5375/9] 
أن كلا منها: أي من الموضحة وذهاب السمع والبصر والكلام. 

فأشبه الأعضاء: والجناية مى وقعت على الأعضاء لا يدخعل أرش واحد في الآخر. على ما بينا: يعني قوله: 
لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء.(العناية) ووجه الثالي: يع قوله: وعن أبي يوسف إل.(العناية) 
أن السمع والكلام إلخ: قيل: يراد به الكلام النفسي بحيث لا يرتسم فيها المعاني» ولا يقدر على نظم 
التكلمى فإن كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل عسرا جداء وإن كان المراد به التكلم 
بالحروف والأصوات» ففي جعله مبطناً نظر. [العناية ]| 

مبطن: يع قوة السمع والكلام ونه الس شاب ح لا يفرق بين الأصم والسميع والمتكلم 
والأحرس في بادي الرأي الا كما لا يعرف بين العاقل وغيره في بادي الرأي بخلاف الأعمى والبصر. 
فيعتبر بالعقل: فيدحل أرش الموضحة في ديته. [البناية 7/15١؟]‏ فلا يلحق به: أي بذهاب العقل» فلذلك 
لا يدخل أرش الشجة في دية البصر» وقال في "الإيضاح": وهذا الفرق لا يتضح؛ وذكر في "البسوط" بعد ما ذكر 
تعليل أبي يوسف للك ولكنا نقول: محل السمع غير محل الشجة» وكذلك محل البصرء وبتفويتهما لا تنبدل 
النفس» وإنما تحب الدية لتفويت منفعة مقصودة» فيكون ,منزلة ذهاب البصر بالشجة. [الكفاية 9/ه؟؟] 
قالوا إلخ: أي قال المشايخ: على قول أبي حنيفة سلنه ينبغي أن تحب الدية في العينين» والأرش في 
الموضحة. [الكفاية 7/9؟؟] 


٠‏ كتاب الدّيات 


الدية في العينين. .قل ون قط مع رح من لفل الأعلى» شل ما يني من 
الإصبع أو اليد كلها: لا قصاص عليه في شىء من ذلكء وينبغي أن تحب الديّة في 
المّْصِل الأعلى؛ وفيما بقي حكومة عدل» وكذلك لو كسر بعضّ سن فاسودٌ ما 
بقي» وم يَحْك خلافا وينبغي أن تحب الليّة في السنّ كله. ولووقال: اقطع المفصل 


واترك ما يبس» واكسر القدر المككسورء واترك الباقي: م يكن له ذلك؛ لأن الفعل 
ف نفسه ما وقع موجباً للقود فصار كما لو شجه مُنْقَلكَ فقال: أشجه موضحة 
وأترك الزيادة. لما في الخلافية: أن الفعل في محلين» فيكون جنايتين مبتدأتين» فالشبهة 
في إحداتما لا تتعدى إلى الأخرىء كمن رمى إلى حر عمد فاضا 0 
غيره فقتله: يب القود في الأول والدية في الثا. وله أن الجراحة الأولى سارية, 


وينبغي أن تجب إلخ: أي قال المشايخ: على قول أبي يوسف ومحمد ها يحب القصاص في الموضحة, 
والدية في العينين. [الكفاية 5/9؟؟] قال: أي محمد رشن في "الجامع الصغير".(البناية) وفيما بقي: أي من 
الإصبع حكومة عدل لا كل اليد» فإن فيها تحب الدية كما مر في قوله: كما إذا قطع.إصبع رجحل فشلت 
يده. وكذلك: أي الحكم وهو عدم القصاض. [البناية ]٠17/١17‏ موجبًا للقود: فليس له استيفاء القود. 
أشي موضحة: فلا يسمع إلى قوله: لأن الشجة المنقلة لا يوحب القود في نفسها. لما في الخلافية: أي فيما 
إذا شج رحلاً موضحة» فذهبت عيناه» قالا: في الموضحة القصاصء والدية في العينين. [الكفاية 77//8؟] 
إحداهما: أي في ذهاب العينين. الأخرى: فالقصاص في الشجة والدية في العينين. ف الأول:لا في الثاني للشبهة. 
وله أن الجراحة !2: أبو حنيفة .أ يقول: هذه جناية وسرايتهاء وقد تعذر إيجاب القصاص باعتبار 
سرايتها» فلا يحب القصاص باعتبار أصلها كما لو قطع مفصلاً فشلت الإصبع؛ وهذا لأن السراية أثر 
الجناية» وهي مع أصل الحناية في حكم فعل واحد. [الكفاية 5/9؟١]‏ 


كتاب الدَّيات ١٠٠١١‏ 


والجزاء بامثل؛ وليس في وسعه الساري؛ فيجب المال؛ ولأن الفعل واحد 0 وهو 


الحركة القائمة, وكذا امحل متحد من وجه لاتصال أحدهما بالآحرء فأورئت همايته 
أي محل الجنايتين 


شبهة الخطأ في البداية, بخلاف النفسين؛ لأن أحدهما ليس من سراية صاحبه, وبخلاف 
ما إذا وقع السكينٌ على الاصبء؛ لأنه ليس فعلاً مقصوداً. قال: وإن قطع إصبعاء 
: وفع 2 على بع لبس 2 قطع 


ل 
و 1000- 


إلى جنبها أحرى: فلا قصاص في شيء من ذلك عند أبي حنيفة مده وقالا 
وزفر والحسن دعلا يقتص من الأولى وفي الثانية أرشهاء والوجه من اللحانبين قد ذكرناه, 
أ_الأصبع الأولى الأصبع الثانية 

في وسعه الساري: أي الجراحة الي تعمل قصاصاً قد لا تكون سارية؛ إذ ليس في وسعه فعل ذلك» 
فلا يكون مثلا للأولى» ولا قصاص بدون المماثلة.(العناية) القائمة: أي الثابتة حالة الشج. [البناية ١1١٠م‏ ] 
فأورثت فايته إلخ: أي فهاية الجناية لم توجب القصاص بالاتفاق» فيورث الشبهة في البداية نظراً إلى 
تحادهما. (العناية) لاف النفسين: جواب عن قوطما: كمن رمى إلى رجحل عمداء فأصابه وتعدى إلى 
غيره؛ فقتله» ووجه ذلك: أنا جعلنا الفعل واحدأ من حيث أن الثان حصل من سراية الأول» وههنا ليس 
كذلكء فإن السراية إنما تكون تبعاء وهو إنما يتحقق في شخص واحد. [العناية 7/9؟] 

وبخلاف ما إذا إلخ: جواب عما يقال: إذا قطع إصبع رجل عمداء فاضطرب السكين» ووقع على إصبع 
أخرى» فقطعها يقتص للأولى دون الثانية» فما بال مسألتنا لم تكن كذلك. [العناية 5/9؟؟] لأنه: أي لأن 
قطع الإصبع الأخرى ليس فعلاً مقصوداء أي من الأول» أي ليس قطع الأخرى من أثر الفعل الأول» فإن 
الخطأ لا يقصد من العمد» فلا يمكن أن يجعل الثاني تتمة للأول» وغاية له» فلا يورث الشبهة في الأول؛ 
لكوفهما فعلين متغايرين منفصلاً أحدهما عن الآخر من كل وجه فينفرد الثاني بحكمه, بخلاف السراية, 
ها قد تقصد من الأول» فيمكن أن تجعل تتمة للأول وفاية له» فيورث السراية شبهة في أوهها. 

فشلّت: أي فشلت أخرى منضمة إلى جنبها. وقالا وزفر إخ: تركيب غير جائرء ولو قال: وقالا هما 
وزفر كان صواباً. [العناية 771/4] قد ذكرناه: أي في قوله: ومن شج رجلاً موضحة؛ فذهب عيناه إلى 
آخره. [الكفاية 1/9؟ ؟] 


6١‏ كتاب الدَّيات 


وروى ابن سماعة عن محمد في المسألة الأولى» وهو ما إذا شج موضحة فذهب 


بصره أنه يجب القصاص فيهما؛ لأن الحاصل بالسراية مباشرة كما في النفسء 
والبصر يجري فيه القصاص, بخلاف الخلافية الأخيرة؛ لأن الشلل لا قصاص فيه 


فصار الأصل عند محمد داه على هذه الرواية: أن سراية ما يحب فيه القصاص إلى 
القاعدة الكلية 


ما يمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص كما لو آلت إلى النفس» وقد وقع الأول 
طلها. ووجه المشهور: أن ذهاب البصر بطريق التسبيب» ألايرى أن الشجة بقيت 
مرج في نفسهاء ولا قط في التسبيبء بخلاف السرلية إلى النفس؛ لأنه لا تبقى 


قحب القصام 


20 فيهما: فرق محمد به على هذه الرواية بين ذهاب البصر من الشجة وبين ذهاب السمع 
منهاء فأوجب القصاص فيها في الأول دون الثاني؛ لأنه لو ذهب سمعه بفعل مقصود بأن ضرب على 
رأسه. حى ذهب سمعه لا يحب القصاص؛ لتعذر اعتبار المشاواة» بخلاف البصرء فإن ذهابه إن كان بفعل 
مقصود يحب القصاصء فكذلك بسراية الموضحة.[العناية 571/5] بالسراية مباشرة: يعين ألا ترى أنه 
لوشجه موضحة وباشر سبب ذهاب البصر فيهما كذلك هنا. [البناية ٠5/١5‏ ؟] 

الخلافية الأخيرة: يعن قوله: وإن قطع إصبعاً فشلت إلى جنبها أخرى [العناية 771/9]| هذه الرواية: أي رواية 
ابن سماعة.(البناية) كما لو آلت: أي آلت الجراحة وسرت إلى النفس» أي قطع إصبع رجل عمداء 
فسرى ومات يجب القصاص.(الكفاية) ووجه المشهور: أي القول المشهور عن محمد للكه. [البناية |7١51‏ 
ألا يرى إلخ: إيضاح لا أن ذهاب العينين بالسراية بطريق التسبيب لا بطريق المباشرة؛ إذ لو كان بطريق 
المباشرة لكان المعتبر ذهاب العينين في إثبات موجبه دون الشجة كما إذا سرى الموضحة إلى النفس لا تبقى 
الموضحة معتبرة» ح لا يحب موجبهاء بل المعتبر هو الحناية على النفس. [الكفاية 71/9؟] 

بقيت موجبة إل: حى وجب أرشها مع دية العينين عند أبي حنيفة مك والقصاص في الموضحة والأرش 
في العينين عندهما. [العناية 5/9 ؟ ؟] 


كتاب الدّيات ظ فا 


قال: .ولو كسر بعض السن؛ ل ان إلا على رواية ابن سماعة. نه 
7 أوضحه موضحتين فتأكلتّ فهو فل لروايتين 0 ررس ررجل؛ 
فنبتت مكانها أحرى: سقط الأرش في قول أبي حنيفة مأ ا عليه الأرش كاذ 
لأن الجناية قد تحققت» والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى. وله أن الحناية انعدمت 
معئى» فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت: لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت 


عليه منفعة؛ ولا زينة) وعن أبي يو سف بطلنه يله أنه تجب حكومة عدل؛ لمكان الأ 
المنسزوع سنة 


الحاصل. ولو قلع سن غيره؛ فردّها صاحبها في مكافاء ونبت عليه اللحم فعلى القالع 


ولو كسر إلخ: ولو كسر سن إنسان من الأصل عمداًء أو نزعه من الأصل يجب القصاصء قال بعض 
العلماء: يؤحذ سنه باللمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم» ويسقط ما سواه؛ وإن كسر , بعض السن» ولم يسود 
الباقي يجب القصاص بقطع قدر ما كسر بالمبرد.(قاضي حان) فتأكلتا: أي صارتا واحدة بالأكل.(العناية) 
فهو على الروايتين إخ: أي الرواية الشهورة ورواية ابن سماعة عن محمد يلك يعني لا قصاص على 
المشهورة» وفيهما القصاص على رواية ابن سماعة. [العناية 1//9؟؟] 

والحادث نعمة: فإن نبات سن البالغ ثانياً نادر. لايجب الأرش: إل: قيد بالأرش؛ لأنه روي في "مختصر 
الكرحي" عن أبي يوسف أنه يجب فيه حكومة العدل» وفي "الأجناس" عن "المحرد" قال أبو حنيفة: لو نزع سن 
رجل؛ فنبت نصف السن كان عليه نصف قيمتها. [البناية 71/1] أنه تجب إلّ:أي فيما إذا قلع سن رجل 
ثم نبت مكافها أخرى؛ تحب حكومة عدل لمكان الألم الحاصل» أي يقوم؛ وليس به هذا الأل» ويقوم به هذا 
الأ» فيجب ما انتقص منه بسبب الألم من القيمة كذا نقل عن ركن الأئمة الصباغي سك [الكفاية :171/9] 
فعلى القالع إلخ: قال شيخ الإسلام: وهذا إذا لم تعد إلى حالتها الأولى بعد النبات في المنفعة» واللجمال 
والغالب أن لا تعود إلى تلك الحالة؛ لأن المقلوع لا يلزق بالعصب والعروق في الغالب» فيكون وجود هذا 
النبات والعدم يمنزلة؛ وأما لو تصور عود الجمال» وامنفعة بالإنبات لم يكن على القالع شيء كما لو 
نبت السن المقلوعة كذا في "الذحيرة". [الكفاية 771//9-/7؟] 


١6١‏ كتاب الدّيات 


الأرش بكماله؛ لأن هذا مما لا يعتد به؛ إذ العروق لا تعود». ركذ إذا قطع أذنه 


ثبوت الأرش 
فأ فأ لأف له إل ما كانت عليةه. وم. خاي فاك 
الصقها العو تعود إلى كانه رار زع سن رحل. تزع 
ل النازع؛ فنبتت سن الأول: على الأول اد خب ءال 


المنسزوع الأول 
درهم؛ لأنه وه أله استوق بعير حق؛ لأن الملوجب فساد ا ول يفسّد حيث 


نبتت محافا أخر ى» فانعدمت الحناية» ولهذا يستأي حو ل بالإجماع» وكان ينبغي أن 
عن ادر 0 

ينتظر الياس في ذلك للقصاص» إلا أن في اعتبار ذلك تضيبع الحقوق» فاكتفينا 
الول لاذه تبت فيه ظاهرأًء فإذا مضى الحول ولم تنبت قضينا بالقصاص» وإذا 
بتت تن أن أعطأنا فيهء والاستيفاء كان بغير حو إلا أنه لا يحب القصاص؛ للشبهة 
فيجب امال. قال: ولو ضرب إنسان سن إنسان» فتحركت: يستأن حولا؛ 

وكذا: أي وكذا يحب الأرش بكماله. |البناية ]٠١ 8/١57‏ فنبتت سن الأول: يعي بغير اعوجاج؛ وإن نبت 
معوجاً تحب حكومة عدل. [العناية 171//9] وهذا يستأئ حولاً: أي يؤجل سنة بالإجماع؛ ثم هذه الرواية 
تخالف رواية التتمة» وفيها أن في سن البالغ إذا سقط ينتظرء حت يبرأ موضع السن لا الحول» وهو 
الصحيح؛ لأن نبات سن البالغ نادر» فلا يفيد التأجيل» إلا أنه قبل البرء لا يقتص ولا يؤحذ الأرش؛ لأنه 
لا يدري عاقبته. وفي "الذخيرة": بعض مشايخنا قالوا: الاستئناء حولاً في فصل البالغ والصغير جميعا؛ لقوله عفكة: 
"في الجراحات كلها يستأنى حول" وف "الحرد" عن أبي حنيفة مله أنه إذا نزع سن إنسان ينبغي للقاضي 
أن اياي نيار بوره سوير ادر اناه امار بود اس 100 
هشام: قلت محمد لله فيمن ضرب سن رجل» فسقط: أينتظريها حولاً لعلها تنبت» قال: لا» فقلت: أ قال 
واحد من إخوانك ينتظر» قال: لاء إنما ذلك إذا تحركت. [الكفاية 9//؟؟] 

للشبهة: لأن فعله في الظاهر حين استوق القصاص كان حقاًء فصار ذلك شبهة في سقوط القصاص.(البناية) 
قال: أي الصنف ذكره على سبيل التفريع؛ وهو مسائل الأصل إلى قوله: ومن شج رجلاً فالتحمت.[لبناية 04/11 1] 


كتاب الدّيات 6.6 
ليظهر أَثْرُ فعله» فلو أَحَله القَاضى سنة؛ ثم جاء المضروب» وقد سقطت سنه 


فاختلفا قبل السنة فيما سقط بضربه: فالقول للمضروب؛ ليكون التأجيل 


2 و ب 42 
مفيداء وهذا بخلاف ما إذا شجه موضحة. فجاء وقد صارت منقلة» فاختلفاء 
الموضحه 
حيث يكون القول قول الضارب؛ لأن الموضحة لا تورث المنقلة, أما التخريك 


فيؤثر في السقوط فافترقا. وإن احتلفا في ذلك بعد السنة: فالقول للضارب؛ لأنه 
الضا لضارب والمضروب 0 


يدكر أَنْرَ فعله» وقد مضى الأجلّ الذي وقته القاضي؛ لظهور الأثر, فكان القول 
للمنكر» ولو م تسقط: لا شيء على الضارب. وعن أبي يوسف: أنه تحب حكومة 
الألى وسنبيّن الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


فاختلفا قبل إلخ: أي قال المضروب: سقطت سن من ضربكء فقال الضارب: لا» بل من ضرب رجحل 
آخر» فالقول للمضروب؛ ليكون التأحيل مفيداً ؛ لأن التأحيل ما كان إلا ليظهر أثر فعله في تلك المدة 
فكان من ضرورة اعتبار الأحل أن يعتبر قول المضروب؛ إذ لو لم يعتبر لم يكن مفيداًء وأما بعد مضي 
الحول فقد انتهى وقت ظهور الأثر» فالمضروب يدعي على الضارب أن السقوط من أثر فعله» وهو 
مضمون عليه» وهو ينكر» فكان القول قوله. [الكفاية 9//؟7١-9؟١]‏ 

التأجيل: يعي أن التأجيل إنما كان ليظهر عاقبة الأمر» فلو ل يقبل قوله كان التأجيل وعدمه سواء. [العناية 7//9؟] 
فاختلفا ل أي وقال الشجوج صارت منقلة من ضربكء وأنكر الضارب.(البناية) لا تورث المنقلة: لأن الشجة 
الموضحة بعد ما وقعت موضحة لا يكون سيا لنقلة العظم عادة بل يكون ذلك أثْر بسبب حادثء فلا ييقى 
الظاهر شاهدا للمضروب فلا يكون القول قوله. [البناية ]7١4/١1‏ لأنه ينكر: والمضروب يدعي على الضارب 
أن السقوط من أثْر فعله. حكومة الألم: وهو حكومة العدل. وسنبين الوجهين: أي وجه قوله: لا شيء على 
الضارب؛ ووجه حكومة الأ والموعود بعد هذاء وهو قوله: سقط الأرش عند أبي حنيفة صلك؛ لزوال الشين 
الموحبء وقال أبو يوسف يلكه: أرش الأ؛ لأن الشين وإن زال؛ فالألم الحاصل ما زال. [الكفاية 74/6؟] 


٠6١‏ كتاب الدّيات 


ولو لم تسقطء ولكنها اسودّت: يجب الأرش ف الخطأ على العاقلة» وفي العمد في 
ماله» ولا يجب القصاص؛ الأنه لا يمكنه أن 550000 تسود بين ركد ذا كير 
عضه واسودٌ الباقي لا قصاص؛ لما ذكرناء وكذا لو احمر أو اعضرء ولو اصفر فيه 
ل ا 
ل حنيفة يلك؟ لروال الشيْن الموجبء وقال أبو يوسف ملكه: يجب عليه أرش 

الألم» وهو حكومة عدل؛ لأن الشين إن زال» فالأ الحاصل ما زال» فيجب تقومُه 


يجب الأرش: وفي "الذحيرة": ثم إن محمدًا مثيه أوجب كمال الأرش باسوداد السن» ولم يفصل بين أن 
يكون السن من الأضراس الي لا ترى أو من الأسنان الي ترى» قالوا: ويجب أن يكون الجواب فيها على 
التفصيل إن كان السن من الأضراس الي لا ترى؛ فإن فات منفعة المضغ بالاسوداد يجب الأرش كاملا 
وإن لم يفت منفعة المضغ يحب فيه حكومة العدل؛ لأن منفعته قائمة» وجماله ليس بظاهر» فهو كثندوة 
الرحل» فيجب فيه حكومة عدلء وإن كان من الأسنان الي ترى يجب كمال الأرش» وإن لم تفت 
منفعته؛ لأنه فوت جمالاً ظاهراً على الكمال. [الكفاية 74/9؟] 

لا قصاص: بل كل دية السن إذا فات منفعة المضغ» وإلا فلو مما يرى حال التكلم فالدية أيضاء وإلا فحكومة 
عدل. لما ذكرنا: وهو قوله: لأنه لاإمكنه أن يضربه ضرباً يسود منه.(الكفاية) لو احمر إل: أي لا قصاص بل 
يجب الأرش في الخطأ على العاقلة وثي العمد في ماله.[الكفاية 9/4؟1] ولم يذكر الاصفرار» وهو 
كالاسوداد عند بعض المشايخ: يجحب كمال الأرش» وعند آخرين حكومة عدل؛ لأنه مم يفت جنس منفعة 
السن» ولا فوت الجمال على الكمال؛ لأن الصفرة قد تكون لون الأسنان في بعض الإنسان» وإِنما يكون 
فيه نوع نقص» فتجب الحكومة, بخلاف الحمرة والخضرة والسواد؛ لأنها لا تكون لون الأسنان بحال؛ 
فكان مفوتاً للجمال على الكمال إذا كانت بادية. [العناية 179/9] 

فيجب تقوبمه: أي تقويم الفائت بالألم» وهو الصحة» وهو ما زال؛ لأن زوال الفائت بحصول البدل 
ولم يحصلء لكن حصل صحة أخرى في زمان آخر غير قائمة مقام الفائت. 


كتاب. الدّيات /ا١ ١‏ 


وال غمن عليه لحر التازيي» لأنة زا ارفه أخره الطبيب ومن الدواء بفعله 
سال كن أحاو يمن ماله إلا أن أبا حنيفة مله مله يفول : إن المنافع على أصانا 
لا تنقوم إلا بعقد, أو بشبهة» ولم يوجد في حق الحان» فلا يغرم شيبًا. قال: 
ومن ضرب رجلا مائة سوط فجرحه فبرأ منها: فعليه أرش الضربء معناه: إذا بقي 
أثْرَ الضربء فأما إذا لم يبْقَ أثره» فهو على اختلاف قد مضى في الشجّة الملتحمة. 
قال: ومن قطع يد رجحل حطأء ثم قتله قبل البرء: كله لف وسقط أرة انه ان 


القدوري 


الجناية من جدس 3-9 ينا واحدء وهر الدية) وأنها ذل لنفس مسن 


إلا أن أبا حنيفة إلخ: جواب عن قول أبي يوسف مله فالألم الحاصل مازال؛ وعن قول محمد لللك: إِنما لزمه 
أحر الطبيب» ووجهه: أن تحمل الألم من المنافع معاللحة الطبيب كذلكء والمنافع على أصلنا لا تتقوم. (العناية) 
إلا بعقد إخ: كالإجارة الصحيحة, والمضاربة الصحيحة؛ أو بشبهته كالإجارة الفاسدة» والمضاربة 
الفاسدة [العناية 9|]| ول يوجد: أي عقد ولا شبهة. [البناية |1١١1‏ 

فلا يغرم شيئًا: ولا قيمة بجرد الألم» ألا ترى أنه لو ضربه ضربة تألم بماء ول يؤثرفيه لا يحب شيء» أرأيت لو 
شتمه شتمة أكان عليه أرش باعتبار إيلام حل بقلبه. [الكفاية 70/9] قال: أي محمد في "الجامع الصغير". (البناية) 
فجرحه: وإن لم يجرحه. فلا شيء عليه بالاتفاق.(العناية) فهو على اختلاف إلخ: وهو سقوط الأرش عند 
أبي حنيفة دل ووجوب أرش الألم عند أبي يوسف سلكه ووجوب أجرة الطبيب عند محمد «لكه.[العناية 1709| 
ثم قتله: أي حطأ أيضا؛ لأنه إذا كان القتل عمداً يؤخذ بالأمرين جميعاًء وقيد يما قبل البرء؛ لأنه بعد البرء يوذ 
بالأمرين جميعا.(البناية) من جدس واحد: لكون واحد منهما خخطأء وقد تقدم أقسام هذه المسألة. [العناية 57”./9] 
لم يقتص: في الحال من الجارح ح يبرأ. [البناية ]11١7/118‏ 


/.6 كتاب الدَّيات 


اعتباراً بالتقصاص ف النفس؛ وهذا لأن موحب قد تحقق» فلا بطل ولنا قوله: -اكلا: 
"يستأن في الجراحات سنة".* ولأن المراحات شر فيها مآها لا حأنها لأن حكمها 
في الحال غير معلوم؛ فلعلها تسري إلى النفس» فيظهر أنه قتل» وإنما يستقر الأمر بالبرء. 
قال: وكل عمدٍ سقط القصاص فيه بشبهة: إفالدية في مال القاتل» وكل أرش وجب 


الصلح: فهو في مال القاتل؛ لقوله عاكة: لات" لعواقل عم" ** الحاديث: 


بشبهة: كقتل الأب ابنه عمدا.(الكفاية) في مال القاتل: فإن الذي يجب بالصلح إنما وجب بعقد, والعاقلة 
لا تتحمل ما وجب بالعقد؛ وإإفا تتحمل ما وجب بالقتل. الحديث: ولا عبداء ولا صلحاء ولا اعترافا» ولا ما 
دون أرش الموضحة: وقوله: ولا عبد أي ولا تعقل عاقلة الإنسان ما جيئ على عبد فيما دون النفس؛ لأن 
أطراف العبد يسلك يما مسلك الأموال» والعاقلة لا تعقل الجنايات المالية» حي لو قتل عبد إنسان خحطأء فالقيمة 
على العاقلة؛ لأنهما بدل الدم؛ ودم العبد لا يسلك يما مسلك الأموال» وقد قيل: إن المراد منه أن العبد إذا جين 
جناية» فا مولى هو الذي يلزمه الدفع؛ أو الفداء دون عاقلة المولى» كذا في "الأوضح". [الكفاية 1:/9] 
* أخرجه الدار قطين في "سننه" عن يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كُي: يستأني 
بالجراحات سنة وقال: يزيد بن عياض ضعيف متروك. [رقم: 7014 (15/7) كتاب الحدود والديات وغيره| 
واحتج أصحابنا له يما روى الدار قطبئ عن يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله تٌ: 
يقاس الجراحات ثم يستأني يما سنة» ثم يقضى فيها بقدر ما انتتهت» وهو احتجاج ساقط؛ لأن يزيد بن عياض 
متروك لا يستأني في الجراحات إلى السنة بل إلى البرء» فكيف يصح الاستدلال به له» فالصحيح ف 
الاستدلال هو ما قلنا: إنه أذ في ذلك بأثر علي» والأثر وإن كان وارداً في الدية إلا أنه يقاس عليها 
القصاص؛ لأن هذا التأخير ليس إلا لتعين الموجب فيستوي فيه الدية والقصاص. [إعلاء السنن ]١ 7/8/١‏ 
**غريب مرفوعا. [نصب الراية 7/8/4] وأخرحه البيهقي في "سننه" عن الشعبي عن عمرء قال: العمد 
والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. قال البيهقي: وهذا منقطع» والمحفوظ أنه من قول الشعي» ثم 
أخرجه عن الشعبي» قال: لا تعقل العاقلة عمداء ولا عبدًا ولا صلحاً ولا اعترافاً. (/4 0٠١‏ باب من قال: 
لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافً. وروى الدار قطين عن الشعبي أنه قال: لا تعقل 
العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافا» ورجاله ثقات. [إعلاء السنن 8/4/١‏ ؟] 


كتاب الدّيات .6 


وهذا عمد غير أن الأول يحب 3 فى ثلاث سنين؟ لأنه مال وجب بالقتل ابتداع 
فأشبه شب العمد» والثابي: حب سالا لأنة :مال وسدب اكد القية الغمن ف البيع. 
قال: وإذا فتل الأب ابنه عمدا: فالدية ف ماله في ثلاث سنين» وقال الشافعي ملك 


تب حالة؛ لأن الأصل أن ما يجب بالإتلاف يجب حالاً» والتأجيل للتخفيف 9 
القاعدة الكلية 


الخاطئ» وهذا عامد فلا عد ولأن المال وجب 0 لحده وحقه يي نفسه 


فإنه تعدور 


حال» فلا ينجبر بالمؤجل. ولنا: أنه مال واجب بالقتل» وه ا الخطلاً 


الحال لعدم الممائلة 
وشبه العمد؛ وهذا لأن القياس يأبى تقوم الادمي بالمال؛ لعدم التماثل» والتقويم ثبت 
حيث يجب مؤجلاً 
بالشرع, وقل ورد به مؤجلا لا مُعجَلا فلا يُعْدل عنهء لاسيما إلى زيادة, وما 
والشرع 
م يَجِْ التغليظ باعتبار العمدية قدراً لا يجوز وصفاً. وك جناية أعترف بها لمان . 


فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته؛ لا رويناء ولأن الإقرار لا يتعدى المقر؛ 
لقصور ولايته عن غيره» فلا يظهر ف حق العاقلة. 
الإقرار 


غير أن الأول: أراد به العمد الذي سقط القصاص فيه شبهة.(البناية) ابتداء: أي لا بعقد يحدث بعد القتل 
كالصلح. [العناية 170/9] والثاني: أي الأرش الواجب بالصلح.«البناية) فأشبه الفمن إلخ: فإن شرط فيه 
أحل كان مؤجلا وإن ل يشترط كان حالا. [البناية 4/١1“‏ ١؟]‏ وإذا فقتل الأب إلخ: كان حكمه قد علم 
من الضابطة الكلية» لكنه ذكره لبيان خحلاف الشافعي. [العناية 11/9؟] 

أنه: أي أن المال الذي وجب بقتل الأب ابنه. [البناية 4/17 ١؟]‏ لعدم التماثل: لأن الآدمي مالك مبتذل؛ والمال 
ملوك مبتدّل, فلا يتماثلان.(الكفاية) لاسيما إلى زيااة: المعجل زائد على الموجل من حيث الوصف في الالية» ألاترى 
أن في العرف يشتري الشيء بالنسيئة أكثر مما يشتري بالنقد» فإيجاب الحال بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع 
معي كذا في "المبسوط". ولما لم يُجز إلخ: أي لم يجز الزيادة على عشرة آلاف درهم لا يجوز وصفاء لأن الوصف تبع 
القدر. [الكفاية 71/9] لما روينا: يعيئ قوله كد "ولا تعقل العاقلة عمداً ولا اعترافاً". [العناية 577/4] 


١6‏ كتاب الدّيات 


قال: وعمد الصبي ولمحنون خطأء وفيه الدية على العاقلة, د كل جناية 


القدور يي 


موجبها حمس مائة 00 والمعتوة كاغنون» وقال الشافعي مله مك: عمذه عمل 
ناقص العقل 000 
حي تحب الدية في ماله حالة؛ لأنه عمد حمر ضقة) حقيقة؛ إذ العمد هو القصد, غير أنه تخلف عنه 


أحل حكميه وهو القصاص؛ نه سك الى وهو الوجوب في ماله 


ولهذا نجب الكفارة به وَيحَرم عن الميراث على أصله؛ لأنهما يتعلقان بالقتل. ولنا: 
لكونه عمداً 


ما روي عن علي ذه أنه جعل عقل ابحنون على عاقلته؛ وقال: عمذه وخطؤه سوا * 


وكذلك: أي فهو على العاقلة. موجبها: وما موجبه الأقل فهو في ماله؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال. 
عمدة: أي عمد كل واحد منهم. [الكفاية 77/9؟] إذ العمد إل: فمن يتحقق منه الخطأ يتحقق منه العمد» 
ولهذا يؤدب ويعزر والتعزير فا يكون على فعل يقع عمداً لا خطأء إلا أنه ييتى على هذا القصد حكماً أن 
القود والدية في ماله حال والصبي من أهل أحد الحكمين؛ وهو العقوبة؛ لأنها تبتيئى على الخطاب» وهو غير 
يخاطب وهو من أهل الحكم الآخر وهو وجوب الضمان قُْ ماله كما في غرمات الأموال؛ فيلزمه» وذلك 
بمنزلة السرقة» فإنه يتعلق به حكمان: القطع وهو عقوبة» وهو ليس من أهله» والضمان وهو من أهله 
ا أحد حكميه: أي أحد حكمي القتل وهما القصاص ووجوب امال. [البناية ]11١7/11‏ 

تجب الكفارة به: أي يبهذا القتل» وقيل: أي المال؛ وإِنما قيد به؛ لأنهم أجمعوا أن التكفير بالصوم 
لا ا على أصله: أي نح الحكمان» وهما وجوب الكفارة وحرمان الميراث على أصل 
الشافعي رثي؛ لأنهما يتعلقان بالقتل. [الكفاية 77/9؟] 
#أخرجه البيهقي في سننه عن جابر عن الحكم قال: كتب عمر ذه لا يؤمن أحد جالسًا بعد البي طُتيٌ وعمد 
الصبي وخحطؤه سواء فيه الكفارة أيما امرأة تروجت عبدها فاجلدوها الحد هذا منقطع راويه جابر الجعفي» 
وروي عن علي ذه يإسناد فيه ضعف أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله 
ابن سابور الدقيقي يبغداد ثنا أبو : نعيم الحلبي عبيد بن هشام ثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عبدالله بن 
صميرة عن أبيه عن جده قال: قال علي ضه: عمد الجنون والصبي خطأ. [/1". باب ما روي في عمد الصى| - 


كتاب الدَّيات ١1١١‏ 


ولأن الصبي كانه الأرسحيق بو الحافز” اللنافليم !ادق اليتعطياة ».عه وحيه اديه 
على العاقلة» فالصي وهو أعذر أولى يبهذا التخفيف؛ ولا نسلّم تحقق العمدية» فإفها 
تترتب على العلم» والعلمُ بالعقل» والمجنون عدي العقل؛ والصبيئٌ قاصرٌ العقل» فأنى 
يتحقق هنهم القصدء وصار ليون وحرمان الميراث ا وهما ليسا من أهل 


الصبي والبحنو 


العقوبة) والكقارة كاسمها ” 0 ولا 2 تستره؟ لأأهما م فوع القله 
الصبي والمجنون 


فصل في اجنين 


قال: وإذا ضرب بَطن امرأة» فألقت جنيناً ميتاً: ففيه غدّة» وهى نصف شر الديّة, 
القدوري 5 


ولا نسلم إلخ: جواب عن قول الشافعي سي: لأنه عمد حقيقة .(البناية) كالنائم: الذي يرفع عنه القلم 
مادام نائمًا. (البناية) وحرمان الميراث إلخ: جواب عن قوله: ويحرم الميراث.(البناية) والكفارة إلخ: جواب عن 
قوله: والكفارة به. [البناية 15١/11؟]‏ ستارة: لأنما مشتقة من الكفر» وهو الستر. [البناية 11/18 ؟] 

في الجنين: الما أنمى الكلام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء الحكمي» وهو الحنين؛ لكونه في حكم الجزء من 
الأم» وهو فعيل بمعين مفعول من جنه إذا ستره من باب طلب» وهو الولد مادام في الرحم؛ ملخصاء ويكفي 
استبانة بعض خخلقه كظفر وشعر.(رد انختار) وإذا ضرب بطن إِخ: وكذا لو ضرب ظهرهاء أو جنبهاء 
أو رأسهاء أو عضوا من أعضائهاء فتأمل» رملي ونحوه في أبي السعود عن النحريري.(رد النختار) 

ففيه غرة: غرة المال خياره كالفرس والبعير والبخت والعبد والأمة الفارهة» كذا في "المغرب", وف 
مبسوط شيخ الإسلام": سمي بدل الحنين غرة؛ لأن الواحب عبدء والعبد يسمى غرة» وقيل: لأنه أول 
مقدار ظهر في باب الدية؛ وغرة الشيء أوله كما سمي أول الشهر غرة» وممي وجه الإنسان غرة؛ لأن أول 
شيء يظهر منه الوجه. [الكفاية 175-7580/9] 

> وقال في "المعرفة": إسناده ضعيف ,مرة. [نصب الراية 0/5/] ولكن يؤيده أثر معاوية المذكور» قال العبد 
الضعيف: قد صح عن البي كم أنه قال: رفع القلم عن ثلائة عن الصبي حى محتلم وعن المعتوه حى يفيق» 
وعن النائم حى يستيقظ» ومن رفع عنه القلم يكون عمده وخخطؤه سواء» ومقتضاه عدم وجوب القصاص؛ 
وأما ضمان الفعل وهو الدية فلا يسقط عنهم» بل يجب الدية على عواقلهم. [إعلاء السنن ١75/1‏ ] 


١1‏ كتاب الدّيات 


قال ذكّه: معناه: دي لرحل» وهذا في الذكر» وفي الأأتى عشرٌ دية الرأة» وكل منهما 
حمس وي لذلاب في عا ات 


5 ع عد يد هس بير ٠‏ .|( عد عِِ ٠‏ 5 عٍِ 
عرة: عبد او أمة قيمته حمسمائة "2 ويروى: "أو حمس مائة') فتركنا الفياس بالاثر 


معناة: أي معين قوله: نصف عشر الدية.(العناية) وكل منهما حمس إلّ: [أي من عشر دية المرأة» ونصف 
عشر دية الرجل] لأن نصف العشر من عشرة آلاف هو العشر من خمسة آلاف. [العناية 7/9*؟] 
والظاهر: هذا جواب عما يقال: الظاهر أنه حي أو معد للحياة.(البناية) قيمته مسمائة 3: قيل: وإنها بين الشارع 
القيمة إشارة إلى أن الحيوان لا يثبت ف الذمة ثبوتا صحيحاء إلا من حيث اعتبار صفة المالية. [العناية 7809| 
فتركنا القياس بالأثر: روى الإمام امحبوبي أن زفر سثل عن هذه المسألة فقال: فيه غرة عبد» أو أمة» فقال 
السائل: و ؟ والحال لا يخلو من أنه مات بضربة» أو لم تنفخ فيه الروح» فإن مات بضربة تحب دية كاملة) 
وإن لم تنفخ فيه الروح لا يحب شيء» فسكت زفرء فقال له السائل: أعتقتك سائبة» فجاء زفر إلى 
أبي يوسف, فسأله عنه فأجابه أبو يوسف ,ثل ما أجاب زفر سلاء فجاجه ,مثل ما حاجه السائل» فقال: 
التعبد التعبد أي ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل. [العناية 18/9؟] 


* الأول غريب» ورواية أو خمسمائة عند الطبراني في "معجمه" حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عثمان بن سعيد المري 
ثنا المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن أب المليح الحذلي عن أبيه قال: كان فينا رجل يقال له حمل بن مالك له 
امرأتان إحداهما هذلية والأخرى عامرية» فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء أوفسطاط» فألقت جنينا ميا 
فانطلق بالضاربة إلى رسول الله كد معها أخ لها يقال له» عمران بن عور» فلما قصّوا عليه القصة» قال لهم 
رسول الله و دوه» فقال له عمران: يا رسول الله أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل هذا يطل 
فقال علك: دعين من رجز الأعراب فيه غرة عبد أو أمة أو خمسماثة أو فرس أو عشرون ومائة شاة.... الحديث. 
(رقم: 51) [نصب الراية 181/4] قال الهيشمي في "مجمع الزوائد" رواه الطيراني والبزار باختصار كثير والمنهال بن 
خليفة وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. [00/5, باب الديات في الأعضاء وغيرها] واعلم أن 
الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة وليس فيه ذكر الخمسمائة. [نصب الراية 7/4/] أخرجه البخاري فْ صحيحه 
عن أبي هريرة أن رسول الله ود قضى في جنين امرأة من بئ لحيان بغرة عبد أو أمة؛ ثم إن للرأة الب قضى عليها بالغرة 
توفيت» فقضى رسول الله وت أن ميرائها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. [رقم: 319.05 باب جنين المرأة| 


كتاب الدّيات ا 


هذا ا 


إذا كانت حمس ماثلة يقن وقال مالك: في ماله لأنه بدل الجزء. ولنا: أنه علكة 
فضى بالعغدة على العاقلة " ” ولأنه بدل النفس» هذا 500 عاكلا دية» حيث قال: "دوه 


إذا كانت حمس إلخ: هذا ليس في محله. فإن الغرة هي نصف عشر دية الرجل» وهو خمس مائة» فلا مع 
للشرط؛ واضطربوا ف تأويل هذه العبارة» فقيل: إنه وقع سهوا من قلم الناسخ؛ وكان في "الأصل": إذا 
كان خمس مائة تعليلاً؛ لكوفا على العاقلة» وقيل: إن معناه لما كانت حمس مائة درهمء وقيل: إن هذا 
احتراز عن جنين الأمة إذا كانت قيمته لا تبلغ مس مائة درهم, ورد بأن ما يحب في جنين الأمة هو في 
مال الضارب مطلقاً من غير تقييد بالبلوغ إلى حمس ماثة درهمء كذا في "الإيضاح"؛ فلا يفيد القيد 
حينئذ هذه الفائدة» وقال الأعظمي: إن هذا احتراز عما إذا كانت الغرة عبدَاء أو أمة قيمته أقل من خمس 
مائة؛ لأن القيمة تعرف بالتخمين» فلا يعلم بلوغها خمس مائة» فلا يحب على العاقلة» بخلاف ما إذا كانت 
خمس مائة درهمء بأن حكم القاضي با فيجب على العاقلة. لأنه بدل الجزء: فصار كقطع أصبع من 
أصابعه. [العناية 4/9 7؟] أي جزء الأم ولهذا لا يصلى عليه» ولا يسمى ولا يرث. [الكفاية 54/9 7؟] 

حيث قال: فيه التنصيص على إيجاب الدية على العاقلة. [العناية 9/ه7؟] دوة: أي أدوا ديته» أمر 
لمخاطب من الودي؛ وهذا الحديث حديث حمل بن مالك بالحاء والميم المفتوحين قال: كنت بين جاريتين 
لي» فضربت إحداهما بطن صاحبتها بعمود فسطاط» أو 0 عيية والنت يعدا مدا فاختصم 
أولياؤها إلى رسول الله كت فقال ك1 نه 0 نوو" كال ابي أندي من لا صاح 


#0 ابن أبي شيبة ف وا حدثنا يونس ا حدثنا عبد 2 بن زياد عن المجالد عن 


رقم الشفرفة مو وأخرجه أبو داود في "سننه ا د 

تحت رجل من هذيلٌ فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وجنينهاء فاختصموا الى البي كد فقال 
أحد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شربء ولا استهل؛ فقال: أسجع كسجع الأعراب 
فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة.[رقم: 4554 باب دية الجنين] 


١١ 4‏ كتاب الدّيات 


وقالوا: أندي من لا صاح ولا استهل” الحديثء إلا أن العواقل لا تعقل ما دون 
حمس مائة. وتحب في سنة» وقال الشافعي بلله: في ثلاث سنين؛ أنه 1 النفس» 
ولهذا يكون موروثا بين ورثته؛ ولنا: ما روي عن محمد بن الحسن مله أله قال: 
بلغنا أن رسول الله عل جعل على العاقلة في سنة.* 0 
حيث أنه نفس على جدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم» فعمانا بالشبه 
1ت نورين ث» وبالثان في حق التأحيل إلى سنة؛ لأن بدل العضو إذا كان 
ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر: يجب في سنة» 


أن العواقل إلخ: يعن أنه ع لما سماها دية» وهي بدل النفس» كان ينبغي أن تتحملها العاقلة» وإن كان دون 
خمس مائة؛ لأن بدل النفس يتحمله العاقلة أقل» أو أكثر إلا أن الغرة بدل الجزء من وجه؛ فلهذا لم يتحمله 
العاقلة إذا ل يبلغ مس مائة. [الكفاية ]١5-77/9‏ ورثته: الجنين سوى الضارب. [البناية 5371/1] 
بالشبه الأول: أي اعتبرنا الشبه الأول. لأن بدل العضو إلخ:.التقريب إنما يتأتى أن لو كان نصف العشر واجبًا في 
سنة؛ لأن الغرة مقدرة بنصف العشرء ول يتعرض له إلا أنه لما كان أكثر من نصف العشر مؤجلاً سنة» فأولى أن 
يكون نصف العشر مؤجلاً بما. [الكفاية 5/9] أو أقل أكثر إلخ: هو الصحيح من النسخ» وفي بعضها: أو 
أكثر» وف بعضها: وأكثر» قال الشارحون: وكلاهما غير صحيح؛ لأن المراد أن يكون الأقل من ثلث الدية أكثر 
من نصف العشرء وهو إنما يكون إذا كان أكثر صفة لأقل» أو بدلاً منه» ولعل العطف بالواو يفيد ذلك أيضاء وف 
بعض الشروح: أن تقييده بالأكثر ليس ,مفيد؛ لأنه لو كان نصف العشر كان الحكم كذلك. [العناية 517/9] 
*رواه الطبراي في "معجمه" حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن عبد الله بن أبي ليلى حدثئ أبي 
عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مجاهد عن حمل بن مالك بن النابغة الحذلي أنه كانت عنده امرأة فتزوج 
عليها أخرى؛ فتغايرتا فضربت إحداهما الأثري بعمود فسطاط» فطرحت ولذًا ميناء فقال لهم رسول الل 
دوه فجاء وليهاء فقال: أندي من لا شرب ولا أكل ولا استهل؛ فمثل ذلك بطل» فقال رجز الأعراب نعم 
دوه فيه غرة عبد وأمة أو وليدة.[3/4) رقم 54417 ]| [نصب الراية 5/ 8767805" 

**غريب.[نصب الراية 6.15/4 "| 


كناب الدّيات ه١١‏ 


بخلاف أجزاء الدية؛ لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث منين. 
ويستوي فيه الذكر والأنثى؛ لإطلاق ما رويناء ولأن في الحيسيّن إنما ظهر التفاوت 


لتفاوت معاني الادمية, ولا تفاوت في الجنين؛ فيقذر عقدار واحد» وهو حمس مائة) فإن 
المالكية 
ألقته حيّا ثم مات: فيه دي كاملا لأ وألف حي بالضرب ليق وإ ألقته ميت 
وه ححية 
ماتت الام: فعليه | ه يالقا قل : 00 هذا بالد 
0 لأم: 8 بقل م ور 0 ص ١‏ 3 ا ١‏ 


والغرة. * وإن ماتت الأم من الضربة, ثم حرج الحنين بعد ذلك حيّاء ثم مات: فعليه دية 
ف الأم عو يي سِ ماتت ثم ألقت مينًا: 2006 
الأم ولا شيء في الحنين» وقال الشافعي ف ب الخ ةي الجنين؛ لأن الظاهر موثه 
بالضرب» فصار كما إذا ألقته ميتاء وهي حيّة. ولنا: أن موت الأم ا 


لأن كل جزء إل: كما لو اشترك عشرون رجلاً في قتل رجل خطأء يجب على كل واحد منهم نصف عشر 
الدية في ثلاث سنين. [الكفاية 5/9*] ويستوي فيه: أي في وجوب قدر الغرة بأنه عبد» أو أمة قيمته حمس 
مائة درهم.(العناية) لإطلاق ما روينا: وهو قوله 1 في الجنين: غرة عبد» أو أمة قيمته حمس مائة 
درهم. (العناية) ولأن في الحيين: دليل معقول على التساوي بين الذكر والأنثى؛ في الولدين المنفصلين في الدية؛ 
لتفاوت معان الآدمية في المالكية» فإن الذكر مالك مالاً ونكاحاء والأنثى مالكة نكاحاء فكان بينهما تفاوت 
فيما هو من خصائص الآدمية» وهو معدوم في الجنين» فيقدر عقدار واحد وهو خمس مائة. [العناية 115/9] 
وإن ماتت: ذكر هذا تفريعاً على مسألة القدوري. [البناية 577/18] 

#مظرت الكتب السنن إلا النسائي» فلم أجد بهذا المعيى» والذي في الكتب الستة عن أبي هريرة أن البي وَل 
قضى في جنين امرأة من بن لحيان بغرة عبد. [نصب الراية 7/4/"]| أخرجه البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله ث في حنين امرأة من بن لحيان سقط ميثًا بغرة عبد أو أمة» ثم أن 
لمرأة الي قضى لها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله ينع بأن ميرائها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على 
عصبها. [رقم: »5174٠‏ باب ميراث المرأة و الزوج مع الولد وغيره] 


لحل كتاب الدّيات 


لأنه يختنق .كوتها؛ إذ تنفسه بتنفسهاء فلايحي الضمان بالشك. قال: وما يحب ف الحنين 


القدوري 


موروث عنه؛ لأنه بدل نفسه فيرثه وَرَنّهُ ولا يرثه الضاربُ» حي لو ضرب بطنَ 
1 فألقت انه مين فعلى عاقلة الأب دَق ولا يرث منها؛ لأنه قاتل بغير حو مباشرة» 


ولا ميراث للقاتل. قال: وفي جب الأه إن كا ذأ تصق عطر تت لو كل حن 


القد “وري 


وعشر قيمته لو كان أنثى؛ وقال الشافعي ملك مله: فيه عشرٌ قيمة الأم؛ ؛ لأنه جرء من وجحة. 
وضمان الأجزاء يو حذ مقدارها من الأصل. ولنا:. أنه دل نفسه؛ لأن ضمان الطرف 
لنب لاد غير تسا امل ول مره سان كي 


ضمان الجنين 


نفسه) فيقدر كا وقال أبو يو سف نطلل ينك: يحب ضمان النقصان لو اتتقصت أ 


بالشك: في سبب هلاكه حين الانفصال.(البناية) موروث عنه: يعين غرة الجنين بين ورثته. [البناية 4/11 17] 
وفي جنين الأمة: أي الذي لا تحمله من مولاهاء ولا من المغرور؛ لأن الحمل من أحدهما حر» فتجب الغرة) 
ذكرا كان أو أنثى.(الكفاية) نصف عشر إل: بيان هذا: أنه يقوم الحنين بعد انفصاله ميئًا على لونه وهيئته 
لو كان حي فينظر كم قيمته يهذا المكان» فإذا ظهر قيمة الكل بعد هذا إن كان ذكرأء فوحب نصف عشر 
قيمته» وإن كان أنثى يحب عشر قيمته» ولو ضاع الحنين ولم يكن تقوبعه باعتبار لونه وهيئته على تقدير أنه 
حي؛ ووقع التنازع في قيمته يين الضارب» ويين مولى الأمة المضروبة كان القول قول الضارب؛ لإنكاره 
الزيادة. [الكفاية 1737//9] لو كان حيًا: راجع إلى قيمته أي قيمته لو فرض.(رد امحتار) 

لا يجب إلا عند إل: حي أنه لو لم يظهر فيه النقصان لا يجب كما لو قطع سئاء فنبت مكانه آخر ل يحب 
شيء» وههنا يجب بدل الجنين» وإن لم يكن في الأم نقصان دل على أن وجوبه باعتبار مععئ.(الكفاية) 
ولا معتبر به: أي بظهور النقصان في ضمان الحنين بدليل أنه يحب ضمان الجنين» وإن لم يظهر في الأم نقصان.(الكفاية) 
فيقدّر يها: أي بقيمة نفس الحنين لا بقيمة الأم.(العناية) يجب [هذا غير ظاهر الرواية.(العناية)] ضمان إل: 
أي لا يجب إلا ضمان نقصان الأم إن تمكن فيه نقصء فإن لم يتمكن لا يحب شيء كما في جنين البهيمة؛ لأن 
الضمان في قتل الرقيق عنده ضمان مال؛ حي يجب قيمته بالغة ما بلغت. [الكفاية 77/./9] 


كتاب الذّيات ا 


اعتباراً بجنين البهائم؛ وهذا لأن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده؛ على 
ما نذكر إن شاء الله تعالم» فصح الاعتبارٌ على أصله. قال: فإن ضربّت فأعتق 
المولى ما في بطنهاء ثم ألقته حي ثم مات: ففيه قيميه حا ولا تجب الديةٌ وإن مات 


على العتق | م 
بعد العتق؛ لأنه قتله بالضرب السابق» وقد كان في حالة الرق» فلهذا تحب القيمة 


دون الدية» وتحب قيمته حيًا؛ لأنه بالضرب صار قاتلا إِيّاه وهو حر”, فنظرنا إلى 
حالتي السبب والتلف» وقيل: هذا عندهماء وعند محمد يلله: تحب قيمته ما بين 
كونه مضروباً إلى كونه عير مضرو لأن الإعتاق قاطع للسراية و ما يأتيك 


بعد إن شاء الله تعالى. قبال: ولا كفارة في الحنين وعند الشافعي لله بحب؟ 
الكفارة 


لأنه نفس من وجهء فتجب الكفارة احتياطاً. ولنء أن الكفارة فيها معى العقوبة: 


بجنين البهائم: وب ف حين اتيم ننفت الام إن نتقصتء وإن لم تنقص الأم لا يحب فيه شيء.(رد انحتار) 
على ما نذكر: في فصل أحكام الجناية على العبد. اقال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) 
ضربت: أي فإن ضرب بطن أمة. [البناية ]5375/١17‏ حيًا: أي قيمته لو فرض حيًا. 

فنظرنا إلى حالتي إح: يعي أوجبنا القيمة دون الدية اعتباراً بحالة الضربء وأوجبنا قيمته حيّا لا مشكوكا في 
حياته اعتباراً بحالة التلف ولا يقال: إن هذا اعتبار بحالة الضرب فقط؛ لأن الواحب في تلك الحالة قيمته حي 
أيضًا؛ٍ لأنا نقول: جاز أن لا يكون حيّاء فلا تحب قيمته حا هناك» بل تحب الغرة. [الكفاية 9/9 ؟] 

ما بين كونه إلخ: يعني تفاوت ما بينهماء حي لو كانت قيمته غير المضروب ألف درهم, وقيمته مضروبا 
ثمافائة درهم, يحب على الضارب مائتا درهم.(العناية) قاطع للسراية: أي لسراية الضرب السابق» 
فلا تحب قيمته» بل يجب التفاوت. على ما يأتيك إلخ: يعن في جناية المملوك والجناية عليه في مسألة من 
قطع يد عبد» فأعتقه المولى» ثم مات من ذلك. [العناية 7/9؟] فيها معنى العقوبة: لأنما شرعت زاحرة 
والزحر إِنما يكون بشيء فيه عقوبة» حى أها تتأدى بالمال» والمال شقيق الروحء فكان إزالة المال منه 
عنزلة الروح» ومن وجه عبادة لتأديته بالصوم. [الكفاية 179/9] 


١17‏ كتاب الدّيات 


وقد عرفت في النفوس المطلقة فلا تتعذاهاء ولهذا لم يجب كل البدل؛ 0 
إلا أن يشاء - لأنه 2 خظرراء فإذا قرب 3 الله تعالى كان فلل 
الضارب إعطاء ١‏ ره الود 


جميع هذه الأحكام؛ لإطلاق ما روينا؛ 5" ولد في حق أمومية الولد وانقضاء 

العدة والنفاس وغير ذلك» فكذا في حق هذا الحكم؛ ولأن يبهذا القدر يتميز عن 
م 

العلقة والدم, فكان نفساء واللّه اعلم. 


في النفوس المطلقة: أي الكاملة بالنص» فلا يتعداها إلى غير المطلقة» وهو الجنين؛ لأن القياس لا يحري في 
العقوبات» وليس غير المطلقة نظير المطلقة» حي يلحق بما ذلالة» ألا ترى أنه لا يحب كل البدل. [العناية 77//9] 
ولهذا لم يجب: أي لعدم كمال النفس» بل يجب الغرة. بمنزلة الجنين التام: والمرأة إذا ضربت بطن 
نفسهاء أو شربت دواء؛ لتطرح الولد متعمدة؛ أو عالجت فرجها حىّ أسقطت الولد ضمن عاقلتها الغرة 
إن فعلت بغير إذن الزوج» وإن فعلت يإذنه لا يجب شيء»؛ كذا في "الصغرى". [الكفاية 9/9؟] 

ماروينا: أن النبي وق قضى في الغرة في الحنين» ولم يفصل حيث قال: وفي اجنين غرة . |البناية 771//15] 
هذا الحكم: وهو وجوب الغرة. [الكفاية "م ] 2 القدر: أي باستبانة بعض حلقه. (البناية) 
العلقة: العلق: الدم الحامد الغليظ لتعلق بعضه بعضأء والقطعة منه علقة. 
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باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 
قال: ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفاء أو مزاباء 4 جْرْصئًاء أو بئ 
دكانا: فلرجل من عرض الناس أن ينزعه؛ لأن ن كل واحد مدا عد اروز 
بنفسه وبدوابّه» فكان له حق النقض كما ف الملك المشترك؛ فإن لكل واحد حقّ 


النقض لو أحدث غيرُهم فيه شيئا؛ فكذا فق الحق المشترك. قال: ويسع للذي عمله 
الملك المشترك 


أن ينتفع به مالم يضر بالمسلمين؛ لأن له حقّ المرور» ولا ضررَ فيه» فيلحق ما في معناه به؛ 
0 . 
إذ المانع متعنت, فإذا أضر بالمسلمين كره ار 'لاضررولا ضرار 


باب ما يحدثه إلخ: لما فرغ من بيان أحكام القتل مباشرة» ذكر أحكامه تسبيباء والأول أولى بالتقدم؛ إما 
لأنه قتل بلا واسطة؛ وإما لكثرة وقوعه. [العناية 15/5؟] قال: أي محمد ليه في "الجامع الصغير". (البناية) 
كنيفا : وهو المستراح وهو بيت الماء. [البناية 9/1١5‏ ؟؟] جرصنا: هو دخيل» أي ليبس بعربي أصلي» فقد 
اختلف فيه» فقيل: البرج» وقيل: بحرى ماء ركب في الحائط» وعن الإمام البزدوي مله جذع يخرجه 
الإنسان من الحائط ليبن عليه» كذا في "المغرب". [الكفاية 15/9؟] قال العيئ: وقيل: هو الممر على 
العلو؛ وهو مثل الرف» وقيل: هو الخشبة الموضوعة على جداري السطحين, ليتمكن من المرور» وقيل: هو 
الذي يعمل قدام الطاقة؛ لتوضع عليه كيزان ونحوها.(رد امحتار) 

فلرجل: مسلماً كان أُوْ ذميًا. [العناية /77] عرض الناس: العرض- بالضم- الحانب» وفلان من عرض 
العشيرة أي من شقها لا من ضميمهاء ومراد الفقهاء بعد العصبات» وقيل: المراد بالعرض ههنا: أبعد الناس في 
المنزلة» أي أضعفهم وأرذههم. أن ينسزعه: أي أن يمنعه من الوؤضع» وأن يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان 
فيه ضرر أو ل يكن إذا وضع بغير إذن الإمام؛ لأن التدبير فيما يكون حقًا للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة» 
م يضع بغير إذن م يفتات عن رأ الإمام في فيه كل د أن كه عليه - فيفر 


د ل ل 00000 
في "المغرب"» والضرر في الجزاء هو أن يتعدى المجازي على قدر حقه في القصاص» أو غيره. [الكفاية 50/9 ؟| 


“اا _بابمائيخهله الرجل في الطريق 
في الإسلام".* قال: وليس لأحد من أهل الدرب الذي ليس بنافذ أن يشرع 
كنيفا ولا ميزابا إلا يإذفم؛ لأنها مملوكة لهم, ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل 
حال؛ فلا يحوز التصرف أَضْرٌ يممء أو لم يضر إلا بإذهم. وف الطريق النافذ له 
التصرف إلا إذا أَضِرٌ؛ لأنه يتعذر الوصول إلى إذن الكل» فجعل في حق كل واحد 
كأنه هو المالك وحده 010100 الانتفاع» ولا كذلك غير 
النافذ؛ لأن الوصول إلى إرضائهم مكن, فبقي على الشركة حقيقة وحكماً. قال: 


القدوري 
وإذا أشرع في الطريق روشنا أو رايا أو نحوه» فسقط على ا فالدية 
على عاق أنه سيب لد لتلفه متعدل بشغله هواء الطريق» 
من أهل الدرب: الدرب الباب الواسع على السكة: وامراد به السكة ههنا.(العناية) إلا ياذهم: أي بإذن 
أصحاب ذلك الدرب. لأنها مملوكة لهم: أي الغالب أنها مملوكة, وذكر الإمام الكسائي ملك إلا أن يأذن جميع 
أهل الدرب؛ لأنها ملوكة لهم هذا هو الغالب» وفي "الجامع الصغير" لفخر الإسلام للله: المراد بغير النافذة 
المملوكة» وليس ذلك بعلة الملك» فقد تنفذ» وهي مملوكة» وقد بسد منفذهاء وهي للعامة» ولكن ذلك دليل 
على الملك غالباء فأقيم مقامهء وجب العمل بهء حيى يدل الدليل على خلافه. [الكفاية ١/9‏ 41-14 ] 
على سََ حال: أي قري نا بالدار المبيعة» أو 1 إر ضائهم: أي إرضاء أصحاب الغير النافذ. 
روشنا: الروشن: الممر على العلوء وهو مثل الرف كذا في "المغرب"؛ وقيل: الروشن الخشبة الموضوعة على 
جداري السطحين ليتمكن من المرور. [الكفاية 41/9 ؟] 
“روي من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن 
مالك وجابر بن عبد الله وعائشة. [نصب الراية 85/5] فحديث الخدري رواه الحاكم في "المستدرك" من 
حديث عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثنٍ عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن 
عمرو بن ييى المازي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي يك قال: "لا ضرر ولا ضرار من ضر ضره 
الله ومن شق شق الله عليه". وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [017/7, في البيوع| 
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وهذا من أسباب الضمان» وهو لأصل؛ د وكذلك إذا سقط شيء مما 0 ف أول 


القاعدة الكلية 


الباب. وكذا إذ تعثر بنقضه إنسان أوعطبت به دأية بإلاعر بنناك ريل فوقع على 
آخر فماتا: فالضمان على الذي أحدثه فيهما؛ 1-9 يصير كالدافع | ياه علي وإن سقط 
لميراب: نُظر فإن 5007 فقتله: فلا ضمان عليه؛ لأنه 
عريهية 443 أنه وضعة. ن.ملكة .و إن أمناروسنا كاق حارس مع كانه الزيمان 
على الذي وضعه فيه؛ لكونه متعذيًا فيه ولا ضرورة؛ لأنه يمكنه أن يركبه في الحائط» 
ولا كفارة عليه» ولا يُحْرم عن الميراث؛ لأنه ليس بقاتل حقيقة. ولو أصابه الطرفان جميعاء 


وعلم ذلك: وجب النصف» وَهَدَرَ النصف كما إذا ا ولو م يعلم 


نصف الدية 


أي طرف أصابه: يضمن النصف؛ اعتبارا للأحوال. ولو أشرع ع إلى الطريق» 


وهذا: أي التسبب بطريق التعدي.(البناية) سقط شيء: أي تحب الدية على العاقلة. [البناية 737/17؟] 
ذكرنا: يعن الكنيف والميزاب والحرصن.(العناية) فالضمان إلخ: أي فضمافهما على من أشرع الروشن أو 
غيره. [الكفاية 41/4 ]١‏ يع ضمافهما على المحدث» ولا ضمان على الذي عثر به؛ لأنه مدفوع في هذه 
الحالة» والمدفوع كالآلة.(العناية) ليس بقاتل حقيقة: يع أن الكفارة وحرمان الميراث إنما يجبان بالقتل 
حقيقة» وهذا ليس بقتل حقيقة» وإلا لساوى الملك غيره كما في الرقي» قيل: إن كان قتلاً حقيقة» فالقياس 
شمول الوجوب في الضمان والكفارة والحرمان» وإن لم يكن فالقياس عدمه فيهاء والجواب أن الضمان 
يعتمد الإتلاف بطريق التعدي؛ صيانة التعدي للدماء عن الهدر» وقد يتحقق بإحدائه في الطريق ما ليس له 
ذلك» وأما الكفارة والحرمان» فيعتمد أن القتل عمداء أو خطأء ولم يوجد شيء منهما. [العناية 41/9 ؟] 
اعتبار للأحوال: يعن يعلم بيقين أنه قتيل الجراحة» ولا يعلم أنه بأي الطرفين كانء فإن كان بالطرف 
الداخل» فلا ضمانء وإن كان بالخارج فعليه ضمان» فيجعل كأنه حصل بالطرفين. [العناية 4١1/9‏ ؟] 
ولو أشرع جناحاً: قال صاحب "القاموس": الحناح الروشن» ثم قال: الروشن الكوة. 
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ثم باع الدار فأصاب الجناح رجالا فقتله» أو وضع حشبة في الطريق» 9 بأ 
الخشبة وبرئ إليه منهاء فتركها المشتري حن عَطِبَ بما إنسان: فالضمان على 
البائع؛ أن فبك وهر الوضمٌ لم ينفسخ بزوال ملكه» وهو و الرحب ولو وضع في 
الطريق 00 ا شيئًا: يصمنه؟ لأنه متعدّ فيه ولو حر الريح إلى يه 


آخر ثم أحرق شيئًا: لم يضمنه؛ لنسخ الريح فعله ٠‏ وقيل: إذا كان اليوم ريحا يضمنه؛ 
#اجوارع 


لأنه فعله مع علمه بعاقبته وقد أفضى إليهاء فجعل كمباشرته. ولو سسا هبوت 


الإفضايه ذلك بنفسه 


الدار العملة لإخر اج الجناح, أو الظلة فو فع) 


وبرئ إليه منها: أي برئ ما يحدث منهء وهذا التبري لا ينفعه؛ لأنه يرأ من ضمان يجب عليه؛ وتبرؤ الإنسان 
عن ضمان يجب عليه للغير باطل» وإن كان بعد سبْب الوجوب. [الكفاية ]| م بنفسخ: وكذلك في 
الجناح وجدت الجناية من البائع لشغل هواء المسلمين بالجناح» وبالبيع لم يزل هذا الشغل, فبقيت جناية 
على حااء فإن قيل: المشتري جان أيضًا بالامتناع د رع قلنا: المشتري غير 
ساقن) ولا سس الاغداء القدل مندو ]نا بعباز تار كا مغروقاء فلا يضمن كمن رأى أعمى يقع في البثر 
فلم يمنعه من الوقوع حي مات. [الكفاية 1/9 ]| 

ولو حركته: أي حركت الريح عين الجمر» وإنما قيد به؛ لأن عند بعض أصحابنا: أن الريح إذا هبت بشرارهاء 
فأحرقت شيئًا فالضمان عليه في ذلك؛ لأن الريح إنما ذهبت بشرارهاء ولم تذهب بعينهاء فالعين باق في مكانه 
فكانت الحناية باقية» فكان ضمان ذلك عليه.(الكفاية) 'يضمنه: هذا اخحتيار الشيخ الإمام نمس الأئمة 
السرحسي مشهم وكان شمس الأئمة الحلواني مهلا يقول بالضمان من غير تفصيل كذا في "الذحيرة".(الكفاية) 
وقد أفضى إليها: أي إلى عاقبته» وهو الحرق بواسطة الريح» فلا ينفسخ حكم فعله بالانتقال من موضع إلى 
موضع؛ لأنه كان عالماً به.بمنزلة الدابة الي جالت في رباطهاء كذا في "المبسوط". [الكفاية 41/4 1] 
لإخراج الجناح: أي قال المستأجر للأحراء: أشرعوا لي جناحاً على فناء داري وأخبرهم أنه ليس له حق 
إشراع الجناح» أو لم يخبرهم عجية رز نانع بأمره» ثم منقط فأتلف شيئًا إلخ. [الكفاية 47/9 ؟] 


باب ما يُحْدثْه الزجل في الطريق ل 
فقتل إنسانا قبل أن سمل فالضمان عليهم؛ لأن - يفعلهم؛ وما 
لم يفرغوا: م يكن العمل مسلمًا إلى ربٌ الدار؛ وهذا لأنه انقلب فعلهم قتلاء حي 
وجبت عليهم الكفارة؛ لقتل غير داخل في عقده» فلم ينتقل فعلهم إليه 

عليهم. وإن سقط بعد فراغهم: فالضمان على ربٌ الدار استحساناً؛ لأنه صح 
الاستئجارء حى استحقوا الأجرّء ووقع فعلهم عمارة وإصلاحاً فانتقل فعلهم 
إليه» فكأنه فعل بنفسه. فلهذا يضمنه. وكذا إذا صب الماء في الطريق» فعَطب به 
إنسان أو دابة 3 كذ إذا رش الماء أو 0 لأنه متعدٌ فيه بإلكاق الضرر بالمارة) 
لاف ما إذا فعل ذلك في سك غير فذق وهو من أهلها. أو قعد أو وضع 
متاعه؛ لأن لكل واحد أن يفعل ذلك فيها؛ ال عي السكئ كما في 
الدار المشتر عر هذا إذا رش ماءً كثيراً بحيث يزلق به عادة أما إذا رشءَ ماءً 


قليلا كما هو العتاد. والظاهر أنه لا يزلق به عادة لا يضمن. 


استحساناً: وفي القياس هذا كالأول؛ لأنهم باشروا إحداث ذلك في الطريق» وصاحب الدار ممنوع من 
إحداثه» وإنما يعتبر أمره فيما له أن يفعل بنفسه. [الكفاية 47/9 ؟] صح الاستئجار: يعن بالنظر إلى 
أنه ينتفع بفناء داره» وإنما يحصل له المنفعة بعد الفراغ من العمل» فبالنظر إلى هذا كان أمره معتيراً. 
فكأنه فعل بنفسه: ولو فعله بنفسه يقيد بشرط السلامة؛ لكونه غير ثملوك له. فكذا إذا أمر به.(العناية) 
ذلك: يعن الصب والرش والوضوء. [العناية 47/9 ]1١‏ 

وضع متاعه: فعطب به إنسان.(الكفاية) كما في الدار إلخ: يعن أن له أن يفعل فيها ما هو من ضرورات 
السكين؛ وهو اعتبار لحق الملك بحقيقته. [العناية 47/9 55-7 ؟] لايضمن: لأنه إذا أزلق يكون ذلك من 
حوفه. [البناية 4/11 717 ] 
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ولو تعمد المرور في موضع صب الما لكا لا يضمن الراش؛ لآنه صاحب علة 
وقيل: هذا إذا 727 بعص الطريق؛ لأنه يحل موضعا للمرور, ولا أثر للماء فيه» فإذا 
المار 

تعمد المرورٌ على موضع صب اماء مع علمه بذلك: لم يكن على الراش شيء وإن 
ذ” جميع الطريق: يضم-؛ لأنه مضطر فى | كذا الحكم فى الخشبة الموضوعة 

رش جميع الطريق يضمن انه مضطر في مرور» وكذا الحكم في الخشبة الموضو 
في الطريق في أخذها جميعه؛ أو بعضّه. ولو رشب فناءً حانوت بإذن صاحبه: فضمان 
ما عطب على الآمر استحساناء وإذا استأحر أجيرا ليبئ له في فناء حانوته» فتعقل به 
إنسان بعد فراغه من العمل» فمات: يجب الضمان على الآمر استحساناء ولو كان 

أمره بالبناء ْ وسط الطريق: فالضمان على الأجير؛ لفساد الأمر. ومن حفر 
جير ري 

ثرا في طريق المسلمين» أو وضع حجرّاء فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته» وإن 
تلفت قيمة) فضمافًا فى ماله؛ لأنه متعد فيه» فيضمن ما يتولد منه» غير أن العاقلة 

1 تعديه 

تحمل النفس دون المال» فكان ضمان البهيمة في ماله وإِلَقَاءْ التراب» 

صاحب علة: والعلة إذا صلحت لإضافة الحكم إليها بطل غيرها.(العناية) هذا: أي عدم وجوب الضمان 
على الراش. [البناية 4/١17‏ ؟] فناء حانوت: الفناء سعة أمام البيوت» وقيل: ما امتد من جوانبهاء كذا في 
'المغرب"؛ وذكر الإمام التمرتاشي: الفناء ما أعد لحوائج الدار كربط الدابة وكسر الحطب. [الكفاية 145/9] 
فتعقل: أي فجسء وتعلق بالبناء. [العناية 40/9 ؟] 

استحسانا: هذا إذا لم يكن الفناء مملوكا للمستأجر.(الكفاية) فالضمان على الأجير إلخ: بخلاف الفناء؛ لأنه 
مباح له فيما بينه وبين ربه إحداث مثل ذلك في فناء إذا كان لا يتضرر به غيره؛ وقد جرت العادة بذلك في بلاد 
المسلمين فاعتبر أمره في ذلك» ولكن لما كان الفناء غير مملوك له يتقيد بشرط السلامة. [الكفاية 4/9 45-١‏ ؟] 


في طريق المسلمين: المراد بالطريق في الكتب: الطريق في الأمصار دون الفيائي والصحاري؛ لأنه لا يمكن 
العدول عنه في الأمصار غالبا دون الصحارى.(رد امحتار) 


باب ما يُحْدثْه الرجل في الطريق ١6‏ 
واتخاذ الطين في الطريق ممنزلة إلقاء الحجر والخشبة؛ لما ذكرنا؛ بخلاف ما إذا 
كنس الطريق فعطب .وضع كنسه إنسان حيث لم يضمن؛ لأنه ليس .متعد» فإنه 
ملك 1 
ما أحدث شيئا فيه إنما قصد دفع الأذى عن الطريق» حي لو جمع الكئاسة في 
ان جمع 
الطريق وتعقل به إنسان: كان ضامنا؛ لتعذيه بشغله. ولو وضع حجر فنحاه غيره 
الطريق 
عن موضعه فعطب به إنسان: فالضمان على الذي نحاه؛ لأن حكم فعله قد التسخ؛ 
البالوعة يحفرها الرحلّ في الطريق» فإن أمره السلطان بذلك» أو أجبَره عليه: 
م يضمن؛ لأنه غير متعدٌ حيث فعل ما فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة 
وإن كان بغير أمره: فهو متعدٌّ إما بالتصرف في حق غيره. أو بالافتيات على 
رأي الإمام, أو هو مباح مقيد بشرط السلامة. 
حفر البثر 

لما ذكرنا: أي لأنه متعد فيه.(البناية) الكناسة: ما يحصل من الكنس. فنحاه غيره: أي حوله عن موضعه 
إلى موضع آخر.(رد الحتار) انتسخ: أي فعل الواضع الأول. وفي "الجامع الصغير" إل: وذكر رواية 
'الجامع الصغير"؛ لاشتمالها على بيان إذن الإمام. [العناية 57/9 5] البالوعة: وهو ما يحفر في وسط الدار 
ليجمع ماء الوضوء وماء المطرء وفي "الصحاح": البالوعة ثقب في وسط الدار. [البناية 175/11] 

بالتصرف: فإن الطريق مشترك. أو بالافتيات: الافتيات الاستبداد بالرأي اقنعال من الفوت ,عون السبق. (الكفاية) 
أو هو مباح إل لأن الانتفاع بطريق العامة ما يباح بشرط السلامة؛ وفي "شرح الأقطع": وقد قالوا: 
لو قعد في الطريق ليستريح» أو لمرض أضعفه؛ فعثر به إنسان ضمن؛ لأن المشي في الطريق مباح بشرط 


السلامة كما أن الله تعالى أباح الرمي إلى الصيد» ولو رمى إلى صيد, فأصاب آدمياء أو شاة ضمن؛ فاعتبر 
فيه السلامة فكذلك ههنا. 


شن باب ما يُحْدنهِ الرجل في الطريق 


وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة ما ذكرناه وغيرة؛ 
لأن المعئ لا يختلف. وكذا إن حفره في ملكه لا يضمن؛ لأنه غير متعدٌّء وكذا إذا 


حفره في فناء ذارة؛ لأن له ذلك لمصلحة داره» والفناء في تصرفه) وقيل: هذا إذا كان 
عدم الضمان 


الفناء ا له 200 الحفر فيه؛ لأنه غير متعد» أما إذا كان لجماعة 
العلين أو هشر كام بآن كانايق سكةاغير انافلة »قائه يضجنه؛ لأنة مسبت مقع 
هلا معيع الى حر ال الفاريق نوها الوانة جرع أو قا الا ما 

وكنااسحع :روحت ب بالعريى) روفاك اراد وحوعاء او خهاد ١‏ يمان علي 
الحافر عند أبى حنيفة مثكء؛ لأنه مات لعنى في نفسه؛ فلا يضاف إلى الحفر» والضمان 


ها يحب إذا مات من الوقوع؛ وقال أبو يوسف يللهه: إن مات جوعاً فكذلك» 


على هذا التفصيل: يعن أنه لو فعل بأمر من له الولاية في الأمر» لم يضمنه» ولو فعل بنفسه من غير أمر 
أحد ضمنه.(العناية) ثما ذكرناه: يعن من أول الباب إلى هنا من إخراج الكنيف والميزاب والجر صن وبناء 
الدكان وإشراع الروشن وحفر البثر.(العناية) وغيره: يعن ما لم يذكره في الكتاب كبناء الظلة وغرس 
الشجر ورمي الثلج والحلوس للبيع.(العناية) وكذا إن حفر 35 يعن كما إذا أمره الإمام» فحفر في طريق 
المسلمين لم يضمن ما تلف به كذلك إذا حفره في ملكه, وإن لم يأذن له الإمام. [العناية 45/9 ؟] 

فناء داره: يعي وإن ل يكن الفناء ملكه.(العناية) حق الحفر: بأن لا يضر لأحدء أو أذن له الإمام. [البناية 41/8 7] 
وهذا: يعين هذا الجواب وهو أن يضمن إذا كان الفناء لجماعة المسلمين» أو كان مشتركا إذا كان في 
سكة غير نافذة صحيح.(العناية) غمًا: أي انخناقاً بالعفونة» قال في "الصحاح": يوم غم إذا كان يأعيذ 
النفس من شدة الحر. [العناية 41/9 ؟] لأنه مات لمعنى إل: أي صار كأنه مات حتف أنفه لا بسبب الوقوع 
في البثرء وفي "المبسوط": وأبو حنيفة مله يقول: نما يصير هلاكه مضافا إلى الحفر إذا هلك بسبب الوقوع؛ 
ليجعل ال حافر كالدافع» فأما إذا طرأ عليه سبب آخرء هو سبب الحلاكه كالجوع الذي هاج من طبعه» أو الغم 
الذي أثر في قلبه فإما يكون هلاكه مضافاً إلى هذا السبب» ولا صنع للحافر فيه. [الكفاية 41/4 1] 


باب ما يُُحْدنه الرجل في الطريق فل 
وإن مات غما فالحافر ضامن له؛ لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع, أما الجوع فلا 
يختص بالبثر. وقال محمد ملله: هو ضامن في الوجوه كلها؛ لأنه إفا حدث بسبب 
الوقوع؛ إذ لولاه لكان الطعام قريباً منه. قال: وإن استأجر أحراء, فحفروها له 
في غير فنائه: فذلك على المستأجر» ولا شيء على الأجراء إن لم يعلموا أنها في غير 
فنائه: لأن الإجارة صِحّت ظاهرة إذا ل يعلمواء فنقل فعلهم إليه؛ لأنهم كانوا 
مغرورين؛ فصار كما إذا أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحهاء ثم ظهر أن الشاة لغيره؛ 
إلا اد هناك يضمن انأف ويرجع على الآمر؛ لأن الذابح مباشر» والآمر مسبّب» 
المعرةز الذا 
والترجيح لمباشرة؛ يضمن امأمور» ويرجع المغرور» وهنا يجب الضمان على 
المستأجر ابتتداء؛ لأن كل و 9 منهما 0 والأحيرٌ غير متعد» والمستاحر متعد 


النناد والتضر ‏ لامر 


فيرجح جانبه. وإن علموا ذلك: فالضمان على الأجراء؛ 


لأنه لا سبب للغم إ+:لأنه أثر جعل الأرض عميقاء وهو من آثار حفره؛ فإن البثر تنبعث منها العفونة, 
فلا يكون للغم سبب سوى الوقوع في البئرء وأما الجوع فله سبب آخر سوى الوقوع؛ وهو بعد الطعام 
عنه» واحتراق معدته حين لم يبق فيها من مواد الطعام.(الكفاية) بسبب الوقوع: والحافر متعدٌّ في ذلك 
السبب. [الكفاية 417/9 ؟] قال: أي المصنف, وليس لفظة "قال" في غالب النسخ. [البناية ]77"//١‏ 
فحفروها له:في غير فنائه يعين بأن كان الفناء للغيرء أو طريقاً للعامة لكنه غير مشهور. [العناية 41/8 1] 
فنقل: هذا دليل كون الضمان على المستأجر.[العناية 1417/9] لأنهم: دليل قوله: ولا شيء على 
الأحراء. [العناية 41/9 7] قفصار: أي وصار هذا الأمر في صحته ظاهراء وكون المأمور مغرورًا كالآمر 
بذبح شاة ظهر فيها استحقاق الغير. [العناية 41/9 58-1 1] ثم ظهر: فالضمان يتقرر على الآمر. 

إلا أن هناك:أي في الأمر بذبح الشاة. [البناية 718/157] للمباشرة:وفي نسخة: للمباشر. 


0 باب ما يُحْدنُهِ الرجل في الظريق 


لأنه لم يصح أمره بما ليس يهملوك له ولا غرور فبقي الفعل مضافاً إليهم. وإن 
قال 0 هذا فنائي) ولس لي فيه 008 فحفروا فمات فيه إنسان: فالضمان 


الأجراء 


على الأجراء انا لأهم علموا بفساد الأمر فما غرّهمء وف الايشحييانة» الطيهان 
على المستأجر؛ لأن كونه فناء له.نزلة كونه مملوكا له؛ لانطلاق يده في التصرف 
يهن لقان الطرق.والخطية يوري الدايّة وا كوبهوجاء الناكان» فكان الم 
بالحفر في ملكه ظاهرا بالنظر إلى ها ذكرفاء فكفى ذلك؟ لتقل الفعل لان . قال: ومن 
جعل قنطرة بغ بغير إذن الإمام» فتعمّد رجل المرور عليها فعَطب» فلا ضمانَ على 
الذي عمل القنطرة» وكذلك إن وضع خشبة في الطريق فتعمد رجل المرورٌ عليها؛ 
لأن الأول تعد هو تسبيب» 


لم يصح أمرهإ[فلا يتتقل فعلهم إليه] بما ليس إخ: وفي عبارته تسامح؛ لأن صحة الأمر فيما نحن فيه لا يحتاج إلى 
كون المأمور به في ملكه. حي يصح التعليل بقوله؛ لأنه لم يصح أمره .ما ليس .كملوك له. بل المناسب أن يقال: 
لأن الأمر لم يصح ظاهرا حيث علمواء وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين الأمر بإشراع المحناح فإن الأجراء 
هناك إذا ل يعلموا ضمنواء ورجعوا على الآمرء وههنا لم يضمنوا أصلاء والجواب ما أشار إليه الصنف في ذبح 
شاة غيره» بأن الذابح مباشرء والآمر مسبب» وقد تقدم أن إشراع الجناح كذبح الشاة إذا ظهر 
استحقاقها. [العناية 4/4 1] ما ذكرنا: يعن قوله: لانطلاق يده في التصرف إلخ. [العناية 4/9 ؟] 

قال: أي محمد مك في "الجامع الصغير".(البناية) قنطرة: القنطرة ما أحكم بناؤه ولا يرفع» والجسر ما 
يوضع ويرفع.[البناية ]555/١7‏ لأن الأول [أي جعل القنطرة ووضع الخشبة بغير إذن الإمام] تعدّ: وإنما 
سمي بناء القنطرة تعديّا؛ لأن الذي جعل القنطرة فوت حمًا على غيره» فإن التدبير في موضع القناطر على 
الأفار العظام من حيث تعيين المكان والضيق والسعة للإمام؛ فكأنه جناية يمذا الاعتبار» والجناية تعد كذا 
في "مبسوط شيخ الإسلام". [الكفاية 59/9 1] 


باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق ]| 


والثائئ تعد هو مباشرة» فكانت الإضافة إلى المباشر أولى» ولأن تخلل فعل فاعل 
و > وو فت د قال: ومن حمل شيئا في الطريق فسقط 


فالنسبة إلى الماة 


على إنساا» فطلب يه إنسا فهو ضامن, وكذا إذا سقط فتعثر به إنسان» وإن 


ومات 


كان دا قد لبسهء فسقط عنه فعطب به إنسان: لم يضمن, وهذا اللفظ يشمل 


الوجهين. والفرق: أن حامِل الشيء قاصد حفظه. فلا حرج في التقييد بوصف 
السلامة» واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه. فيخرج بالتقييد مما ذكرناه وه 
مباحاً مطلقا. تدا له: أنه إذا لبس ما لا يلبسه عادة, 


والثايٍ [أي المرور بالتعمد] تعدٌ: هو مباشرة؛ لأنه إذا تعمد المرور بأن كان بصيرًا أو يجد موضعاً آخر للمرور 
صار متعذيّاء فينسب التلف إليه دون المسبب» وصار كأنه أتلف نفسه. فأما إذا لم يتعمد بأن كان أعمى؛ أو مر 
ليلا يضمن إذا وضعه بغير إذن الإمام» فأما إذا وضعه بإذن الإمام فلا يضمن. [الكفاية 49/9 ؟] 

قال: أي محمد سك في "الجامع الصغير". [البناية ]١94/17‏ فهو ضامن: لأن حمل المتاع في الطريق على 
رأسه أو على ظهر مباح؛ لكنه مقيد بشرط السلامة.منزلة الرمي إلى المحدف» أو الصيد. 

وإن كان رذاء: قيد باللبس؛ لأنه إن كان حاملاً له» فسقط على إنسان» فعطب به» أو سقطء فتعثر به 
إنسان ضمن. وهذا اللفظ: يعن قوله: فعطب به فهو ضامن يشتمل الوجهين؛ وهما تلف الإنسان بوقوع 
الشيء المحمول عليه وتلفه بالتعثر ب4)... وفي بعض الشروح جعل قوله: وهذا اللفظ إشارة إلى قوله: 
فعطب به إنسان لم يضمنء وهو بالنسبة إلى الرداء فاسد؛ لأن موت الإنسان بسقوط الرداء عليه غير 
متصور. [العناية 549/8 ؟50-1؟] والفرق: أي بين الشيء المحمول حيث يحب الضمان به فيما إذا هلك 
إنسان وبين الثوب الملبوس حيث لا يجب الضمان فيه وإن هلك إنسان بوقوعه عليه. [البناية ١17‏ / ]| 
في التقيبد: فإذا انتفى السلامة بأن عطب به إنسان لزم. الضمان. مطلقا: يعي من غير شرط 
السلامة. |البناية 50/١7‏ ؟] ها لا يلبسه عادة: يع مثل اللبد والجوالق ودروع الحرب في غير موضع 
الحرب. [العناية .]| 


0 باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 
فهو كالحامل؛ لأن الحاجة لا تدعوا إلى لبسه. قال: وإذا كان المسجد للعشيرة, 
فعلق رجل منهم فيه قنُديلاء أو جعل فيه بواري أو حصّاهء فعطب به رحل: لم يضمن؛ 
وإن كان الذي فعل ذلك من غير العشيرة: ضمنء قالوا: هذا عند أبي حنيفة طلله. 
وقالا: لا يضمن ف الوجهين؛ لأن 50007 ره مأذون ف إقامتهاء 
1 الأفعال من أهل المسجد : 
فلا يتقيد بشرط السلامة كما إذا فعله بإذن واحد من أهل المسجد. ولأبي حنيفة ملأيه: 
وهو الفرق: أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دول :غيرهم كتصب الإمام 


أهل المسجد 


واختيار اللتوليء وقح بابه» وإغلاقه يي سين فكان 


بشرط السلامة» وقصد 58ظ لا يناف الغرامة إذ أخطأ الطريق كما إذا تفرد 
بالشهادة على الزناء والطريق فيما نحن فيه الاستئذان من أهله. 


فهر كالحامل: أي لبس ثوبا زيادة على قدر الحاجة يضمنه إذا سقط منهء وعطب به إنسان؛ لأنه لا تعم 
به البلوى. [الكفاية 9/.٠5؟]‏ قال: أي محمد رلك في "الجامع الصغير".(البناية) للعشيرة: يعن أهل 
المسجد.(العناية) العشيرة: القبيلة ذكره في "الصحاح". [البناية 140/137؟1] ضمن: يعن إذا فعل ذلك بكر 
إذن أحد من العشيرة. [العناية 4/٠5؟]‏ وقالا:وقال الحلواني: أكثر المشايخ أخذوا بقوهما في هذه المسألة 
وعليه الفتوى.(البناية) الوجهين:وهما إذن الإمام» أو إذن العشيرة. [البناية 41/١1‏ 7] 

غير أهله: فلهم تكرار الجماعة» بخلاف ما إذا سبقوا بماء فإنه ليس لغيرهم أن يكرر الجماعة.(العناية) 
وقصد القربة:حواب عن قوهما: لأن هذه من القرب. [العناية 751/9] إذا تفرّد بالشهادة إل:فإن شهادته 
من حيث أنه شهادة في حقوق الله تعالى حسبة كانت أو قربة» ولكن من شرط قبول الشهادة في الزنا أن 
يكون الشهود أربعة ثمن يسمع شهادته» فإذا نقصت تلك الشهادة من ذلك العدد انقلبت الشهادة قذفاء 
فيجب حد القذف على الشاهد. [الكفاية 65./9؟1-5١5١]‏ 


باب ما يُحْدنه الرجل في الطريق ١م‏ 


ااا ل ا 00 


حا كان جالسًا لقراءة القر آن» أو للتعليم أ 8 أو نام فيه أَثنا 
د 0 
الصلاة» أو نام في غير الصلاة أو مر فيه مار أو قعد فيه لحديث؛ فهو على هذا 
الاختلاف. وأما المعتكف: فقد قبل: على هذا الاختلاف» وقيل: لا يضمن 


بين الإمام وصاحبيه 


بالاتفاق» لهما: أن المسجد إنما بني للصلاة والذكرء ولا بمكنه أداءً الصلاة بالجماعة 

إلا بانتظارهاء فكان الجلوس فيه مباحا؛ لأنه من ضرورات الصلاة» أو لأن المنتظر 
المسح 

للصلاة في الصلاة حكما بالحديث» فلا يضمن كما إذا كان في الصلاة. 


قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) في الصلاة: سواء كانت الصلاة رط أو نفلا. (العناية) 
ضمن: أي إن لم يكن فيها بل كان قاعدا لغيرها.(العناية) أو للتعليم: أي تعليم الفقه أو الحديث.[العناية 191/4] 
أو للصلاة: يعن منتظرا لها.(العناية) وذكر شمس الأئمة السرحسي حلقه في "شرح الجامع الصغير"» والصحيح 
من الحواب على قول أبي حنيفة ملك: إنه إذا كان الجالس منتظرًا للصلاة» فإنه لا يكون ضامنا لما يعطب به؛ 
لقوله عفكة: "المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها"؛ وإنما الخلاف فيما إذا جلس لعمل لا يكون له 
اختصاص بالمسجد من درس الفقه. أو الحديث» أو قراءة القرآن. [الكفاية 151/9] 

أو قعد فيه لحديث: وذكر فخر الإسلام والصدر الشهيد في شرح "الجامع الصغير": إن جلس للحديث 
فعطب به رجل ضمن بالإجماع؛ لأنه غير مباح» وإن جلس من غير العشيرة فيه في الصلاة» فتعقل به 
إنسان لا يضمن في الصحيح؛ لأن المساجد أعدت لصلاة العامة من غير خصوصء فكان لكل واحد أن 
يصلي فيه وحده؛ وإنما المفوض إلى أهل المسجد أمر الصلاة بالجماعة عن 8ه ؟] 

فهو: 0 إنما بني للصلاة إلح: قال الله تعالى : #افي ١‏ يُوتٍ أذ الله أن وفع ويل كر 
فيها اسمه يُسَبّحْ ُسَبحلَهُ فيها بالْعْدَوٌ وَالآصّال4 وقوله: ركع كود فى لماجي . [لعاة مه ؟] 


ا باب ما يُحْدنْه الرجل في الطريق 
وله: أن المسجد بئ للصلاة, وهذه الأشياء ملحقة هاء فلابد من إظهار العفاوت, 
السلامة» ولا غَرْوَ أن يكون الفعل مباحاء أو مندوبًا إليه» وهو مقيد بشرط السلامة 
لاعجب 
كالرمى إلى الكافر, أو إن الصيد» والشى قْ الطريق» والمشي قُِ المشسجحددك إذا وطئ 
غيره» والنوم فيه إذا انقلب على غيره. وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه للصلاة» 
فتعقل به إنسان: ينبغي أن لا رض ,..؛ لأن المسجد بن للصلاة) وأمر الصلاة بالجماعة 
إن كان مفوضًا إلى أهل المسجد» فلكل واحد من المسلمين أن يصلى فيه وحله. 
فهوغير متعد 7 


فصل فى الجائط المائل 
إقال: وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين» فطولب صاحبّه بنقضه 


وله أن المسجد إل: يعني أن السحد بن للصلاة وغيرها من العبادة تبع لما بدليل أن المسحد إذا ضاق على 
المصلي كان له أن يزعج القاعد عن موضعه حىّ يصلي فيه» وإن كان القاعد مشتغلا بذكر الله تعالى» وبقراءة 
القرآن أو التدريس أو معتكفاء وليس لأحد أن يزعج المصلى عن مكانه الذي سبق إليه؛ لما أنه بي لحاء واسمه 
يدل عليه؛ لأن المسجد اسم لموضع السجود, وفي العبادة أيضاً لا يعرف بناء المسجد إلا للصلاة» فإذا كان 
كذلك فلابد من إظهار التفاوت بينهماء فكان الكون فيه في حق الصلاة مباحا مطلقاً من غير تقييد بشرط 
السلامة» وفي حق غيرها مقيدًا بشرط السلامة؛ ليظهر التفاوت ين الأصل والتبع. [العناية 6ه ؟] 

إظهار التفاوت: بين الملحق والملحق به.(البناية) بين الموضوع الأصلي وما لحق به.(العناية) للأصل: الذي هو 
الصلاة.(البناية) فيعقل به: أي فنشب به وتعلق. [البناية 45/1 "] فصل في الحائط إللؤ:لما كان الحائط المائل 
يناسب الحرصن والروشن والحناح والكنيف وغيرها ألحق مسائله يما في فصل على حدة. [العناية 507/9] 
فطولب إل: وصورة الطلب: أن يقول: إن حائطك هذا مائل فاهدمه؛ وف "لمنتقى": رجل له حائط 
مائل» فقال له آخر: اهدم هذا الحائط» فإنه مائل» فهذا إشهاد عليه؛ ولو قال له: ينبغي لك أن قدمه, - 


باب ما يُحْدنه الرجل في الطريق فل 


وأشهد عليه فلم ينقضه ف مدةٍ يقدر على نقضه حي سقط: ضمن ما تلف به من 


الحدار 
نفس رسال لد أن لا يضمن؛ لأنه لا صنع منه مباشرة» ولا مباشرة شرط 
هو متعد فيه؛ لأن أصل البناء كان في ملكه, والميلان وشغل الهواء ليس من فعله 
فصار كما قبل الإشهاد. وجه الاستحسان: أن الحائط لما مال إلى الطريق» فد 
اشتغل هواء طريق المسلمينمعلكه ورفعُه في يدده فإذا تقدم إليه وطولب بتفريغه يجب 


عليه» فإذا تت صار متعدياً مف زلة ما أو وقع ثوب إنسان في حجره يصير متعديا 
عن التفريخ 
بالامتناع عن التسليم إدا طولب به كذا هذاء بعخلاف ما قبل الإشهاد؛ لأنه ليله 


هلاك الثوب قبل الطلب» ولأنا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ؛ فينقطع 
المادة حذرا على أنفسهم؛ فيتضرروك به ودفع الضرر العام من الواجب» 


> فهذا ليس بإشهاد عليه بل:هو مشورة» ويشترط لصحة التقدم» والطلب أن يكون التقدم والطلب إلى 
من له ولاية التفريغ؛ لأن الفعل إنما يطلب من القادر حي لو تقدم إلى من يسكن الدار بإجارة أو إعارة: 
فلم ينقض الحائط» حى سقط على إنسان لا ضمان على أحد. أما على السكان؛ فلأن التقدم إليهم 
لم يصح, وأما على المالك؛ فإنه ل يتقدم إليه» وكذلك يشترط أن يكون التقدم والطلب من صاحب الحق؛ 
والحق في طريق العامة للعامة» فيكتفي بطلب واحد من العامة» وفي السكة الخاصة الحق لأصحاب السكة, 
فيكتفى بطلب واحد منهم أيضاًء وف الدار شرط طلب المالك؛ وإن كان فيها سكان لهم أن يطالبوه» وبعد 
صحة الطلب يشترط لوجوب الضمان دوام القدرة على التفريغ إلى وقت السقوط. [الكفاية 5079| 
وأشهد عليه: لا حاجة إلى الإشهاد» وذكره في الكتب؛ ليتمكن في الإثبات عند الإنكار. لا يضمن: وبه قال 
الشافعي وأحمد جلا في المنصوص عنه؛ لأنه بناه في ملكه ولا تعدي منه.(البناية) لأنه: أي لأنه لم يباشر التلف 
ول يياشر ما هو شرط التلفء وهو متعد فيه. |الكفاية 57/9؟] كما قبل الإشهاد: أي في صنعته مباشرة» أما 
كونه لاصنع فيه فظاهر» وأما كونه لا مباشرة وهو القتل بسبب كحفر البثر ونحوه. [البناية 45/11 41-7 1] 
بالامتنا ع إلح: حى يضمن إذا هلك في يده .(البناية) بخلاف ما قبل !لخ: فإنه لا يضمن بالإجماع. [البناية 437/11 1] 
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ود ان ابم بجلا الكرية بر من ضرر خاص يتحمل لدفع 


لعام ٠‏ منه؛ ثم فيما تلف به من النفوس تحب اللدية؛ وتتحملها العاقلة؛ لأنه في كونه 
جناية دون الخطأ فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأولى؛ كيلا يؤدي إلى استتصاله 


انقطاعه بالكلية 
والإحجاف به وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض يجب ضمافها في ماله؛ 


لأن العواقل لا تَعْقل المال» والشرط التقدّم إليه» وطلب النقض منه دون الإشهاد, 
1 ماح الحايط 


وَإِنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته ار 00 من باب الاحتياط» وصورة 
ب م أ 


الإشهاد: أن يقول الرجل: أشهدوا أن قد 7 تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطة 
هذا ولا يصح الإشهاد قبل أن يهي الحائط لانعدام التعذي. 


ابتداء وانتهاء 

وله تعلق إل. هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: الحواء حق العامة وقد اشتغل بهذا الحائط» فينبغي أن يكون 
تفريغه عليهم» فأجاب بقوله: وله تعلق بالحائط يعن نقضاً وإبقاى فكأنه هو أولى بذلك. [البناية 141/1] 
يتحمل لدفع إلخ: كما في الرمي إلى الكفار وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى؛ وقطع العضو 
للآكلة عند حوف هلاك النفس. [الكفاية ]١51-157/9‏ وتتحملها العاقلة: قال محمد مله: إن العاقلة 
لا تحمل حى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء: على التقدم إليه في النقض؛ وعلى أنه مات من سقوطه عليه؛ 
وعلى أن الدار له؛ لأن كون الدار في يده ظاهر والظاهر لا يستحق به حق على الغير. [العناية 57/9 ؟] 
بالطريق الأولى: أي هو أحق بذلك؛ لأن الحناية دون الخطأء فيكون أدعى إلى التخفيف. 

والإحجاف به: يع بإتلاف ماله بأداء الدية. المال: بل تعقل دية النفس. والشرط التقدم: وهو أن 
يقول صاحب الحق لصاحب الحائط: إن حائطك هذا مخوفء أو يقول: مائل فانقضه أو اهدمه حي لا يسقطء 
ولا يتلف شيئاء ولو قال: ينبغي أن قدمه. فذلك مشورة» ويشترط أن يكون التقدم من صاحب حق كواحد 
من العامة مسلما كان أو 7 أو صبياً أو امرأة. [العناية 9/«ه؟54-1؟] فكان من باب إخ: حى لو 
اعترف صاحبه أنه طولب بنقضه وجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليه. [العناية 4/9 15] 


باب ما يُحْدنه الرجل في الطريق م 

قال: ولو بئ الحائط مائلاً في الابتداء قالوا: يضمن ما تلف بسقوطه من غير 
المشايخ 

إشهاد؛ لأن البناء تعد ابتداء كما في إشراع الجناح. قال: وتقبل شهادة رجلين أو 

رجل وامرأتين على التقدم؛ أن هذه ليست بشهادة على القتل) وشرط التركانبي 


لقدوري 


مدة يقدر على نقضه فيها؛ لأنه لابد من إمكان النقض ليصير بتركه جانيا؛ 
ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي؛ لأن الناس كلهم شركاءٌ في المرور, 
فيصم التقدم إليه من كل واحد منهمء رجلا كان أو امرأة, حرا كان أو مكاتباء 
ويصح التقدمٌ إليه عند السلطان وغيره؛ لأنه مطالبة بالتفريغ» فيتفرد كل صاحب 
حق به. وإن مال إلى دار رجل؛ فالمطالبة إلى مالك الدار خخاصة؛ لأن الحق له على 
الخصوص» ان لهم أن يطالبوه؛ لأن ن لهم المطالبة بإزالة ما شغل 


الدار كالمستأحر والمستعير 
الدار» فكذا بإزالة ما شغل هواءهاء ولو أجَله صاحبٌ الدارء أو أبرأه منها» أو فعل 
الجناية 


ذلك ساكرقا فلك جار تز» ولا ضمان 2 بلي بالحائط؛ لآن الحق هم) 
كما في إشراع: أي لا يعد فيه ابتداء.(البنايةع» ليست بشهادة إلخ: يعن لو كانت شهادة على نفس 
القتل لم يقبل شهادة النساء بشبهة البدلية بل هي شهادة على ميلان الحائط» فتقبل شهادة رجل وامرأتين. 
[البناية 49/11 1] لأن الثابت هذا التقدم ما لا يسقط بالشبهة» وهو المال لا القتل. [الكفاية 154/9] 
ويستوي أن يطالبه إلخ: وفي "شرح الأقطع": وكذلك لو طالبت به امرأة أو صبي أو رجحل غريب من بلد 
آخر؛ لأن جميع هؤلاء لهم حق المرور في الطريق» فصحت مطالبتهم لثبوت حقهم وفي "شرح الطحاوي": لو 
كان الحائط مائلاً إلى الطريق العام» فإن الخصومة فيه إلى الناس مسلماً كان أو ذمياً بعد أن كان حرا بالغا عاقلا 
كان أو صقرا أذن ل:وليه راللافومة فيه أو كان غيدا آذن اله مزلا باللقضوعة في [الكفاية 4616| 
وإن مال إلخ: هنا في نسخة العين وجد قال أي القدوري. 


١‏ باب ما يُحْدنه الرجل في الطريق 


بخلاف ما إذا مال إل الطريق» فأجله القاضي؛ أو من أشهد عليه حيث لا يصح؛ 
لأن الكو لماقة المسلدون» ولسن: النهننا إبطال حقهم. ولو باع الدارٌ بعد ما أشهد 


القاضي ومن أشهد جماعة المسلمين 


عليه وقبضها المشتري: و سد 0 وقد زال 
تمكنه بالبيع» بخلاف إشراع الحناح؛ لأنه كان جانيا بالوضع» ول ينفسخ بالبيع» 


مالك الدار 


فلا يرأ على ما ذكرناء ولا ضمان على المشتري؛ لأنه ل يشهدٌ عليه» ولو أشهد 
عليه بعد شرائه فهو ضامن؛ لتركه التفريغ مع تمكنه بعد ما طولب به. والأصل: أنه 


القاعدة الكلية 


يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ الحواء» ومن لا يتمكن منه 
لا يصح التقدم إليه كالمرتن والمستأجر والمودع وساكن الدار» ويصح التقدم إلى 
الراه.؛ لقدرته عل ذلك بواسطة الفكاك؛ وإلى ١‏ إل أب المتيمء أه أمه 
لراهن؛ لقدر 1 0 وإلى الوصي وإلى أب اليتيم؛ أو 
في حائط الصبي؛ لقيام الولاية» وذكر الإمام في"الزيادات”: والضمان في مال اليتيم؛ 
لأن فعل هؤلاء كفعله, وإلى المكاتب؛ لأن الولاية له» وإلى العبد التاجر, 


بخلااف إشراع إلخ: أي أشرع اع ل الطريق» ثم باع الدار فأصاب لمناح رجلا فقتله. ما ذكرنا: أشار به 
إلى قوله في باب ما يحدثه الرجل في الطريق: ولو أشرع جناحاً إلى الطريق فأصاب الحناح رجلاء فالضمان 
على البائع. [البناية «0./1؟] أب اليتيم: قال شيخنا العلاء سله: المراد من اليتيم الصبي؛ لأن اليتيم 
لا أب له؛ والمراد من الأب الحد؛ لأن الجد يسمى الأب عند عدم الأب. [البناية 51/17 ؟] 

لقيام الولاية: للوصي والأب والأم. [البناية *01/1؟] لأن فعل هؤلاء كفعله: أي فعل الوصي والأب 
والأم كفعل الصبي» وفي "المبسوط": وإذا تقدم إلى أب الصبي» أو الوصي في نقض الحائط» فلم ينقضه ح 
سقط فآضاب شيعا فضمانه على الصبي؛ لأن الأب والوصي يقومان مقامه, ويملكان هدم الحائط» فصح 
التقدم إليهما فيه» ويكون ذلك كالتقدم إلى الصبي بعد بلوغه, ثم هما في ترك الهدم يعملان للصبيء 
وينظران له فلهذا كان الضمان عليه دونمما كذا في "المبسوط". [الكفاية 9/هه؟] 
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سواء كان عليه دين أو ل يكن؛ لأن ولاية النتقض له. ثم التالف بالسقوط إن كان 
مالاً فهو في عنق العبد, وإن كان نفساً فهو على عاقلة الولى؛ لأن الإشهاد من 
وجه على المولى ضهان الال الى بالعينة وضمان النفس با مولى» ويصح التقدم 
إلى أحد الورثة في نصيبه؛ وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحله؛ لتمكنه من 
إصلاح نصيبه بطريقه» وهو المرافعة إلى القاضى. 

ح نصيبه بطر ا إلى القاضي 


بالسقوط: فيما إذا تقدم إلى العبد. فهو في عنق العبد: حي يباع العبد فيه كما يباع في ديون تحارته» .وكان 
القياس أن يكون ذلك على المولى كضمان النفس» ولكن استحسنا الفرق بينهماء فقلنا: العبد في ضمان التزام المال 
كالحر» فإنه ينفك الحجر عنه في اكتساب سبب ذلك في التزام ضمان الحناية على النفس هو كامحجور عليه؛ لأن 
فك الحجر بالإذن لم يتناول ذلك؛ فكان الضمان على عاقلة المؤلى كذا في "المبسوط". [الكفاية 155/9] 

أن الإشهاد من وجه إ2: أما إذا لم يكن على العبد دين» فظاهر؛ لأن املك في الدار للمولى رقبة 
0 والعبد جصم امن بحينةه ألا ترى أنه لو ادعى إنسان 1 في دار بيد مأذون له ينتتصب 00 
فكان الإشهاد عليه إشهاداً على المولى من وجه وأما إذا كان عليه دين» فعندهما ظاهر» وعند أبي حنيفة ملك 
للمولى أن يستخلصه بقضاء الدين» فكان هذا تقدما إلى المولى من وجه؛ وتقدما إلى العبد من وجه؛ فاعتير 
في ضمان الأنفس تقدما إلى المولى؛ لما ذكرنا أن فك الححر بالإذن ل يتناولء وفي ضمان الأموال تقدما 
إلى العبد؛ لأنه كالحر فيه كما مر. [العناية 56/9؟] 

بالمولى: لأن دية العبد غير قابلة لموجب جناية الدم؛ لأنه يشبه الصلاة» والعبد ليس بأهل لذلك. [البناية 537/1؟] 
ويصح التقدم إخ: يعن لو أفلك أحد بسقوطه بعد ذلك ضمن ذلك الواحد بقدر نصيبه فيه. [العناية 95/9 5] 
لتمكنه من إلخ: هذا جواب الاستحسان وأما جواب القياس فهو أن لا يضمن واحد من الورثة أما الذي 
تقدم إليه, فلعدم تمكنه من النقض» فلم يفد التقدم فائدته في حقه, فإن واحدا منهم كما لا يتمكن من بنائه 
لا يتمكن من نقضه أيضاء وأما غيره من الورثة؛ فلعدم التقدم إليهمء ؛ فلم يكن واحد منهم متعدياً في ترك 
التفريغ. فأما جواب الاستحسان, فإنه يضمن هذا الذي أشهد عليه بحصته فيما أصابه؛ لأنه كان متمكنا من 
أن يطلب شركاءه ليجمعوا على هدمه, وهذا لأن الإشهاد على جماعتهم متعذر عادة» فلو لم يصح الإشهاد 
على بعضهم في نصيبه أدى إلى الضررء والضرر مدفوع كذا في "المبسوط". [الكفاية 05/9 ؟] 


ندا باب ما يُحْدئْه الرجل في الطريق 
ولو سقط الحائط المائلٌ على إنسان بعد الإشهاد فقتله» فتعثر بالقتيل غيره» فعطب: 
لا يضمنه؛ لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه» وإن عطب بالنقض: ضمنه؛ لأن 


صاحب الحائط 
التفريغ إليه؛ إذ النقض ملكه؛ والإشهاد على الحائط إشهادٌ على النقض؛ لأن المقصود 
امتناع الشغل. ولو عطب بجرّة كانت على الحائطء فسقطت بسقوطه وهي ملكه: 
عن الهواء 3 
ضمنه؛ لأن التفريغ إليه وإن كان ملك غيره: لا يضمنه؛ لأن التفريغ إلى مالكها. 


لا يضمنه: أي لا يضمن صاحب الجحائط القتبل الثاني (العناية) لأن التفريغ عنه: أي القتيل الأول. 
برفعه مفوض إلى أوليائه؛ لأنهم الذين يتولون دفنه» وطولب بالفرق بينهما وبين ما إذا وقع الجناح في 
الطريق» فتعثر إنسان بنقضه ومات,» ثم تعثر رجحل بالقتيل ومات» فإن دية القتيلين جميعا على صاحب 
الجناح» وأجيب: بأن إشراع الاج في نفسه جناية» وهو فعله» فصار كأنه ألقاه بيده عليه» فكان 
حصول القتيل في الطريق مضافاً إلى فعله كحصول نقض الحناح في الطريق» ومن ألقى شيا في الطريق 
كان ضامنا ما عطب به. وإن ل يملك تفريغ الطريق عنه بخلاف مسألة الحائط» فإن نفس البناء ليس 
بجناية» وبعد ذلك لم يوجد منه فعل يصير به جانياء لكن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع 
القدرة على التفريغ؛ والترك مع القدرة وجد في حق النقض لا في حق القتيل» فلذلك جعل فاعلاً في حق 
القتيل الأول لا في حق القتيل الثاني. |العناية 5"/9؟] 

لأن التفريغ إليه: أي لأن تفريغ الطريق عن نقض الحائط إلى صاحب الحائط. [البناية ]| 
فسقطت بسقوطه: يعن الجرة بمتقوط اللافكط. يكن إلى آنه لوبو قفتع ره وسوادهاء قافنا ربا نيان 
فلا ضمان عليه؛ 0 وهو لا يكون متعديا فيما يحدثه في ملكه سواء كان الحائط 
مائلاً أو غير مائل كذا في "المبسوط". [العناية 57/9؟] ضمنه: حائط مائل أشهد عليه؛ فوضع صاحب 
الحائط أو غيره عليه جرة» فسقط الحائط» ورمى بالجرة على إنسان فقتله» فالضمان على صاحب الحائط: 
ولو عثر بالجرة أو بنقضها أحد إن كانت الجرة لغير صاحب الحائط فلا يضمن أحد, أما صاحب الحائط؛ 
فلأن الإشهاد على الحائط لا يكون إشهاداً على الجرة» وأما صاحب الجرة؛ فلأنه لم يوجد الإشهاد عليه 
حب لو كانت الجرة لصاحب الحائط يضمن لقدرته على رفعها. [الكفاية 55/9؟] 


باب ما يُحْدنه الرجل في الطريق ظ هن 


قال: وإذا كان الحائط بين خمسة ر حال أشهد على أحدهم, فقتل إنساناً: ضمن 
حمس الدية» ويكون ذلك على عاقلته» وإن كانت دار بين ثلاثة نفر» فحفر 
أحدهم م والحفر كان بغير رضا الشريكين الآخرين» أو بئ حائطا 
فعطب به إنسان: فعليه ثلثا الدية على عاقلته» وهذا عند أبي حنيفة مل وقالا: 
عليه نصفُ الدية على عاقاته في الفصلين؛ لمما: أن التلف بنصيب من أشهد 
عليه معتير» وبنصيب من لم يشهد عليه هدر فكانا قسمين» فانقسم نصفين كما 
مرّ في عقر الأسد. وففس الحية وجرح الرحل. وله: أن اموت حصل بعاة 
واحدة» وهو الثقل المقدّر والعمق لمقذر؛ 


قال: أي محمد ملثله في "الجامع الصغير". [البناية 51/18؟] حمس دية: ألا ترى أنه لو أشهد عليهم جميعاء ثم 
سقط على إنسان كان على كل واحد منهم خمس الدية» فيترك الإشهاد في حق الباقين لا يزداد الواحب على 
من أشهد عليه. [العناية ]5017-١55/9‏ ثلثا الدية: [أي .فعلى كل واحد من حافر البئر وباني 
الحائط.(العناية)] لكونه ظالاً في ثلثي نصيب شريكيه؛ فيضمن ثلثى الدية» ولا يلزم ثلث الدية في نصيبه؛ لكونه 
غير متعد فيه. في الفصلين: أي في فصل ال حائط المائل المشترك بين خمسة وفي فصل دار بين ثلاثة نفر» وقيل: 
حواب أبي حنيفة ده فيما إذا مات القتيل بثقل الحائط» وأبو يوسف ومحمد تنا لا يخالفانه في ذلك وجوايمما 
فيما إذا مات بسبب الحرح» بأن جرحه الحائط وأبو حنيفة سك يوافقهما في ذلك. [الكفاية 05/9] 

أن التلف إل: وعلى هذا تخرج مسألة البئر: فيقال لما: اجتمع في حقه معنيان: أحدهما: موجب 
للضمان؛ وهو التعدي بالحفر في ملك غيره» والآخر: مانع عنه» وهو عدم التعدي من حيث الحفر ف 
ملكه؛ فيجعل المعتبر نا والهدر 0 فيلزمه نصف الضمان. |العناية 01/9؟] كما مر: في باب ما 
يوجب القصاص وما لا يوجبه؛ فالواجب القسم على ذي عقل وغبره. عقر الأسد إلخ: فإنه يكون 
نصفين: النصف على الخارج والنصف هدر.«البناية) الثقل المقدر: أي في الحائط المهلك لا محرد الثقل؛ 
وبحرد العقل؛ لأن اليسير من ذلك لا يصلح علة للتلف. [البناية 151١/517؟]‏ 


ا باب ما يُحْدنْه الرجل في الطريق 


لأن أصل ذلك ليس بعدة وهو القليل حي يُعْتبر كل جزء علة؛ فيجتمع العلل 
وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة» ثم تقسم على أربابما بقدر الملك» بخلاف 


الجراحات؛ فإن كل جراحة علة التلف بنفسهاء صَعْرَتْ أو كبْرَتْ على ما عرف إلا 
الجراحة 
أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل؛ لعدم الأولوية. 


لأن أصل ذلك [أي أصل الثقل والعمق كما في قوله تعالى وان 5 ذلك . [العناية / ]| 
ليس بعدة: أي القليل من الثقل والعمق لا يوجب التلف بحال» حى يعتبر كل جزء علة, فيعتبر الكل علة 
واحدة» فيضاف الحكم إليهاء ثم يقسم على أربابها بقدر الملك» بخلاف الجراحات» فإن كل جراحة علة 
التلف بنفسها صغرت أو كبرت إلا عند المزاحمة» أضيف إلى الكل؛ لعدم رجحان البعض على بعضهاء 
فلما أضيف التلف إلى الكلء ؛ وبعض الجراحات معتبر في إضافة الضمان إليه» وبعضها غير معتبر» فجعل 
الذي هو غير معتبر شيئا واحدا وإن تعدد» فلذلك صار الضمان نصفين» فاعتبر أحد النصفين وأهدر 
الآخر؛ وهذا لأنه إذا لم يصلح البعض لإضافة الحكم إليه» وصلح لقطع النسبة من المزاحمة ظهرت المزاحمة 
في قطع النسبة وإن م يظهر في حق استحقاق الحكم. [الكفاية 155/9-/01؟] 

كذلك: أي إذا ثبت أن العلة واحدة. بخلاف الجراحات: جواب عن قولهما: كما مر في عقر الأسدء 
ونس الحية» وجرح الرجل. [العناية 51/9؟] لعدم الأولوية: في الإضافة إلى البعض. [البناية 4/١1‏ 58] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها ١4١‏ 


باب جناية البهيمة والجناية عليها 
فال راكب عنامي لا أوظات الدابة ها أصابك يدها أو :لياه اوددر انها 
أو كَدَمَتْ أوخبطت»؛ وكذا إذا صدمت» ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها. 
والأصل: أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة؛ لأنه يتصرف في 
حقه من وجه؛ وفي حق غيره من وجه؛ لكونه مشتركا بين كل الناس؛ 


باب جناية إلخ: ذكره عقيب جناية الإنسان والحناية عليه مما لا يحتاج إلى بيان ذلك» ولكن لما كانت البهيمة 
ملحقة بالجمادات من حيث عدم العقل ذكره بعد ما يحدثه الرجل في الطريق قبل جناية الرقيق» ونسبة الجخناية 
إليها لمشاكلة الحناية عليها. (رد المحتار) قال: أي محمد سك في "الجامع الصغير". [البناية 50/17 ؟] 

أوطأت الدابة: الصحيح: وطئت؛ لأنك تقول: أوطأت فلانا الدابة» فوطئت الكدم: العض ,مقدم الأسنان 
كما يكدم الحمار» والخبط: الضرب باليد» والصدم: هو أن تضرب الشيء بحسدك» ومنه الكلب إذا قتل 
الصيد صدماً لا يؤكل. واصطدم الفارسان إذا ضرب أحدهما الآخر بنفسه؛ يقال: نفخت الدابة الشيء إذا 
ضربته بحد حافرها كذا في "الصحاح" و"المغرب". وقوله: الراكب ضامن لما أوطأت الدابة إلى قوله: أو 
كدمت أو خحبطت» وكذا إذا صدمت يريد به إذا كان الراكب يسير في طريق المسلمين؛ لأنه إذا كان 
يسير في ملكه إن وطئت بيدها أو برحلها يضمن» وإن كدمت أو نفحت بيدهاء أو برجلهاء أو ضربت 
بيدهاء فلا ضمان؛ لأن في الوجه الأول صاحب الدابة مباشر للإتلاف؛ لأن ثقله وثقل الدابة اتصل 
بالمتلف؛ فكأنهما وطثاه جميعاًء ولهذا يجب على الراكب الكفارة إذا وطئت الدابة برجلها أو بيديهاء ويحرم 
عن الميراث» والمباشر ضامن؛ سواء كان متعديا أو ل يكن. [الكفاية 01/9؟] 

والأصل: أي الأمر الكلي. لأنه يتصرف إِلخ: جواب لسؤال ذكر في الذخيرة وغيره مع هذا الجواب» 
وهو فإن قيل: هو غير متعد في هذا التسبيب» فإن له أن يمر في طريق المسلمين كما في ملكه؛ ولو مر عليها 
في ملكه فأتلف شيعا يهذه الوجوهء لم يضمن بماء فيجب أن لا يضمن ههنا أيضاء قلنا: الطريق يشبه ملكه 
من حيث أن المرور مباح له فيه» ويشبه ملك الغير من حيث أنه ليس له في طريق المسلمين ملك يطلق له 
التصرف» فوفرنا على الشبهين حظهما فيما كان سبباً للاتلاف. [الكفاية 5/9 ؟] 


دا باب جناية البهيمة والجناية عليها 
فقلنا: بالإباحة مقيدا مما ذكرنا؛ ليعتدل النظر من الجانبين. ثم إنما يتقيد بشرط 
السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه» ولا يتقيد يما فيما لا يمكن التحرزٌ عنه؛ لما فيه من 
المنع عن التصرف وسد بابه» وهو مفتوح, والاحتراز عن الإيطاءء وما يضاهيه 
التصرف 
ممكن, فإنه ليس من ضرورات التسيير» فقيّدناه بشرط السلامة عنه؛ والنفحة بالرجل 
التسيير 
والذنب ليس يمكنه الاحترازٌ عنه مع السير على الدابة» فلم يتقيد به. فإن أوقفها في 
7 شرط السلامة 1 
الطريق: ضمن النْفحَة أيضا؛ لأنه يمكنه التحرّزٌ عن الإيقاف. وإن لم يمكنه عن 
بيدها أو برجلها حصاة أو نوأه) أو ثارت غباراء أو حجراً صغيراً ففقأ عينَ إنسان» 
أو أفسد ثُوبّه: لم يضمنء وإن كان حجراً كبيراً: ضمن؛ لأنه في الوجه الأول؛ 
لا يمكن التحرز عنه؛ إذ سيرٌ الدواب لا يعرى عنه 
بالإباحة ل: أي فبالنظر إلى حقه يستدعي الإباحة مطلقًء وبالنظر إلى حق غيره يستدعي الحجر مطلقاء 
فقلنا بإباحة إل. [العناية 094-175//9؟] ذكرنا: من شرط السلامة.(البناية) من الجانبين: أي من بين 
صاحب الدابة وجانب الرجل الذي جئئ عليه من جهة الدابة. [البناية ]١55/١7‏ لما فيه [أي في التقييد 
بشرط السلامة فيما لا يمكن التحرز عنه] إل: يعن أنا لو شرطنا عليه السلامة فيما لا يمكنه التحرز عنه 
تعذر عليه استيفاء حقه؛ لأنه يمتنع من المشي والسير على الدابة مخافة أن يبتلى جما لا يمكن التحرز عنه؛ فأما 
ما يستطاع الامتناع منه لو شرط عليه صفة السلامة من ذلك لا يبمنع عليه استيفاء حقه وإنما يلزمه به نوع 
احتياط في الاستيفاء كذا في "المبسوط". [الكفاية ]١55/9‏ وما يضاهيه: من الكدم والخبط وغيرهما. 


مكن: لأن ذلك يكون بين عينه.(الكفاية) الدابة: لأن كل ذلك يكون وراء الراكب. [الكفاية 59/9 ؟] 
قال: أي محمد دفي "الجامع الصغير".(البناية) الوجه الأول: وهو ما إذا كان الحجر صغيرا. [البناية 55/17 7] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها ١‏ 
وفي الثالئ ممكن؛ لأنه ينفكٌ عن السير عادة إنما ذلك بتعنيف الراكبء والمرتدف 
فيما ذكرنا كالراكب؛ لأن المعنى لا يختلف. قال: فإن راثت أو بالت في الطريق» 
وهي تسير فعطب به إنسان: مم يضمن؛ ا 


هلك بروثهاء أر بولها 
الاحتراز عنه 17 إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا 
الدابة الروث والبول 
بالإيقاف, وإن رتها لغير ذلك فعطب إنسان ره أو بولها: ا 5 متعل 
الروث والبول 


السير؛ لما أنه أدوم منه؛ فلا يلحق به. والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلهاء 
والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلهاء والمراد النفحة: 


وفي الثاني: وهو ما إذا كان الحجر كبيرا. [البناية ]١57/1‏ ذكرنا: أي في موجب الجناية.(الكفاية) 
لأن المعنى: أي معي الموجبء وهو المباشرة» والتصرف ف الدابة بالتسيير على ما أراد لا يختلف؛ لأنما في 
أيديهم وتحت تصرفهم.(العناية) ضمن: قال الرحمي: فلو أوقفها للازدحام» أو لضرورة أخرى ينبغي أنه 
إن أمكنه العود أو التخلص يضمن وإلا لا. (رد الحتار) ثم هو إلخ: جواب عما يقال: سلمنا أن الإيقاف 
لس عن تورات النبوون: لكلا كله 3 كورد تفيرنا اق الدايته قانع به ووسنية أنه افير نه ذا انه أن 
الإيقاف أدوم من السير» فلا يلحق به. [العناية 55/98 ؟] 

لا أنه: أي لأن الإيقاف أدوم من التيسير» وربما يكون مانعاً لغيره من المرورء فيكون فوق المرور» 
فلا يلحق به بدلالة النص. [الكفاية 770/9] أدوم منه: يعي إذا أوقفها فراثت يقع الروث في محل؛ 
فيكون أدوم من الروث عند السير؛ لأنه في محال» ففي كل محل محل أقل. والسائق إلخ: لما فرغ من بيان 
أحكام الراكب بين أحكام السائق والقائد. [العناية 53/8؟] والمراد النفحة: أي من قوله: لما أصاب 
بيدها أو برحلهاء وإنما قيد التفسير بهذا لأنه كان يجوز أن يراد بقوله: لما أصاب بيدهاء أو رجلها الوط 
ولا خلاف لأحد أنه يضمن فيه السائق والقائد» وإنما الاحتلاف في النفحة» ولو لم يفسره بهذا لكان 
للمؤول أن يؤول ذلك بالوطء» ويثبت الاختلاف فيه» وليست الرواية كذلك. [الكفاية 9/٠7؟]‏ 


١‏ باب جنايةالبهيمة والجناية عليها 


قال ذ#ه: هكذا ذكره القدوري في"مختصره"» وإليه مال , بعض المشايخ وزكر 
مشايخ العراق 


ووجهه: 5 النفحة ,م رأي عين السائق» فيمكنه الاحتراز عنه» وغائب عن بصر 

القائد, فلا يمكنه التحرّزٌ عنه. وقال أكثر المشايخ: إن السائق لا يضمن النفحة 
أيضاء وإن كان يراها؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها به» فلا يمكنه التحرّز عنه 
بخلاف الكدم؛ لامكانه كبْحُها بلجامهاء ويمذا ينطق أكثر النسخ» وهو الأصح؛ 


وقال الشافعي مثكه: يضمنون النفحة كلهم؛ لأن فعلها مضاف إليهم؛ » والحجة 


الدابة 


عليه ما ذكرنا. وقوله لد "الرحل جبار”ث, معناه: النفحة بالرجل» وانتقال الفعل 


فيمكنه الاحتراز إل: يعن بإبعاد الدابة عن المتلف» أو بإبعاده عنها.(العناية) المشايخ: يريد مشايخ ما 
وراء النهر.(العناية) كلهم: أي الراكب والسائق والقائد. (البناية) مما ذكرناه: وهو قوله: وغائب عن بصر 
القائد» فلا يمكنه التحرز عنه. [الكفاية ]١50/9‏ بالرجل: لأن الوطء مضمون بالإجماع.(العناية) 
وانتقال الفعل !لخ: جواب عن قول الشافعي «لثك؛ لأن فعلها مضاف إليهم يعن أن ذلك يكون بالقياس 
على الإكراه» ولا يكاد يصح؛ لأن هناك الانتقال بتخويف القتل» وهنا تخويف بالضربء فلا يلحق به 
قيل: وفيه ضعف؛ لأنه لم يقل بذلك قياساً على الإكراه» وإما قال بناء على أصل آخرء وهو: أن سير 
الدابة مضاف إلى راكبهاء ولا كلام فيه» وإنما الكلام في النفحة» ومع ذلك لا يخلو عن ضعف, والجواب 
القوي ما ذكره بقوله: والحجة عليه ما ذكرناه» وقوله ليا: الرجل جبار". [العناية 170/6] 

* أخرجه أبو داود في "سننه" عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 
رسول الله د قال: الرّحل جبار» قال أبوداود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب. [رقم: 4097» باب ف 
الدابة تنفح برجلها] وقال الخطابي: تكلم الناس في هذا الحديث؛ وقيل: إنه غير محفوظ» وسفيان بن حسين 
معروف بسوء الحفظ. [نصب الراية 41/4] قلت: استشهد به البخاري, وأخرج له مسلم في المقدمة 
ورواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" أخبرنا أبو حنيفة نك حذَثنا جماد عن إبراهيم النخعى عن البي كم 
جرح العجماء جبار» والعدن جبار» والرجل جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس. [البناية ]10//١1‏ 


باب جناية البهيمة والجناية عليها 8 
بتخويف القتل كما في لكيه وهذا تخفيف بالضرب. قال: وفي"الجامع الصغير": 
وك شيء ضمنه الراكبُ ضمنه السائق والقائد؛ لأنهما مسيّبان .عباشرقما شرط 
التلف. وهو تقريبٌ الدابة إلى مكان الحناية» فيتقييد بشرط السلامة فيما يمكن 
الاحتراز عنه كالراكبء إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدها أو 
برجلهاء ولا كفارة عايهماء ولا علىالراكب فيما وراء الإيطاء؛ لأن الراكب مباشر 
فيه؛ لأن التلف بثقله وثقل الدابة تبع له؛ لأن سير الدأّة مضاف إليه» وهي آلة له 


الإيطاء | الدابة 
وهما مسببان؛ لأنه لا يتصل منهما إلى اخل شيع وكذا الراكب ف غير الإيطاء» 


السائق والقائد الهلاك. محل التحتاية 


١ 00‏ حمل 
والكفارة حكم الباشرة لا حكم التسبيب؛ وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب 
حرماكٌ الميراث والوصية دون السائق والقائد؛ لأنه يختص بالمباشرة. ولو كان راكتٌ 


وسائق» قيل: لا يضمن السائق ما أوطأت الدابة؛ لأن الراكب مباشر فيه؛ 


بتخويف القدل: يعن أن الإضافة والانتقال إنما يكون في الإكراه الكامل» وهو التخويف بالقتل أو القطع 
لا في الإكراه القاصرء وهو التخويف بالضربء وهذا الإكراه قاصرء فلا ينتقل إليهم. [الكفاية 110/9] 
الجامع الصغير: وأتى برواية "الجامع الصغير"؛ لاشتمالها على الضابط الكلي» وبيان الكفارة.(العناية) 
الراكب: وأما في الإيطاء فعلى الراكب كفارة لا عليهما. 

لأن الراكب مباشر: والدليل على أنه مباشر من حيث حكم الشرع أن من سار على دابة في ملكه. فأؤطأت. 
إنساناً بيدها أو رجلهاء ققتلته» فعليه الدية والكفارة؛ لأن الراكب مباشر للقتل فيما أوطأت دابته» والمباشرة في 
ملكه وغير ملكه سواء في إيجاب الضمان عليه كالرمي؛ فإن من رمى في ملكه. فأصاب إنساناً كان عليه 
ضمانه كذا ف "المبسوط". [الكفاية 71/9؟] وكذا الراكب 1 أي لا ا في غير الإيطاء؛؟ 
لأنه سبب في ذلك.«البناية) والكفارة حكم إلخ: فيجب عليه الكفارة في الإيطاء؛ لأنه مباشر فيه. (البناية). 
لأنه: أي لأن كل واحد من حرمان الميراث والوصية. [البناية 159/151] 


١45‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 


لا ذكرناء والسائقٌ مسبّب» والإضافة إلى المباشر أولى» وقيل: الضمان عليهما؛ لأن 


الراكب والسائق 


كل ذلك سبب الضمان. قال: وإذا اصطدم فارسان, فماتا: فعلى عاقلة كل واحدٍ 
منهما دية الآخرء وقال زفر والشافعي بللك: يجب على عاقلة كلد واحد منهما نصف 
دية الآخر؛ لما روى ذلك عن علي ضيه * ولأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه؛ 
لأنه بصدمته آل نفسّه وصاحبه فيهَدْرُ نصفه ويعتبر نصفه كما إذا كان الاصطدام 


ما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأن التلف بتقله.(العناية لأن كل ذلك إلخ: ذكر محمدستكه في "الأصل": أن الراكب 
إذا أمر آخر بنخس الدابة» فأوطأت إنسانا كان الضمان عليهماء وعلل ققال: لأن الناحس سائق» والآمر راكبه» فقد 
تبين بما ذكر أن الراكب والسائق في ضمان ما وطأت الدابة يشتركان» ولا يختص به الراكب. [الكفاية 51/9؟] 
سبب الضماك: يعن أن كل واحد منهما بانفراده عامل في الإتلاف. فإن السوق لو انفرد عن الركوب 
أوجب ضمان ما أتلفت بالوطء» وكذلك الركوب, فلم يجز أن يضاف عمل السوق في الإتلاف إلى الركوب؛ 
بل كان التلف مضافا إليهما نصفين» والمسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان سببا لا يعمل في التلف عند 
انفراده كالحفر» فإنه لا يوجب التلف منفردا عن الدفع الذي هو مباشرة. [العناية 551-1770/9] 

وإذا اصدم فارساك: |تقييد بالفارسين اتفاقي؛ لأن الحكم في الماشيين كذلكء أو قيده بحسب الغالب. (البناية)] 
اصطدام: تقول: اصطدم الفحلان إذا صدم بعضها بعضا. 

فعلى عاقلة إلو كان الاصطدام خطأ] إلخ: وهذا ليس على إطلاقه» بل محمول على ما إذا تقابلا لما في 
الاختيار سار رجل على دابة؛ فجاء راكب من خلفه» فصدمه؛ فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم؛ وإن 
عطب المقدم فالضمان على المؤخرء وكذا في سفينتين عن أب المسعود. (رد امحتار) 

إذا كان الاصطدام إل: لوكان الاصطدام عمداء فالواحب نصف الدية اتفاقاً؛ لأن كل منهما مات 
بفعله» وفعل الاخر» فيعتبر نصف الدية» ويهدر النصف كما إذا جرح كل منهما صاحبه؛ ولم يذكر في 
الحداية والكافي" صورة العمد را بل في ضمن دليل الخصم, ولهذا قال في "الكفاية" أي يحب نصف 
الدية في العمد على عاقلة كل واحد منهماء وفي الخطأ يحب الدية الكاملة على ما ذكر في الكتاب؛ خلا 
أنه ذكر الخطأ في وضع المسألة» والعمد في بيان قول الخصم. 


* غريب. إنصب الراية 85/4/؟] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها ١‏ 


عمداً أو جرح كل واحد منهما نفسّه وصاحبه جراحة أو حفراً على قارعة الطريق 
وما 

بثرأ فانفار عليهما: يحب على كل واحد منهما النصف» فكنا هذا. ولنا: أن الموت 

يضاف إلى فعل صاحبه؛ لأن فعله في نفسه مباح» وهو المشي في الطريق» فلا يصلح 


فعله في نفسه 


مستنداً للإضافة في حق الضمان كالماشي إذا م يعلم بالبئر» ووقع فيها: لا يهدر شيء من 
دمه» وفعل صاحبه وإن كان مباحاً لكن الفعل الباح في غيره سببٌ للضمان كالنائم إذا 


لقني على يرف وروي عن على وإنه أله أوجب على كل وإنخد مهنا كل ايكذ 
فتعارضت روناف ترعجها لا ددرن وفيما ذكر من المسائل الفعلان محظوران؛ 


كالماشي إلّ: يعن إذا مات بالوقوع في البئر مع أن البئر بنفسها في قارعة الطريق ليست بسبب لموته» بل 
البئر مع المشي إليها سبب للموت.ء والمعين فيه أيضاً هو أن كل واحد منهما مدفوع بصاحبه؛ فكأنه أوقعه 
من الدابة بيده؛ وهذا لأن دفع صاحبه إياه علة نعتبرة لإتلافه في الحكم, فأما قوة المصدوم» فلا تصلح أن 
تكون علة معارضة لدفع الصادم؛ فهو يمنزلة من وقع في بئر حفرها رجحل في الطريق يجب الضمان على 
الحافر» وإن كان لو لا مشيه وثقله في نفسه لما هوى في البئر. [الكفاية 71/9١-57؟]‏ 

بما ذكرنا: يع قوله: لأن فعله في نفسه مباح» وهو الشي في الطريق إلح.(العناية) وفيما ذكر إلخ: جواب عن 
المسائل المذكورة في جهتهما؛ وذلك لأن الفعل لما كان محظوراً كان موجبا للضمان» ولكن لم يظهر فْ 
حق نفسه؛ لعدم الفائدة» فسقط إيجابه الضمان في حق نفسه؛ واعتبر في حق غيره» فلذلك وجب على 
عاقلة كل منهما نصف الدية» وأما فيما نحن فيه؛ فامشي مباح محض» فلم ينعقد موجباً للضمان في حق 
نفسه أصلاء فكان صاحبه قاتلاً له من غير معرضة أحد له في قتله» فيجب على عاقلة كل منهما تمام دية 
الآخر كمن مشى حي سقط في البثر ضمن الحافر» وإن كان السقوط بالحفر والمشي جميعاء لكن لما كان 
الخ انا م يعتبر. [العناية 77/9؟] الفعلان: وهما الاصطدام والحرح. [البناية 71/157؟] 

* رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في القسامة أخبرنا أشعث عن الحكم عن علي: أن رجلين صدم أحدهما 
صاحبه» فضمن كل واحد منهما صاحبه؛ يعين الدية. [رقم: 2181778 /٠١‏ 204 باب المقتتلان والذي 
يقع على الآخر أو يضمنه] 


١‏ باب جناية البهيمة واجناية عليها 


فوضح الفرق» هذا الذي ذكرنا إذا كانا حُدين في العمد والخحطأء ولو كانا عبدين يهدرٌ 
الدم في الخطأ؛ لأن الحناية تعلقت برقبته دف وفداى وقد فاتت لا إلى خلف من غير 


العبد الجا 


فعل للولى» فهدر ضرورةٌ وكنا في العمد؛ لأن ا دام 
وايخلن بدلاً. ولو كان أحدهما حرًا والآخر عبدأ» قفي الخطأ: تجب على عاقلة ا حر 
المقتول ف قيمة العبد» فيأحذها ورثة المقتول » الحرء ويسبطل حو الحر للقتول في الدية فيما 


عاقل الحر 
زاد على القيمة؛ لأن على أصل أبي' احيفة وعمد ا نمب ألم عى المقلة لأنه 


ضمان الآدمي» فقل أخلف دلا بهذا 3 فيأخذه وريه ثة الح المقتول» ويبطل ما زاد 
وهو على العاقلة 


عليه؛ لعدم الخلف. وفي العمد: تب على عاقلة الح نصفت قيمة العبد؛ لأن المضمون 

هو النصف قٍْ العمدء وهذا القدر يأحذه 2 المقتول» وما على العبد ف رقبته, 
الععد 

وهو نصفٌ دية الح يسقط ,وته إلا قدرَ ما أخلف من البدل» وهو نصف القيمة. 


الذي ذكرنا: أي وجب تنصيف الدية في العمد على عاقلة كل واحد منهماء وفي الخطأ الدية 
الكاملة. [العناية /77؟] الفطأ: يعن إذا اصطدم العبدان خطأ يع فماتا هدر الدم. [البناية 717/1؟] 
دفعا وفداء: أي حيث من دفع المولى إياه» ومن حيث أن يفديه» ولما مات قبل ذلك فات محل الجناية إن 
خلف لا يضمن المولى شيئا. (البناية) العمد: ههنا عنزلة الخطأ.(الكفاية) تجب [باعتبار كون الحر قاتلا] 
على إلخ: لأن كل واحد منهما صار قاتلاً لصاحبه؛ فيجب على عاقلة الحر قيمة العبد» ثم قد تلف العبد 
الحاني» وأخلف بدلاً فيكون بدله لورثة امجن عليهء وهو الحر؛ لأن القيمة ال دفعها عاقلة الحر صار بدلاً 
عن العبد» فيأخذها ورثة الحر يجهة كونه مقتولاً لا يجهة كون الحر قاتلاً. [الكفاية 757/9] 

ورثة المقتول الحر: بجهة كونه مقتولاً لا بجهة كون الحر قاتلاً.(الكفاية) ويبطل: من حق الحر المقتول. 
لعدم الخلف: أي لعدم الخلف .كوت العبد من غير خلف.(البناية) نصفى القيمة: فيأحذه الورثة من مولى 
العبد. [البناية 71*/17؟7] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها ١6‏ 


قال: ومن ساق دابة» فوقع السَّرْج على رجلء فقتله: ضمن؛ وكذا على هذا سائر 

أدواته كاللّجاه ونحوهء وكذا ما يَحَمِلُ عليها؛ لأنه متعدٌ في هذا التسبيب؛ لأن 
ق 

الوقوع بتقصير منه) وهو ترك الشد أو الإحكام فيه بخلااف الرداء؛ لأنه لا يشد في 

العادة) ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشياء كما في المحمول على عاتقه دون اللباس على 

ما مر هن قبل» فيقيد بشرظ السلامة. قال: ود ناد قطار اقوس مائم ‏ أرضا 


القائد القطار 


فإن وطىع بعير إنساناً: : صمن به القائل الدب على العاقلة؛ لأن القائك عليه حفظ 

القطار كالسائق» وفل أمكنه ذلك وفل صار تقار بالتقصير فيه) والتسبيبي 
حفظ القطار 

بوصف التعدّي سبب الضمانء إلا أن ضمان النفس على العاقلة فيه وضمان المال 

في ماله. وإن كان معه سائق: فالضمان عليهما؛ لأن قائدَ الواحد قائدٌ للكل» وكذا 

سائقه لاتصال ل الأزمة. وهذا إدا كان السائة ق في جانب من الإبل, 


فال: أي محمد ملك في 'الجامع الصغير".(البناية) و كذا على هذا: يعني وصول الضمان على السائق إذا 
وقعت. [البناية «77/1؟] بخلاف الرداء: يع إذا كان لأببا وذافة رفظ عه علب ب إنضان أى غزم 
لا ضمان عليه؛ لأن اللباس تبع اللابس» ولو تعثر اللابس فسقط على الطريق؛ ثم تعثر به إنسان لم يكن ضامنا 
له كذا إذا سقط رداؤه ومنديله؛ لأن الإنسان لا يقصد حفظ اللباس» ولا يمكنه أن يمشي عرياناً وما لا يستطاع 
الامتناع عنه يجعل عفواً. [الكفاية ]١15/‏ الأشياء: يعن السرج وسائر الأدوات. [العناية 157/9] 
على عاتقه: إذا وقع على شيء فأتلفه» فإنه يحب الضمان, بخلاف اللباس, فإنه لا يقصد حفظه. 

من قبل: أي في باب ما يحدئه الرجل في الطريق.(العناية) قطارا: بالكسر: القطار: الإبل تقطر على نسق 
واحد والجمع قطر. [العناية 7/9؟] سائقه: أي سائق الواحد سائق الكل. الأزمة: أي أزمة القطار, 
وهو جمع زمام. [البناية 4/1 من الإبل: أي يشي في جانب من القطار لا يتقدم ولا يتأخر 
ولا يأحذ بزمام بعير. |الكفاية 57/9؟] 
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أما إذا كان توسطهاء وأخذ بزمام واحد: يضمن ما عطب ,ما هو نخلفه» ويضمنان 


القائد الأول والثاني 


ما تلف يما بين يديه؛ لأن القائد لا يقود ما حلف السائق؛ لانفصام الزمام» والسائق يسوق 


السائق 
ما يكون قدّامه. قال: وإن ربط رجلٌ بعيراً إلى القطار والقائدٌ لا يعلم» فوطئ المربوط 
بالربط 
إنسانا فقتله: فعلى عاقلة القائد الديّة؛ لأنه بمكنه صيانة القطار عن ربط غيره؛ فإذا ترك 
| فعلى ية؛ لأنه يمكنه صيانة القطار عن ربط غيره» فإذا تر 
الصيانة صار متعدياء وفي التسبيب الدية على العاقلة كما في القتل الخطأ. ثم يرجعون 
كما على عاقلة الرابط؛ لاه هو الذي أوقعهم قُْ هذه العهدة» وإنما لا يحب الضمان 
عليهما في الابتداء» وكل منهما مسبب؛ لأن الربط من القود .نزلة التسبيب من 
المباشرة؛ لاتصال التلف بالقود دون الربط» قالوا: هذا إذا ربط والقطار يسير؛ 
الجمل 


إذا كان توسطها إلخ: قيد التوسط بأخذ الزمام؛ لأنه إذا لم يأحذ الزمام» فهو سائق للكل أو قائد؛ لأنه إن 
كان أختانا وسطياء واجانا يقنم واعيانا تاخز ولو كان :رخل .راكيا وسظ الفطار ان يغير.ولة سوق 
منها شيئًا لم يضمن فيما يصيب الإبل الب بين يديه؛ لأنه ليس بسائق لما بين يديه» ولكن هو معهم في الضمان 
فيما أصاب البعير الذي هو عليه وما خلفه, أما في البعير الذي هو عليه؛ لأنه راكب» وأما فيما خلفه؛ فلأنه 
قائد لما خلفه؛ لأن زمام ما خلفه مربوط ببعيره» وقال بعض المتأخرين: هذا إذا كان زمام ما خلفه بيده يقوده؛ 
وأما إذا كان هو نائماً على بعيره» أو قاعدا لا يفعل شيئاء يكون به قائداً لما خلفه» فلا ضمان عليه في ذلك» 
وهو في حق ما خلفه منزلة المتاع الموضوع على بعير كذا في "المبسوط". [الكفاية 177/4] 

والقائد لايعلم: قيد به ليبتئ عليه قوله: ثم يرجعون بما على عاقلة الرابط؛ لأنه إذا علم لا يرجع عاقلة القائد 
على عاقلة الرابط.(الكفاية) كما في القتل إلخ: فإن الدية فيه على العاقلة. الضمان عليهما إلّ: أي القائد 
والرابط بطريق الشركة؛ إذ كل منهما مسبب أي مع أن كلاً منهما مسبب؛ وهذا يوجب الاشتراك في 
الضمان. [الكفاية 77/9؟] قالوا: هذا إلخ: يعن أن لفظ "الجامع الصغير" غير متعرض للسير والوقوف» 


والمشايخ حل قالوا: هذا أي رجوع عاقلة القائد على عاقلة الرابط إذا ربط إلّ. [العناية 577/4] 
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لأنه أمر بالقود دلالة) فإذا لم يعلم به لايمكنه التحفظ من ذلك» فيكون قرارٌ الضمان 


الرابط القائدي الربط 


على الرابط» أما إذا ربط والإبل قيام, ثم قادها: ضمنها القائد؛ لأنه قاد بعير غيره 
غير إذنه لا صريحاً ولا دلالة» فلا يرجع ما للحقه عليه. قال: 50007 وكان 


القائد 


لها سائقاء فأصابت فى فؤرها: يضمنه؛ لأن الفعل انتقل إليه بواسطة السوق. 
قال: و أزسل طهأ وساق» فأصاب ف فوره: 0 والفرق: أن د 


لمرسل اسان 


مسزلة لال ازيل زرا كن 1 ماقا ل[ يضنن ٠»‏ ولو أرسله إلى صيد 
ول يكن له سائقاء فأخذ الصيد وقتله: حلٌّ. ووجه الفرق: أن البهيمة مختارة في فعلها 


ضمنها إبلا رجوع على أحد.«العناية)] إل: لأن ربط الجمل بالقطار جناية» وأنما واقعة في الطريق» 
وحين سار بما القائد فقد زالت هذه الجناية بقود القائد» فبرأ عن موجبها كمن وضع حجرا على قارعة 
الطريق» ثم جاء إنسان» وحول الحجر من ذلك الموضع إلى موضع آخر لم يكن على الواضع الأول شيء 
أن تعقل به إنسان؛ لأن وضعه الحجر جناية» ولكن لما حوله غيره عن مكانه زالت جنايته بفعل الواضع 
الثاني» فيرأ الأول كذا ههنا. [الكفاية ]١554/9‏ قال: أي محمد يله "الجامع الصغير". (البناية) 

أرسل كيمة: يريد كلبا لقوله بعده: وكذا لو أرسل كلباً.(العناية) سسائقاً: وأراد بكونه سائقاً أن يكون خخلفه.(البناية) 
قال: أي محمد له في "الجامع الصغير". [البناية ]517/١1‏ فوره: بأن قتل صيداً مملوكا. [العناية 15/9؟] 
بمنزلة: واحدة» ولهذا لو أدخل بازياً في الحرم أو صقرا وأرسله فجعل يقتل حمام الحرم لا يلزمه شيء؛ 
لأن الباز لا يحتمل السوق. [البناية ]157/١17‏ لم يضمن: [لعدم وجود السوق] يعن وإن أصاب الكلب 
شيا في فور الإرسال لا يضمن المرسل. [الكفاية 14/9؟] مختارة ل: الأصل: أن الفعل الاختياري 
يضاف إلى فاعله» ولا يجوز إضافته إلى غيره» إلا أنا تركنا ذلك في فعل البهيمة إذا وجد منه السوق» 
بخلاف ما إذا أرسل الكلب إلى صيد حيث يؤكل ما أصابه؛ وإن لم يكن سائقاً؛ لأن الحاجة ممّت إلى 
الاصطياد» فأضيف إلى المرسل ما دام الكلب في تلك الجهة. 
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ولا تصلح نائبة عن المرسل؛ فلا يضاف فعلها إلى غيرهاء هذا هو الحقيقة, إلا أن 
الحاجة مسّت في الاصطياد» فأضيف إلى المرسل؛ لأن الاصطياد مشروع» ولا طريق 
له سواهء ولا حاجة في حق الضمان العدوان. وروي عن أبي يوسف للكه: أنه 
أوجب الضمان في هذا كله احتياطاً؛ صيانة لأموال الناس. قال ذنه: وذكر في 
"المبسوط": إذا أرسل ذابة في طريق المسلمين؛ فأصابت في فورها: فالمرسل ضامن؛ 
انيتا سنا له ماتؤانسف فير على ستتهاء ولو النطفيت ين أو وسرة قله 
حكم الإرسالء إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه وكذا إذا وقفت» ثم سارت, 
بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في إلاصطياد» ثم سارت» فأحذت الصيد؛ لأن 
تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل؛ لأ لمكومن الفيده 


هو الحقيقة: أي فعل أحد لا يضاف إلى غيره.(البناية) ولا حاجة إلخ: أي لا ضرورة في وجوب العدوان» 
فلا تسقط -_ [البناية «1717/1] دابة: فرساً أو بعيراء أو أمثالما. فالمرسل ضامن: قال الصدر 
الشهيد مثيه: وعليه الفتوى» وفي "النهاية": وإن كان أصاب الكلب شيئًا في فور الإرسال لا يضمن 
المرسل» بخلاف الدابة حين قالوا: إذا أرسل كلب أو دابة» فأصاب في فوره شيثاء يضمن في الدابة دون 
الكلب والطير.(الكفاية) طريق آخر سواه: أي سوى طريق اليمنة أو اليسرة بأن كان على الحادة ماء أو 
وحل؛ فحيتئذ لا ينقطع حكم الإرسال أيضاء كما لو لم ينعطف بنة أو يسرة.. [الكفاية 514/9؟] 

وكذا: أي كذا ينقطع حكم الإرسال. [البناية 5717/17؟] وقفت: أي الكلب المعلم وأمثاله.(الكفاية) 
الصيد: فلا ينقطع الإرسال» بل يحل الصيد. لأن تلك الوقفة إلخ:. يعي أن هناك بوقوفه لا ينقطع حكم 
الإرسال» حى حل ما قتله من الصيود؛ ولو انقطع حكم الإرسال لما حل كما لو قتله هو بنفسه من غير 
الإرسال» فلما كانت. وقفة الكلب تحقق مقصود المرسل الذي هو أخذ الصيد كان لحذه الوقفة حكم 
السير» فلم ينقطع حكم الإرسال كذلك. [الكفاية 1114/9] 
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وهذه تنائي مقصود المرسل» وهو السيرء فينقطع حكم الإرسال» وبخلاف ما إذا 
أرسله إلى صيدء فأصاب نفساً أو مالا في فوره: لا يضمنه مَنْ أرسله». وفي الارسال 
في الطريق يضمنه؛ لأن شغل الطريق: تعد» فيضمن ما تولّد منهء أما الارسال 
للاصطياد فمباح؛ ولا تسبيب إلا بوصف التعدي. قال: ولو أرسل بهيمة فأفسدت 
زرعاً على فوره: ضمن المرسلٌ» وإن مالت يمينا أو شمالاء وله طريق آخخر: لا يضمن؛ 
لا من ولو انفاتت الدابة» فأصابت مالا أو آدمياً ليلا أو 4 لا ضمان على 
صاحبها؛ لقوله علقة: "جرح العجماء جبار". * وقال محمد سثك: هي المنفلتة» ولأن 
الفعل غير مضاف إليه؛ لعدم ما يوجب النسبة إليه من الإرسال وأخواته. 


وهذه: أي هذه الوقفة الى هي وقفة الدابة» والمراد يما: الفرس أو البعير وأمثالهما ينافي. مقصود المرسل 
الذي هو السير. [الكفاية 555-774/9] وبخلاف إلخ: معطوف على قوله: بخلاف ما إذا وقفت؛ لأن 
حكمها مخالف لحكم أصل المسألة» ثم في قوله: وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد إلى آخره ذكر الفرق بين 
الإرسالين كما أنه في قوله: بخلاف ما إذا وقفت ذكر الفرق بين الوقفتين. [الكفاية 55/9 ؟] 

قال: أي اللصنف سلكه وليس في كثير من النسخ لفظ قال.«البنايةم على فورة: أي فور الإرسال» وامراد بفور 
الإر سال: أن لا كينا و لا شمالاً. [البناية 15//17] الا هر: إشارة.إلى قوله: 3 حكم الإرسال. [العناية 58/9؟] 
العَجْماء جبار: والعجماء بفتح العين المهملة وسكون الجيم بالمد مؤنث أعجم وهو الذي لا يقدر على 
الكلام» والمراد ههنا: البهيمة» والحبار بضم الحيم وتخفيف الباء الموحدة الحدر أي لا شيء فيه. 

المنفلتة: أي العجماء الي أهدر نبي كد فعلها هي المنفلتة لا الى أرسلته فإن إفسادها إذا كان في فور 
الإرسال ليس بجبار كما ذكرنا آنفاء فكان تفسيره احترازاً عن الإجراء على عمومه. [العناية 9/ه*؟] 
ولأن الفعل: أي فعل الدابة المثقلة.(البناية) وأخواته: من السوق والقود والركوب. [البناية 19/15؟] 

” رواه الأئمة الستة. [نصب الرلية 41/4] أخرجه البخخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة 2 أن رسول الله 5 
قال: العجماء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وق الركاز الخمس. [رقم: 49 ١ح‏ باب في الركاز الخمس] 
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قال:شاة لقصاب فقدّتْ عينهاء ففيها ما نقصها؛ لأن المقصود منها هو اللحمء فلا 
يعتبر إلا التقصان؛ وف عين بقرة الجزار وجزوره ربع القيمة» وكذا في عين الحمار 
والبغل والفرس» وقال الشافعي سللهه: فيه النقصان أيضاً اعتباراً بالشاة. ولنا ما روي 
أنه عل قضى ف عين الدابة بربع القيمة * وهكذا قضى عمر ذكم ** 


شاة لقصاب إ: هذا هو الحكم في كل شاة» والقصاب ليس بقيدء وكذلك الجزار أيضا ليس بقيد 
والحكم في كل بقرة وبعير كالحكم في بقرة الجزار وجزوره؛ وهو ربع القيمة في العين الواحدة منهماء 
والنقصان في الشاة» وإنما وضع المسألة في بقرة الحزار وجزوره؛ لثلا يتوهم أنهما معدان للحم» فيكون 
حكمهما حكم الشاة. [الكفاية 75/9؟77-5؟] ما نقصها: أي ما نقص الشاة من قيمتها.(البناية) 


عين الحمار: أي يجب ربع القيمة. [البناية ]159/١11‏ 

* رواه الطبراني في "معجمه" من حديث أبي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي ثنا أبو الزناد عن عمرو بن 
وهيب عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: م يقض رسول الله 1 إلا تلاث قضيات: في الأمة والمنقلة) 
والوضحة؛ في الآمة: ثلاثا وثلاثين؛ وف المنقلة: حمس عشرة؛ وفي الموضحة ا وقضى رسول ل 
فْ عين الدابة ربع ثمنها [إنصب الراية 84/8] قال الهيئمى في "مجمع الزوائد" رواه الطبرا» وفيه أبو أمية 
بن يعلى وهو ضعيف. [59/5»؛ باب الديات في الأعضاء وغيرها] قلت: قد مشاه شعبة وقال: اكتبوا 
عنه» فإنه شريف أي: والشريف لا يكذب وشعبة وشعبة. كذا في "الميزان" وف "اللسان": قال أبو عبيد 
الأحري: قلت لأبي داود: حكى رجل عن سفيان الأيلي أنه سمع شعبة يقول: اكتبوا عن أبي أمية بن يعلى؛ 
فإنه شريف لا يكذب. [اعلاء السنن /6/1؟١-‏ *8؟] 

** رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا سفيان الثورى عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح أن عمر 
كتب إليه: أن في عين الدابة ربع منها. [رقم: 218414 ١٠//ا/ا»‏ باب عين الدابة] ورواه ابن أبي شيبة 
في "مصنفه" حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال: في عين 
الدابة بربع ثمنها. [رقم: 57 1/4 775/8» باب في عين الدابة] 
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ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالحمّل والركوب والزينة والحمال والعمل» فمن 
هذا الوجه تشبه للآدمي. وقد تمسك في للأكلء فمن هذا الوجه تشبه الملأكولات» 
فعملنا بالشبهين: فبشبه الأدمي في إيجاب الربع» وبالشبه الآحر في نفي النصف» 
ولأنه إنها يمكن إقامة العمل يما بأربعة أعين: عيناها وعينا المستعمل؛ فكأفها ذات 


الشاة' الدابة 


أعين أربعة» فيجب الربع ؛ 7 أحدهما. قال: ومن سار على دابة في الطريق» 


إحداها الأعين الأربعة 


فضربما رجل أو غخسهاء فنفحت ت رجلاء أو ضربته بيدهاء أونفرت فصدمته فقتلته: 
كان ذلك على الناخحس دون راكاج هو الروى عو مر واه مسعرة يل 


ولأن فيها [أي في البقر والجزور والفرس وغيرها] إلخ: دليل معقول على ذلك» وهو واضح. وفيه إشارة 
إلى الجواب عن القياس على الشاة؛ و » فقء العين لا يفوته» بل هو عيب يسير فيلزم 
نقصان الالية. [العناية 517/9] فبشبه الأدمي إلخ: من حيث أ حبنا المقدار من غير اعتبار النقصان» 
وبالشبه الآخر في نفي النصف؛ فوجب نصف التقدير الواحب عملا يمما. [الكفاية 77/9؟] 

إنها يمكن. إلخ: دليل آخر وهو أيضاً واضح لكن الاعتماد على الأول» ألا ترى أن العينين لا يضمنان بنصف 
القيمة كذا قاله فخر الإسلام مله وإنما قال: ذلك؛ لأن المعمول به في هذا الباب النص» وهو ورد في عين 
واحدة» فيقتصر عليه.(العناية) قال: وإنما قلنا: قال المصنف: كذلك؛ لأن هذه المسألة وما بعدها ليست مذكورة 
في "البداية"؛ وإنما هي موهينانا لاضن " ذكرها الضيتك تفريعا. [البناية ]| أو نخسها: يع بغير إذن 
الراكب والنخس هو الطعن» ومنه نخاس الدواب دلالها. [العناية 57/9؟] فنفحت: يقال: نفحت الدابة 
الشيء إذا ضربته بحد حافرها كذا نقل في "الكفاية". فصدمته: الصدم أن تضرب الشيء بجسده. 

* غريب. [نصب الراية 88/4] وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم 
بن عبد الرحمن قال: أقبل رجحل بجارية من القادسية؛ فمر على رحل واقف على دابة» فنخس رجل الدابة) 
فرفعت رجلهاء فلم يخط عين الحارية» فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي» فضمن الراكب» فبلغ ذلك ابن 
مسعود فقال: على الرجل إنا يضمن الناحس. [نصب الراية 8/4 894-1"] 


١65‏ باب جناية البهيمة واجناية عليها 
ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس» فأضيف فعلّ الدابّة إليه كأنه 
فعله بيذه, ولأن الناحس متعدّ في تسبيبه, والراكب في فعله غير متعد, فيترجح 
جانبه في مره للتعذى, حن لو كان - دايته على الطريق ل الضمان 


حب الدابة 


الناخسَ: كان دمه هدراً؛ لأنه ا اد : نفسه» وإن 58 الراكبّ 
فقتلته: كان ديته على عاقلة الناحسر؛ لأنه متعدّ في تسبيبه» وفيه الدية على 
لعاقلة. قال: ولو وَنْبّتَ بنحسه على رجل أو وطنته فقتلته: كان ذلك على 
الناحس دون دنا بيناة, والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء. 
وعن أبي يوسف م: أنه يخب الضمان على الناخس والراكب نصفين؛ لأن 
التلف حصل بثقل الراكب ووطءٍ الدابة, 


في تسبيبه: لأن الدابة عادتا عند النخس النفحة والوثبة.(البناية) والراكب في فعله إل: يعت أن الراكب 
مباشر فيما إذا أتلفت بالوطء؛ لأنه يحصل التلف بالثقل كما تقدم؛ وليس الكلام ههنا في ذلك وإنما هو في 
النفح بالرجل» والضرب باليد والصدمة» فكانا متسببين» وترجح الناحس في التغريم للتعدي. [العناية 775/9] 
غير متعد: لعدم ضرر شيء منه. [البناية 711/17] فيترجح جانبه: اعتبر موجباً في التغيم؛ لأن الترجيح 
بسبب الاعتبار. (العناية) لما بيناه: إشارة إلى قوله: لأن الراكب وام ركوب مدفوعان, وف "النهاية": هو قوله: 
لأنه متعد في تسبيبه» وليس بشيء) فتأمل. [العناية 5717/9] في ملكه: قيد بقوله: في ملكه احترازا عما 
تقدم من الإيقاف من غير الملك» فإنه يتتصف الضمان هناك على ما قبلها. [البناية ]711/١11‏ 

سواء: أي يحب الضمان على الناحس في كل حال؛ لأن الوقوف في ملكه ليس بتعد كالسير فيه» بخلاف 
الوقوف في الطريق» فإنه تعد» ولحذا يكون الضمان على الراكب والناحس نصفين؛ لأنه متعد في الإيقاف 
أيضاً. [الكفاية 58-171/5؟] وعن أبي يوسف ميلأبه: وهذه رواية ابن سماعة. [العناية 72/4؟] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها 1 
والثالي مضاف إلى الناخس» فيجب الضمان عليهماء وإن نخسها بإذن الراكب 
كان ذلك عنزلة فعل الراكب لو نخسهاء ولا ضمان عليه في نفحتها؛ لأنه أمره 


النخاس من التاعس في صورة الإذن» النخاس الراكب 
با يملكه؛ إذ النخس ف معين السوق» فصح أمره 000 إليه لمعيى الأمر. قال: ولو 
وظلك بنذ 3 سرشا ون تنه النانشيى ,اذك ار اكب الالديلا غايهما تمقون 
جبيعاً إذا كانت في فورها الذي نخسها؛ لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهماء 
والإذن يتناول فعله السوق» ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف؛ فمن هذا الوجه 
يقتصر عليه والركوب وإن كان علة للوطى فالنخس ليس بشرط لهذه العلّة بل 
هو شرط أو علة للسيرء والسير علة للوطء. ويمذا لا يترجح صاحبٌ العلة كمن 


على الشرط 
جرح إنساناء لوقح في بثئر حفرها غيره على قارعة الطريق» ومات: فالدية عليهما؛ 
حافر البئر 

والغائ إل: أي الوطء مضاف إلى الناخس؛ لأنه كالسائق لهاء والسائق مع الراكب يضمنان ما وطئته 
الدابة.(العناية) أمره به: أي أمر الراكب بالنخحس. [البناية 577/17] إليهما: أي إلى الراكب والناس 
وفي بعض النسخ: إليها أي إلى النخسة.(العناية) ولا يتناوله إ: لوجود انفصال السوق عن الإتلاف» 
فليس عينه» ولا من ضروراته» وقوله: يقتصر عليه أي على الناخس؛ لأن الراكب أذن له بالسوق لا 
بالإيطاء والإتلاف. | العناية /11 | فمن هذا الوجه: أي من وجه الإتلاف يقتصر على الناخكس 
لا يتعدى إلى الآمرء بأن يقال: إنه أمره» فكأنه أتلفه فبرئٌ الناحس. 

والركوب إلخ: جواب سؤال» تقريره: أن الراكب صاحب علة للوطء على مع أنه يستعمل رجل الدابة 
في الوضع والرفع» فكان ذلك عنزلة فعل رجله حقيقة» ولهذا يجب عليه الكفارة دون الناحس» والناخس 
صاحب شرط في حق فعل الوطءء والإضافة إلى العلة أولى» ووجهه: أن الركوب وإن كان علة للوطءء 
لكن النخس ليس بشرط لهذه العلة لتأخره عن الركوب» بل هو شرطء أو علة للسير, والسير علة للوطءع, 
فكان الوطء ثابتا بعلتين» فيجب الضمان عليهما. [العناية 54/9؟] 


١6/‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 
لما أن ا حفر شرط علَةِ أخرى دون علة الجرح كذا هذاء ثم قيل: يرجع الناخس 
على الراكب بما ضمن في الإيطاء؛ لأنه فعله بأمره» وقيل: لا يرجع وهو الأصح فيما 


الراكب 
2 
سن 


أراه؛ لأنه ل يأمره بالإيطاء» والنحسُْ ينفصل عنه. وصار كما إذا أمر صبيًا 


يفيك على الدابة بتسييرهاء فوطئت إنساناً ومات حين ضمن عاقلة الصبي؛ 
1 لا عون 4 الآمر ؛ لأنه 1 بالتسيير» الإيا” تفل عنه» 539 إذا 
د 0ص السو مانا إليهه وإذا 55 
ذلك: فالضمان على الراكب؛ مما أثر النخس» فبقي 02 قن مانا :إن 
, اكب على الكمال. . ومن قاد دابة فنخسها رجل فانفاتت من يد القائد» فأصابت 
في فورها: فهوعلى الناحسء وكذا إذا كان لما سائقٌ فنخسها غيذه؛ لأنه مضاف 
إليه» و الناخس إذا كان عبد فالضمان في رقبته 

كذا هذا: لأن الركوب وإن كان علة للوطءء فالنخس ليس بشرط لهذه العلة» بل هو شرط للسير 
والسير علة للوطء؛ فكان الوطء ثابتا بعلتين» فيجب الضمان. [البناية 14/1؟] ينفصل عنه: فإن الإيطاء 
لا يازم النخس. صبياً يستمسك إل: إنها قيد بذلك؛ لأنه إذا لم يستمسك فلا ضمان على أحدء أما 
على الصبى؛ فلأن مسكه يمنزلة الحمل على الدابة» فلا يضاف السير إليه» وأما على الرجل؛ فلأنه 
لم يسيرهاء وإذا لم يضف سيرها إلى أحدء كانت منفلتة» وفعلها جبار. [العناية //5؟] 

يستمسك: أي يقدر على استمساك نفسه على فعل شيء.(البناية) لأنه مضاف إلخ: أي لأن التلف 


مضاف إليه أي إلى الناحس؛ إذ الانفلات أثر الفعل الناحس وهو بشرط التلف. [البناية 175/17؟] 
والناخس إذا كان إل: يعن ونخس بغير إذن الراكبء فالضمان في رقبته يدفع بما أو يفدي. [العناية 9/9" 7] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها دا 


العبد و الصبي الدابة 8 


الطريق» فنفحت إنسانا فقتلته: فالضمان على مَنْ نصب ذلك الشىء؛ لأنه متعد 
التلف الناصب 
وإن كان صب إلح: قال العلامة النسفي مشلهفي "الكافي": يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على المال؛ 


أو فيما دون أرش الموضحة:؛ قلت: ويحتمل أن يراد به أن الصبي إذا كان من العجو؛ لأنه لا عاقلة 
للعجم. [الكفاية ]71٠١-179/9‏ كأنه نخسها إلخ: أي فكأن الناصب نخس الدابة بفعله. [البناية ]71/9/١17‏ 


ا باب جناية المملوك:والجناية عليه 


باب جناية المملوك والجناية عليه 


قال: وإذا جئ العبد جناية خطأء قبل لمولاه: إما أن تدفعه يما أو تفديه. وقال 


00 


الشافعي لله: جنايته في رقبته يباع فيهاء إلا أن يقضي 4 الأرش» وفائدة 
الاختلاف في اتباع الجابي بعد العتق» والمسألة مختلفة بين الصحابة ديد "أن الأصل 
ف موجب الحناية أن يحب على المتلف؛ لأنه هو الحاني) إلا أن العاقلة 5599 0 
ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عندي بالقرابة» ولا قرابة بين العبد ومولاه» فتجب في ذمته 


باب جناية المملوك إ: لما فرغ من بيان أحكام جناية المالك» وهو الحر شرع في بيان أحكام جناية 
المملوك, وهو العبدء وأخره؛ لانحطاط رتبته عن رتبته لا يقال: العبد لا يكون أدن منزلة من البهيمة) 
فكيف أخر باب جنايته عن باب جناية البهيمة؛ لأن جناية البهيمة كانت باعتبار الراكب أو السائق» أو القائده 
وهم ملاك. [العناية 7170/9] جناية خطأ: التقيبد بالخطأ ههنا إفا يفيد في النفس؛ لأن بعمده يقتص» وأما فيما 
درها قا بعيد لاستواء خنطائه وعمده فيما دوفاء ثم إنما ينبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه» أو علم القاضي لا يإقراره 
أصلا. قلت: لكن قوله: أو علم القاضيء غير للف به فإنه لا يعمل بعلم القاضي في زماننا. (الدر المختار) 

وفائدة الاختلاف: أي الخلاف بيننا ويين الشافعي سثكه.(البنايةم في اتبااع الجايئ إلخ: فعندنا إذا أعتق المولى بعد 
لعلم بالجناية كان مختارا للفداء» وعنده لا يطالب المولى بعد العتق» بل يطالب العبد. [الكفاية 511-171./8] 
مختلفة إلخ: فعن ابن عباس ذه مثل مذهبناء وعن عمر وعلي ذَيّما مثل مذهبه.(الكفاية) عندى: وفي نسخة 
عنده أي عند الشافعي بله. فتجب [الدية] في ذمته: أي في ذمة العبد؛ لأن ضمان الجناية في حق من 
لا عاقلة له.منزلة ضمان المال» فيكون واجبا في ذمته» ثم الدين في ذمة العبد يكون شاغلا لالية رقبته: 
فيباع فيه إلا أن يقضي المولى دينه. [الكفاية 1171/9 

* روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث 
عن علي ذيّ قال: ما جئ العبد ففني رقبته» ويخير مولاه» إن شاء فداه» وإن شاء دفعه. [رقم:70/اء 
8", باب العبد يجي الحناية] ْ 


باب جناية المملوك واجناية عليه ١5١‏ 


كما في الدين» ويتعلق برقبته يباع فيه كما في الحناية على المال. ولنا: أن. الأصل ف 
1 العيد 
الجناية على الآدمي حالة الخطأ أن تتباعد عن الحاني تحرز اعن استتصاله» والإحجاف 
به؛ إذ هو معذور فيه حيث دل يتعمد الجناية» وتحب على عاقلة الحاي» إذا كان له 
عاقلة» والمولى عاقلته؛ لأن العبل يستنصر,به. والأصل في العاقلة عندنا: النصرة حي 
تحب على أهل الديوان, بخلاف الذمي؛ لأنهم لا يتعاقلون فيما بينهم؛ فلا عاقلة قتجحب 
الدية 1 
في ذمته صيانة للدم عن اهدر وبخلاف الجنابة على المال؛ لأن العواقل لا تعقل المال؛ 
إلا أله يكير بين الدفع والفداء؛ لأنه واحد, وفي إثبات الخيرة نوع نخفيف في حقه؛ 


دفع العبد 

كما في الدين: وفي بعض النسخ: كما في الذمي يعي إذا قثل الذمي رجلاً خطأ تجب ديته في ذمته لا 
على عاقلته كما في إتلاف المال» وقوله بعد هذا: بخلاف الذمي يدل على صحة هذه النسخة.(العناية) 
ولدا أن الأصل إلخ: فيه بحث؛ وهو: أن الحكم في المسألة مختلف, فإن حكمها عندنا الوحوب على المولى؛ 
وعنده الوجوب على العبد كما ذكرناء بع ده على أصل» ونحن على أصل» فمن أين يقوم لأحدنا حجة 
على الآخر؟ ومكن أن يقال: الشافعي مله جعل موجب جنايته في ذمته كوجوب الدين في ذمته, 
وكوجوب الجناية على المال. [العناية 77/1/9] إذ هو: أي الماى في حالة الخطأ. [البناية 1١//1؟]‏ 
معذور فيه: لكون الخطأ مرفوعا شرعاً. أهل الديوان: وأهل الديوان أهل الرايات؛ وهم الجيش الذين كتبت 
أساميهم في الديوان على ما يجيء يانه في كتاب المعاقل إن شاء الله. وأول من وضعه في الإسلام عمر م».(العناية) 
إلا أنه إل: استثتاء من قوله: والمولى عاقلته» جواب عما يقال: لوكان المولى عاقلته لما كان مخيرا» كما في 
سائر العواقل» ووجه :ذلك مذكور في الكئاب؛ وتحقيقه: أن الخطأ يوجب التخفيف: ولما كان في سائر 
العواقل كثرة ظهر فيها بالتوزيع والقسمة على وجه لا يوجب الإحجاف, وأما ههنا فالمولى واحدء 
“0 بإثبات الخيار. [العناية 9/١7؟]‏ يخير: أي المولى في أصل المسألة» وهو.ما إذا جئ العبد 

حطأ. [الكفاية 1/1/9؟] نوع تخفيف !خ: بخلاف سائر العواقل؛ لأن فيهم كثرة و ويثبت الخفيف 
ا عليهم؛ فلا يثبت الخيار لحم. [البناية ]117//١7‏ 


١‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 


كيلا يستأصل» غيرَ أن الواجب الأصلي هو الدفع في الصحيح, وهذا يسقط 
الموجبُ موت العبد؛ لفوات محل الواجب» وإن كان له حقٌّ النقل إلى الفداء كما 
في مال الزكاة, بخلاف موت الحان الحرَ؛ لأن الواحب لا يتعلق بالحدٌ استيفائ 
فصار كالعبد في صدقة الفطر. قال: فإن دفعه: مَلكه ولي الجناية» وإن فداه: فداه 
بأرشهاء وكلٌ ذلك يلزمه حالاء أما الدفع؛ فلأن التأجيل في الأعيان باطل» وعند 


الجناية الدفع والفداء المو 
اختياره الواحب عين» وأما الفداء؛ 
المولى الدفع 
غير أن إل: حواب عما يقال: لو وجب الجناية في ذمة المولى حي وجب التخيير؛ لما سقط يموت العبد 
كما في الحر الحاني إذا مات؛ فإن العقل لا يسقط عن عاقاته.(العناية) في الصحيح: احتراز عن رواية 
أخرى ذكرها التمرتاشي رلهدأن الدية هو الأصل» ولكن للمولى أن يدفع هذا الواحب بدفع الجاني» وإنما 
كان ذلك صحيحا؛ لما ذكر في "الأسرار": أن بعض مشايخنا مبلرذكر أن الواحب الأصلي هو الأرش على 
المولى» وله المخلص بالدفع؛ ثم قال: والرواية بخلاف هذا في غير موضع؛ وقد نص محمد بن الحسن يله أن 
الواحب هو العبد. (العناية) ونهذا: أي ولكون الواحب الأصلي هو الدفع. [العناية /7177] 
بسقط إل: أي إذا هلك العبد قبل الاختيار برئ المولى من مطالبة الحم عليه حقه من الدفع أو الفداء 
وهذا يدل على أن الموجب الأصلي هو الدفع. [الكفاية 9/؟17؟] في مال الركاة: فإن موحب مال 
الزكاة هو إيتاء جزء من النصاب يسقط لاك النصاب بعد الحول؛ لأن الواحب جزء من النصاب» 
فيسقط بملاكه وإن كان لصاحبه حق نقل أداء الزكاة من مال إلى آخر» بخلاف جناية الحر حيث لا يتعلق 
الواحب بذمته استيفاء؛ لأنه ليس .مال فلم يسقط .موت الحاني كالعبد في صلدقة الفطر؛ لما لم تتعلق صدقة 
الفطر برقبة العبد استيفاء لا تسقط صلدقة الفطر .كوته. [الكفاية 1714/9؟] 
بمخلاف موت إلْ: جواب عما يذكر ههنا مستشهدا به كما ذكرناه آنفا.(العناية) صدقة الفطر: فإنها تحب 
عن العبد على المولى» ولا تسقط يموت العبد. (العناية) دفعه: أي المولى العبد الحاني . (العناية) باطل: لأن التأحيل 
شرع للتحصيل ترفهاء وتحصيل الحاصل باطل. [العناية 1/7/9؟] 
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فلأنه جُعل بدلا عن العبد في الشرع وإن كان مقدّرا بالمتلف, وهذا سمي فداءء 
0 و ٠ ٠‏ 8 ع 
فيقوم مقامه, وياخد حكمه فلهذا وجب حالا المبدل. وايهما احتاره وفعله: 
العبد العبد المولى 
شىء لولى الجناية غيرٌة» أما الدفع؛ فلن حقه متعلق به» فإذا خلى بينه وبين الرقبة: 
ل ل يت لو ل يه خلى بينه وين لرقبة 
سقطء وأما الفداء؛ فلأنه لا حقّ له إلا الأرش» فإذا أوفاه حقه: سلم العبد له» فإن 
0 
يخي شيا حين مات العبد بطل حقٌ اح عليه؛ لفوات محل حقه على ما بيناه وإن 


دل قولاً أو فعلاً 


مات بعد ما اختار الفداء. ليبرا افد لالدو هرو رقة الغيد إل :3م الول قال: 


العد القدوري 


فإن عاد نج 5 حكم الجناية الثانية كحكم الجناية الأولى» معناه بعد الفداء؛ 


جعل بدلاً إلخ: قبل: كون الشيء بدلاً عن شيء لا يستلزم الاتحاد في الحكم» ألا ترى أن المال قد يقع بدلا 
عن القصاص؛ ول يتحدا في الحكم؛ فإن القصاص لا يتعلق به حق الموصى له؛ وإذا صار مالاً تعلق به وكذلك 
التيمم بدل عن الوضوءء والنية من شرطه دون الأصل».... ويجوز أن يقال: الأصل: أن لا يفارق الفرع الأصل 
إلا بأمور ضرورية» فإن الأصل عند الحصلين عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية؛ والمسائل 
المذكورة تغيرت بذلك؛ وهو أن القصاص غير صالح لحق حق الموصى له بالمال» فلا يتعلق حقه به» والتراب غير 
مطهر بطبعه» فلم يكن بد من الحاق النية به؛ ليكون مطهرا شرعاء بخلاف الماءه وفيما نحن فيه ليس أمر 
ضروري يبمنعه عن الحلول الذي هو حكم أصله فيكون ملحقا فيكون ملحقاً به. [العناية 7371/9] 

ولهذا: أي لكونه بدلاً عن العبد.(البناية) كالمبدل: في كونه واجبا حالاً.(البناية) غيره: أي غير الذي 
اختاره المولى.(البناية) لفوات محل حقه: لأن حقه كان في الرقبة» فإذا تلفت سقط ما لزمه بالمهلاك كهلاك 
المال بعد وجوب الزكاة فيه ولا الجناية من العبد تسقط ,كوته كما في العبد. [البناية 7١/١/؟]‏ 

بيناه: إشارة إلى قوله: الواحب الأصلي الدفع.(البناية) كحكم الجناية الأولى: أي يقال للمولى: ادفعه 
بالجناية الثانية أو افده كما هو الحكم ف الحناية الأولى.(الكفاية) بعد الفداء: إنما فسر المسألة يمذا؛ لأنه 
إذا لم يفده عن الجناية الأولى» ثم حين أخرى كانت المسألة عين المسألة الثانية» وهو قوله: وإن جن 
جنايتين قيل للمولى: إما أن تدفعه إل. [الكفاية /1174] 
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لأنه لما طهر عن الحناية بالفداء» جُعل كأن م تكن وهذا ابتداءُ جناية. قال: وإن 
حِن جنايتين» قيل للمولى: إما أن تدفعه إلى ولي الحنايتين يقتسمانه على قدر 
حقيهماء وإما أن تفديه بأرش كل واحد منهماء لأن تَعلقَ الأول برقته لا يمدع تعلق 
الثانية يما كالديون المتلاحقة حقة» أل ترى أن ملك الولى م منع تعلق اناي فحوة الح 
عليه الأول أولى أن لا بمنع» ومعئ قوله: "على قدر حقيهما" على قدر أرش 
جنايتيهما. وإن كانوا جماعة يقتسمون العبد المدفوع على قدر حصصهم؛ وإن 
فداه: فداه يجميع أَروشِهم لما ذكرناء ولو قتل واحداً وفقأ عينَ آخر: يقتسمانه 
أثلامل لأن أرْشَ العبن على النصف من أرش النفس» وعلى فا 


اعون الو احيقة 
وللمولى أن يفدي من بعضهم؛ ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد؛ 


لا يمع إخ: وهذا بخلاف الرهن؛ فإن تعلق حق المرتمن بالرهن بمنع تعلق حق الثاني به» حى أن الراهن لو مات 
بعد ارهن وعليه ديون لحقته قبل الرهن؛ أو بعده لا يتعلق سائر الديون به؛ لأن الرهن إيفاء حكماء والارتمان 
استيفاء حكماء فيعتران بالإيفاء والاستيفاء الحقيقيين» ففي الحقيقى لا ييقى تعلق» فكذا في الحكمي 5 
أن لا يمبع: . لأن الملك أقوى من الحق. [البناية 1/11/؟] على قدر أرش إلج: . لأن المستحق إنها يستحقه 

عوضا عما فات عليه؛ فلا بد من أن تقسم على قدر المعوض كذا في "الإيضاح". [الكفاية 51/4/9] 

لما ذكرنا: يعي قوله: لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثاني به.(العناية) على النصف إل: لأن ولي 
المقتول ثبت ف الدية وهي عشرة آلاف» نارح للنعزء عييه ل لضان الارة وكل واحد منهما يدلي 
بسبب صحيح؛ فيصرف بجميع حقه فيقتسمان أثلانا. [البناية ١18‏ 1./؟] حكم الشجات: يعني لو شج 
رجلا موضحة؛ وآخر هاشمة» وآخر منقلة؛ ثم اختار المولى الدفع يدفع إلى صاحب الموضحة سلس العبد؛ 
لأن له حمس مائة» وإلى صاحب الماشة ثلثه؛ لأن له ألفاء وإلى صاحب المنقلة نصفه؛ لأن له ألفا وخمس 
مائة» فيقتسمون الرقبة هكذا. [العناية 174/9؟] 
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لأن الحقوق مختلفة باحتلاف أسباماء وهى الجنايات المختلفة» بخلاف مقتول العبد 
إذا كان له وليّان: لم يكن له أن يفدي من أحدهماء ويدفع إلى الآخر؛ لأن الحق متّحد 
١‏ 5 
' ' ظ د ' 
لإنحاد سببه) وهى الجناية المتحدق والحق يحب للمقتول» 3 للوارث خيلافة عنه 
فلا بملك التفريق في فد قال: فإن أعتقه المولى» وه لا 5 بالجناية: - 
لأن في الأول فوت 0 فيضمنه) وحقه ف أقلمماء ولا عور هدارا للغداء؛ لأنه 
لا احتيار بدون العلم» وفي الثاني صار مختار لأن الإعتاق يمنعه من الدفع» فالإقدام 
- اختيار ميه للاخرء وعلى هذين الوجهين البييع والهبة والتديير والاستيلاد؛ 
إلى الفدا 

الحقوق مختلفة: يعن فجاز أن يختار في أحدهم خلاف ما اختاره في حق الآخر كما لو انفرد كل واحد 
منهم.(العناية) الجناية المتحدة: أي جناية واحدة خير فيها بين الدفع» فلم يملكه ببعض موجبها. [البناية ]187/١8‏ 
والحق يجب إلل: هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: الحق وإن كان متحداً بالنظر إلى السبب» فهو 
متعدد بالنظر إلى المستحقين» فينبغي أن يتمكن المولى من أن يفدي من أحدهماء وأن يدفع إلى الآخر كما 
في الجنايات المختلفة. [الكفاية 175-5174/9؟] ثم للوارث خلافة إ2: لا يقال: الملك ينبت للوارث 
حقيقة تكفا وللميت حكها فقط؛ لأنه ليس من أهل الملك حقيقة» فوجب ترجيح جانب الوارث؛ 
لأن ملك الميت أصلء وملك الوارث متفرع عليه» واعتبار الأصل أولى. [العناية ]7175-١114/9‏ 

فإن أعتقه إلخ: والأصل في جنس هذه المسائل: أن المولى م أحدث في العبد تصرفاً يعجزه عن 
الدفع؛ وهو عام بالجناية يصير مختاراً للفداء» وإذا أحدث تصرفاً لا يعجزه عن الدفع لا يصير مختارا 
وإن كان عالاً بالجناية.(الكفاية) الأرش: قليلاً كان أو كثيراً.(البناية) في أقلهما: إذ لا فائدة في 
التخيير بين الأقل والأكثر. الدليل على أن حقه في أقلهما أنه ليس له ولاية المطالبة بالأكثر. [الكفاية 9/ه1؟] 
الوجهين: وهو العلم بالجناية وعدم "العلم بما. [البناية ]1/87/١«‏ 
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لأن لان كل ذلك ثما كنع الدفع؛ لزوال الملك به عخلااف الإقرار على رواية الأصل؛ 
المبسوط 
لأنه لا يسقط به حقٌ ولي الحناية» فإن الْقَرّ له يخاطب بالدفع إليه؛ وليس : فيه نقل 


الملك؛ لمجواز أن يكون الأمر كما قاله امقر وألحقه الكرخي بالبيع وأخواته؛ أنه 
ملكه في الظاهر» فيستحقه المقر له بإقراره» فأشبه ب » وإطلاق الجواب 5 


و يتتظم النفس وما دوفهاء وكذا لعن لا يختل” وإطلاق البيع ينتظم البيع 


القدوري 


بشرط الخيار شتري؛ لأنه يزيل املك بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضهم 


من البائع 


وبخلاف العرض على البيع؛ لأن الملك ما زال» 


لزوال الملك به: حقيقة كما في البيع والهبة» أو حكماً كما في التدبير والاستيلاد. بخلاف الإقرار إل: يعن إذا 
حئئ العبد جناية» فقال وليها: هو عبدك فادفعه أو افده» فقال: هو لفلان الغائب وديعة أوعارية» أو 
إخارةه ووه ل بصو نار للفداء؛ لما ذكر في الكتاب» ولا تندفع عنه الخصومة حي يقيم على ذلك 
بينة» فإن أقامها أحر الأمر إلى قدوم الغائب» وإن لم يقمها حوطب بالدفعء أو الفداء. ولا يصير مختارا 
بالدية مع تمكنه من الدفع. [العناية 175/9؟] جواز أن يكون إلح: أي لجواز أن يكون العبد عبداً للمقر 
له بالدفع إلى ولي الحناية. [الكفاية 175/9؟] 

وألحقه [في صبرورته مختارً. (العناية)] الكرخي إل: وفي "الإيضاح": وقد أطلق أبو الحسن أنه يصير مختاراء 
وهو رواية خارجة عن الأصول. 59 8 | وأخواته: الحبة والتدبير والاستيلاد. [البناية 7١/8.4/؟]‏ 
وإطلاق الجواب: يريد به قوله: ضمن الأقل من قيمته» ومن أرشها إل وقيل: يريد به قوله في أول 
الباب: وإذا جئ العبد جناية حطأء فإنه ينتظم النفس وما دونه. [العناية 710/9] 

لا يختلف: لأن كل واحدٍ مال.(العناية) ينتظم إل: يعينٍ إذا باع مولى العبد الحاني العبد بشرط الخيار 
للمشتري كان ذلك اختيارا منه للفداءء وفي "الإيضاح": أما على قوهما؛ فلأن الملك يثبت للمشتري؛ 
وأما على قول أبي حنيفة مذكه: ملك البائع يزيل» وإن لم ينبت للمشتري؛ وفوات الدفع يكون بزوال ملك 
البائع. [الكفاية 175/9؟] وبخلاف العرض !2: يعن لا يكون مختارا به.(البناية) ما زال: فبقي الدفع 
مكنا كما كان. [البناية ]1/.6/١“‏ 
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ولو باعه 5 فاسدا: مم يصر مختارا حئ يسمله؛ لأن الزوال به يلاف الكتابة 
الفاسدة؛ لأن موجبه ب شت قبل قبض البدل» فيصير بنفسها مختاراء ولو باعه مولاه من 


بدل ل الكتابة 


المجنيّ عليه فهو مختار, بخلاف ما إذا وهبه منهمٍ. لأن الستحق له أخذه بغير عوض؛ 
المجني عليه 

وهو متحقق في الهبة دون البيع؛ » وإعتاق لبحيئ عليه بأمر المولى منزلة إعتاق المولى فيما 

ذكرناه؛ لأن ن فعل المأمور مضاف ليه. ولو ضربه فنقصه: فهو مختار إذا كان عام 


بالجناية؛ لأنه حبس جزءاً منه وكا إذا كانت 0 فوطئها وإن لم يكن معلقا؛ 


الزوال به: أي زوال الملك في البيع الفاسد بالتسليم. بخلاف الكتابة إلخ: أي يصير مختاراً للفداء بمجرد 
عقد الكتابة الفاسدة» بخلاف البيع الفاسد» فإن هناك لا يكون مختارا ا للفداء قبل التسليم إلى المشتري» وفي 
"الإيضاح": أن موجب عقد الكتابة الفاسدة يثبت بنفس العقد» وهو تعليق العتق بالأداء» فكانت الكتابة 
نظير البيع الفاسد بعد القبض. [الكفاية 15/9؟] 

الفاسدة: بأن كاتب المسلم عبده الجاني على حمر أوخنزيرء فإنه يصير مختارا للفداء. [العناية 775/9] 
موجبه: وهو استحقاق العتق عند أداء العوض المشروط. |البناية ]5/5/١7‏ فهو: أي المولى مختار للفداء. 
ذكرناه: قيل: يعني في اختيار الفداء» وقيل: في العلم بالجناية وعدمه.(العناية) ولو ضربه فنقصه: يعي بأن أثر 
ناسو هار مورولاء أو قلك 'قنه يقاء أل الشرت فيو عفان إذا كان علا بالكقاية؛ الأنه سعيين درا مناه 
وأما إذا ضربه ولم يعلم بْما كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش» إلا أن يرضي ولي الدم أن بعد نات 
ولا ضمان على المولى؛ لأنه لما رضي به ناقصاء صار كان القصاص حصل بآفة سماوية. [العناية 15/9 ؟] 
لأنه حبس [فهو عيب حقيقة] إلخ: ولو ضرب المولى عينه» فاييضت وهو عالم به ثم ذهب البياض قبل 
أن يخاصم فيه لا يكون مختارا للفداء» بل يدفع أو يفدي؛ لأن النقصان لما زال جعل كأن لم يكن» ولو 
خوصم ف حالة البياض» فضمنه القاضي الدية» ثم زال البياض» فالقضاء نافذ لا يرد؛ لأن الخيار قد 
استحكم بانضمام. القضاء إليه. [الكفاية 175/9؟] وكذا يعن يصير به مختارا للفداء. [العناية 15/9؟] 
وإن لم يكن معلقا. : وإما قيد به؟ لاثبات الفرق بين وطء البكر والثيب؛ لأن بوطء الثيب لا يكون عتاا للفداء ما 
م يكن الوطء معلقاً في ظاهر الرواية؛ وروي عن أبي يوسف دنكه: أن مطلق الوطء يكون اختيارً؛ لأن الحل 
يختص بالملك» فيكون دليلاً على إمساك العين» وقول زفر مثل قول أبي يوسف دأنا. [الكفاية 717/9] 
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لا قلناء بخلاف الترويج؛ لمعيس عع امكي رابااك وبل ليطي قار 

الرواية؛ لأنه لا ينقص من غير إعلاق» وبخلاف الاستخدام؛ لأنه لا يختص بالملك» 
0 وطءالثيس 

ولحذا لا يسقط به خيارٌ الشرط» :ولا يصبر مختارا بالإحارة والرهن في الأظهر من 

الروايات» وكذا بالإذن قُْ التجارة» وإن 5 دين؟ لأن الإذن لا 5 الدفع, 


ولا ينقص الرقبة) إلا أن لول الي أن بتع من قبرل؟ أن الدين ححقه من - جهة المولى» 


ما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه حبس جزء منه. [الكفاية 911/4] بخلاف الترويج: يعين لا يصير به مختارا 
للفداء؛ لأنه لا يعجزه عن الدفع كما لا يعجزه عن البيع» وعلل المصنف بقوله؛ لأنه عيب من حيث 
الحكمء وذلك لا ينبت به اختيار الفداء كما لو أقر عليها بالسرقة عالاً بالحناية» فإنه بمذا الإقرار يدخعلها 
نوع عببع زلكن ا كان حكها كر الفداء. [العناية 1757/9؟] 

وطء الثيب: فإن به لا يصير المولى مختاراً للفداء ما ل يكن معلقاً.(العناية) ظاهر الرواية: احتراز عما 
روي عن أبي يوسف يلله: أن مطلق الوطء يكون اختياراً إل. وبخلاف الاستخدام إل: يع لو استخدم 
العبد الحاني بعد العلم بالجناية لا يكون مختاراً للفداء» حي لو عطب في الخدمة لا ضمان عليه؛ لأن 
الاستخدام لا يختص بالملك؛ فلم يدل على الاختيار. [العناية 175/9؟] لا يسقط إلخ: فيما إذا كان العبد 
المشروط فيه الخيار استخدمه فخياره باق» حى لو هلك في الخدمة لا ضمان عليه. [البناية 587/11] 

في الأظهر: هذا احتراز عما ذكر في بعض نسخ "الأصل": أنه يكون مختاراً للفداء بالرهن والإجارة؛ لأنه أثبت 
عليهما يدا مستحقة» فصار كالبيع» ووجه ظاهر الرواية: أن الإجارة تنقض بالعذر» فيكون حق ولي الجناية فيها 
عذرا في نقض الإجارة» والراهن يتمكن بن قضاء الاين بوانترداة الرهن عن ترام غلم جين جره عن 
الدفع يمذين الفعلين» فلا يجحعل ذلك اختتياراً. [الكفاية 17/9؟1-/1717؟] وكذا بالإذن [2: يعن لا يكون به 
مختاراً للفداء؛ لأنه لا يعجزه عن الدفع؛ ولا ينقص الرقبة. [العناية 571/9] لأن اللدين لحقه: ووجوب الدين 
في ذمة العبد نقصان للعبد؛ لأن الغرماء يتبعون ولي الحناية إذا دفع العبد إليه» فيستبيعونه بديوفهم؛ لكن 
ذلك بسبب من جهة المولى» وهو الإذن» فكان له أن يمتنع من قبوله ناقصا. [الكفاية 1//9/ا؟] 


باب جناية المملوك والجناية عليه هذا 


فأنت حر: فهو مختار للفداء إن فعل ذلك» وقال زفر ملليه ي: لا يصير مختارا للفداء) 


تلك الأفعال 


أن وقت تكلم لاي ولا عمل بوحوده؛ وبع الجن لم بوحد من فعل يصب 
به مختارا. ألا ترى أنه لو علق الطلاق» أو العتاق بالشرط» ثم حلف أن لا يطلق, أو 
لا يعتق» ثم جد الشرطء ريت الحن والوطلا3: لا يحدث ف ينه تلك» كذا هذا. 
ولنا: أنه علّق الاعتاق بالجناية ا 
فصار كما إذا أعتقه بعد الجناية. ألا يرى أن مَنْ قال لامرأته: إن دخلت الدارَ فوالله 
لا أقربك» يصير ابتداء الإيلاء من وقت الدخحول» وكذا إذا قال لما: إذا مرضت» 


فأنت طالق ثلاث فمرض حى لقت ومات من ذلك المرض: يصير فار لأنه 


فتراث المرأة 


بصير مطلقا بعد وجود المرض» بخلاف ما أورد؛ لأن طلاق» أو عتق 
يمكنه الامتناع عنه؛ إذ اليمين للمنع» فلا يدحل تحته ما ا حكن الامتناع عن 


فيمته: لأنه لما أبطل الدفع من حين اختياره فوجبت القيمة.(البناية) قال: أي محمد مله في 'اجامع الصغير".(البناية) 
فهو مختار ا وفي '"المبسوط": فإن كانت جناية العبد ما يتعلق به القصاصء فلا شيء على الول؛ لأن 
الواجب هو القصاص على العبد) وذلك لا يختلف بالرق والخرية, فل" يصير المولى بالعتق ونا حق 
ولي الجناية» فلذلك لا يلزمه شيء. .(الكفاية) لا يصير مختارا إلخ: وعليه قيمة العبد. [الكفاية 171//9؟] 
لا يحدث إلخ: لعدم وجود فعل يخالف ,كينه. 

إذا أعتقه إل: يكون مختارا للفداء» فكذا هذا.(البناية) يصير مطلقا إل+: لأنه لا أضاف الطلاق إلى 
المرض صار كأنه طلقها بعد مرضه.(البناية) اليمين للمنع: لأنه غرض أراد من بمينه المنع. [البناية 1371| 
ما لا ؟بمكنه: وهو المعلق قبل الحلف. 


١0‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 


ولأنه حرّضه على مباشرة الشرط بتعليق أقوى الدواعي إليه» والظاهر أنه يفعله, 
وهو الحرية 


فهذا دلالة الاختيار. قال: وإذا قطع العبد يد رجحل عدا فدفمَ م إليه بقضاء أو بغير 


قضاء» فأعتقه» ثم مات من قطع اليد: وياد سد وإن لم يعتقه: ره على 
بدلا 


ومايحدث منها 


المولى» وقيل للأولياء: اقتلوه» أو اعفوا عنه. ووجه ذلكء وهو: أنه إذا بض 
ى تبين أن ١‏ قع باطلاً؛ لأن الصلح كان عد المال؛ لأن أطراف العبد 
2 لصلح وقع لصلح كان عن مر 
لا يحري القصاص بينها وبين أطراف الحرٌّء فإذا سرى تبين أن المال غيرٌ واجب» 
, لت 
وإنما الواجب هو القود. فكان الصلح واقعا بغير بدل فبطل) والباطل لا يورث 
الشبهة كما إذا وطئ المطلقة الثلاث في عدا مع العلم بحرمتها عليه فوحب 


عل سقلا اله 

القصاصف بخلاف ما إذا أعتقه؛ لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح 
الصلح؛ أن الظاهر أن مَنْ أقدم على تصرف يقصد تصحيحه؛ ولا دا 
ولأنه حرضه إلخ:. دليل آخره؛ ومعناه: أن المولى حرض العبد على مباشرة الشرط» وهو القتل 
أو الرمي أو الشج بتعليق إل.(العناية) يفعله: رغبة منه في الحرية. [العناية 171/4؟] قال: أي محمد منك 
في "الجامع الصغير". [البناية ]181/١7‏ ووجه ذلك إلخ: يريد بيان الفرق بين ما إذا أعتق وبين ما إذا 
لم يعتق.(العناية) أن الصلح إل: أي الدفع؛ وقع باطلاً وسماه صلحا بناء على ما انختاره بعض المشايخ ور 
أن الواجب الأصلي هو الفداء» فكان الدفع منزلة الصلح لسقوط موحب الحناية به» وإنما وقع باطلاً؛ 
لأنه كان عن المال؛ لعدم جريان القصاص بين أطراف الأحرار والعبيد. [العناية 71//9] 

فكان الصلح وافعا إلخ: يعن المصالح عنه؛ لأن الذي كان الصلح وقع عنه؛ وهو المال قد زال» والذي 
وجد من القتل لم يكن وقت الصلح فبطل.(العناية) كما إذا وطئ إلخ: أي كما إذا طلق امرأته ثلاثاء ثم 
وطئها في العدة مع العلم بحرمتها عليه؛ فإنه لا يصير شبهة لدرء الحد. [العناية 18/4؟] لأن الظاهر: من حال 
المعقد له. [البناية 1١8//1/؟]‏ 


باب جناية المملوك والجناية عليه ١/١‏ 


إلا وأن يجعل صلحاً عن المناية, وما يحدث منهاء ولهذا لو نص عليه ورضي المولى 


ين بقع العبد 
به: يصحّ وقد رضي المولى به؛ لأنه لما رضي يكون العبدٌ عوضاً عن القليل: يكون 
وهواليد 
أرضى بكونه عوضاً عن الكثير» فإذا أعتق د يصح الصلح في ضمن الإعتاق ابتداء» 
جود الدلالة 


وإذا لم يعتق: لم يوجد الصلح ابتداء» والصلح الأول وقع باطلاء فيردٌ العبد إلى 
الولل» والأوليا على خيرم في العفو والقتل. وذكر في بعض النسخ: رجل قطع 
ا فصالح القاطعٌ المقطوعة يدّه على عبلء ودفعه إلهه تأعيقة المقطوضة 
يده ثم مات عن ذلك: قال: العبدذ صلح بالجناية إلى آخر ما ذكرنا من الرواية, 
وهذا الوضع يرد إشكالا فيما إذا عفا عن اليد: 


وأن يجعل إخ: فيجعل مصا حا عن ذلك مقتضى الإقدام على الإعتاق» ويجعل المولى أيضاً كذلك دلالة؛ 
لأنه لما رضي بكون العبد عوضاً عن القليل كان بكونه عوضاً عن الكثير أرضى» وشرط صحة الاقتضاءء 
وهو إمكان المقتضى موجود, وهذا لو نص إلّ. [العناية /1؟] نص عليه: أي على أن يكون العبد 
صلحاً عن الجناية وما يحدث منها. [الكفاية 11/94-11//9] الكثير: وهو السراية عن النفس.(البناية) 

لم يوجد الصلح: لأنه لم توجد دلالة.(الكفاية) بعض الدسخ: قال الإمام فخخر الإسلام للكه: وذكر في بعض 
النسخ هذا الكتاب» أي كتاب "الجامع الصغير" هذه المسألة على خلاف هذا الوضع؛ وساق الكلام مثل ما 
ذكر في "الحداية"؛ وبعض الشارحين عبر عن النسخحة الأولى بالنسخة المعروفة» وعن الثانية بغير المعروفة.(العناية) 
ما ذكرنا: يعن وإن لم يعتقه رد إلى مولاه» ويجعل الأولياء على خيرتهم بين القتل والعفو. [العناية 715/5] 
وهذا الوضع إلخ: أي الوضع الثاي» وإإما حص هذا النوع بوروده إشكلاً؛ لأن دفع العبد في هذا الوضع 
بطريق الصلح, والصلح متضمن للعفو؛ لأنه ينبئ عن الحطيطة» فيكون هذا نظير العفوء ولا كذلك الوضع 
الأول؛ لأن الدفع ثمة ليس بطريق الصلح؛ لأنه ليس فيه حط شيء» بل العبد موجب جنايته بتمامه» وإذا 
لم يكن الدفع بطريق الصلح لا يكون فيه معئ العفوء فلا يرد إشكالاً على مسألة العفو. [الكفاية 175/4؟] 


يل باب جناية المملوك والجناية عليه 


ثم سرى إلى النفس ومات حيث لا يجب القصاص هنالك» وههنا ههنا قال: يكب 


مسألة الصلح محمد 
قيل: ما ذكر ههنا جوابُ القياس» فيكون الوضعان جميعاً على القياس والاستحسان» 
العفو والصلح في الأول في الثاني 


وقيل: بينهما فرق») ووحهه. أن العفو عن اليد صح ظاهراً؛ أن الحق كان له في 
ليد من حيث الظاهيُ فيصح العفرٌ ظاهر» فبعد ذلك وإن بطل حكماً يبقى 
يخود عتيقة» افكنى ذلك لع وتعوب القصاص» أما ههنا الصلح لا بطل 
لجناية بل يقررها حيث صالح عنها على مال فإذا لم يسبطل الحنيةً م تع 
الور : هذا إذا لم يعتقه» أما إذا أعتقه فالتخريج ما ذكرناه من قبل. قال: وإذا 
حجن العيد الماذون لجدارة وعليه ألف درهم, فأعتقه المولى؛ 


هنالك: أي ف مسألة العفو عن اليد.قال يجب: فإنه قال: وقيل للأولياء: اقتلوه.(الكفاية) ما ذكر إلخ: يعن اختلف 
الشايخ صل في الجواب عن ذلك» فقال بعضهم: ما ذكر ههنا من وجوب القصاص جواب القياس» فيكون 
الوضعان جميعا على القياس والاستحسانء يعني وجوب القصاص في هذه المسألة على النسختين جواب القياس؛ وفي 
الاستحسان تحب الدية» وفي مسألة العفو وجوب الدية جواب الاستحسان؛ وفي القياس يجب القصاصء فكان 
الوضع في هذه المسألة وتلك على القياس والاستحسالء فاندفع التدافع وحصل التوافق. [العناية 1/9//9؟] 

فيصح العفو: وييطل به الحناية؛ لأن العفو عنها يبطله.(البناية) حكما: : أي حكم العفو بالسراية.(البناية) 
لا يبطل الجناية: لأن الصلح عن الجناية استيفاء للجناية معيئ؛ لاستيفاء بلهاء وإذا بقيت الحناية يتوفر عليها 
عقوبتهاء وهو القصاص. هذا: أي عدم امتناع العقوبة. ما ذكرناه: وهو قوله: لأن إقدامه على الإعتاق 
يدل على قصده إلخ. [العناية 114/9] قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير". [البناية 18/-54] 

وإذا جنى إلل: الأصل: أنه إذا جين وعليه دين خير المولى بين الدفع إلى ولي الحناية والفداء» وإذا اختار 
الدفع إلى ولي الحناية ثم بيع في الدين» فإن فضل شيء فهو لولي الجناية؛ لأنه بدل ملكه, وإلا فلا شيء له 
وإنما بدأ بالدفع جبعا بين الحقين؛ لأنه أمكن ببعه بعد الدفع» ولو بدأ ببيعه في الدين لا يمكن دفعه بالحناية؛ 
لأنه لم يوحد في يد المشتري جناية. 


باب جناية المملوك والجناية عليه يفل 


ول يعلم الجناية: فعليه فيمتان» قيمة لصاحب الدين» وقيمة لأولياء الجناية؛ لأنه أتلف 
المولى المأذون 


حقين كل واحد منهما مضمون بكل القيمة على الانفراد: الدفع للأوليا, والبيع للغرماء, 
فكذا عند الاجتماع. ويمكن الجمعٌ بين الحقين إيفاءٌ من الرقبة الواحدة بأن يدفع إلى ولي 


اجتماع الحقير: 
ع ١‏ 5 6 يب .4 


الحناية» ثم يسباع للغرماءء فيضمنهما بالإتلاف, بخلاف ما إذا أتلفه أجنبي 2 
واحدة للمولى» ويدفعها للولى إلى الغرماء؛ لأن الأجنبي إنما يضمن للمولى بحكم اللك؛ 
فلا يظهر في مقابلته الح؛ لأنه دونه وههنا يجب لكل واحد منهما قلاف الحق فلا ترجيح, 
5 يعلم بالجناية: قيد به» ليبئ عليه قوله: فعليه قيمتان؛ لأنه لو أعتقه وهو عالح بجنايته كان عليه الدية إذا 
كانت الحناية في النفس لأولياء الجناية» وقيمة العبد لصاحب الدين. [الكفاية 7179/9] فيمتاك: يعن إذا كانت 
القيمة أقل من الأرش. (العناية) ويمكن 2 جواب عطاارقالة لأ بلزعمن كرون كز ولعددمنهما مشتمونا بكل 
القيمة على الانفراد كونه كذلك عند الاجتماع, لجحواز أن يكونا متنافيين» فلا يجتمعان. [العناية 174/9؟] 

بأن يدفع إلخ: وفائدة الدفع: أن ينبت له حق الاستخلاص بالفداء» فإن للناس أغراضاً في الأعيان» وإنما 
لم يبطل الدين بحدوث الجحناية؛ لأن موجب الجناية صيرورته مرفوعاء فإذا كان مشغولاً وجب دفعه 
مشغولاء ثم إذا بيع وفضل من نه شيء» صرف إلى أولياء الحناية؛ لأنه بيع على ملكهم, وإن لم يف 
بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو بيع على ملك المولى. [الكفاية 1/4/9؟1/0-1] 

فيضمنهما: أي يضمن المولى القيمتين.(البناية) بالإتلااف: لأن الإتلاف وارد عليهما. [العناية 719/9] 
فلايظهر في مقابلته: أي حق الفريقين بالنسبة إلى ملك المالك؛ لأنه دون الملك» فصار كأن ليس فيه 
حق» ثم الغريم أحق بتلك القيمة؛ لأن القيمة مالية العبد» والغريم مقدم على المولى فيها؛ لأن الواحب أن 
يدفع إليه ثم يباع لهء فكان مقدماً معئء والقيمة هي المعين» فيسلم إليهء وفي الفصل الأول التعارض بين 
الحقين» والحقان مستويان» فيظهران فيضمنهما. [الكفاية ]18٠./9‏ لأنه: أي الحق دون الملك» فيكون 
الحق مع الملك فوخوسا. [العناية 0/9؟] فلا ترجيح إ: أي فلا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ لأن 
حقهما مرجوح بالنسبة إلى ملك المولى» فلا يظهر حكمهما. |البناية ]191/١7‏ 


ع باب جناية المملوك والجناية عليه 
فيظهران فيضمنهما. قال: وإذا استدانت الأمّة المأذون لها أكثرَ من قيمتهاء ثم ولدت: 
الحقان نا 


فإنه يباع الول معها في الدين؛ وإن حجنت جناية: م يدذفع الولد معهاء والفرق: أن 
له 


لدينَ وصف حكمي فيها واحبٌ في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء» فيسري إلى الولد 
الأمة 
كولد المرهونة؛ بخلاف الجناية؛ لأن وجوب الدفع في ذمّة المولى لا في ذمتهاء وها 
بالجناية الآمة 
يلاقيها أَثْرٌ الفعل | قيقي؛ وهو الدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف 
الحقيقية. قال: وإذا كان العبد لرجل زعم رجحل آخر أن مولاه أعتقه, 
قال 


فيضمنهما: أي فيضمن ولي الإعتاق لصاحب الدين وولي الجناية؛ لأنه أتلف حقهما. [البناية 191/151] 
فال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) فإنه يباع الولد: هذا إذا ولدت بعد الاستدانة» أما إذا 
ولدت قبل الاستدانة لم يتعلق حق غرمائها بولدهاء وأما الأموال الى حصلت لها بطريق الحبة» أو الصدقة, 
أو التجارة» فهي أحق بما من مولاها ف أداء دينها بماء ويستوي في ذلك إن كانت اكتسبت قبل لحوق 
الدين أو بعده؛ لأن يدها في الكسب يد معتبرة» حى لو نازعها فيه إنسان كانت صما له؛ فباعتبار بقاء 
يدها ييقى حاجتها فيه مقدماء بخلاف ما إذا كان أذ المولى منها قبل أن يلحقها الدين؛ وهذا بخلاف ما 
إذا ولدت قبل أن يلحقها الدين؛ لأن ولدها ليس من كسبهاء ولكنه جزء متولد من عينهاء فكما أن 
نفسها لا يكون من كسبهاء فكذلك ولدها إلا أن نفسها يباع في الدين لالتزام المولى ذلك بالإذن لها في 
التجارة» وذلك لا يوجد في حق الولد؛ ولو تعلق به حق الغرماء» إنما يكون بطريق السراية» ولا سراية بعد 
الانفصال؛ لأن الولد بعد الانفصال نفس على حدة. [الكفاية 70/9-١8؟]‏ 

متعلق برقبتها: حى صار المولى بمنوعاً من التصرف في رقبتها ببيع» أو هبة» أو غيرهما. [العناية 60/4؟] 
كولد المرهونة: أي كولد الحارية المرهونة؛ فإنه يباع مع أمه.(البناية) لا في ذمتها: حين لا يصير المولى ممنوعا 
من التصرف في رقبتها ببيع أو هبة أو غيرهما.(العناية) الأوصاف الحقيقية: بناء على أن الوصف الحقيقي في 
محل لا يمكن أن ينتقل إلى غيره» وأما الوصف الشرعي فهو أمر اعتباري يتحول بتحوله. [العناية 580/8 
قال: أي محمد ديه في "الجامع الصغير". [البناية 1937/18] 


باب جناية المملوك والجناية عليه د 
فقتل العبد وليا لذلك الرحل حطاً: فلا شيء له؛ لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه» فقد 
7 الزاعم ١‏ 
ادعى الدية على العاقلة» وأبرأ العبدَ والمولى» إلا أذ لا يصدق على العاقلة من غير 
حجة. قال: وإذا أعتق العبد, فقال لرجل: 35 9 حطأ وأنا عبل) وقال الآخر: 
ذلك الرجل 
قتلتّه وأنت حرًّء فالقول قول لعبد؛ لأنه منكر -- لا أنه أسنده إلى حالة 
معهودة منافية للضمان؛ إذ لكلام ١‏ فيما ذا عرف 5 والوجوب في 0 العبد 
على المولى دفعا أو فداء, وصار كما إذا قال البالغ العاقل: لاحك امرأن وأنا صبى») 
أو بعت داري وأنا صبى » أو قال: طلقت امرأق وأنا بجنول» أو بعتت داري وأنا 
بحنون» وقد كان جنوه معروفاً كان القول قوله؛ لما ذكرنا. قال: ومن أعتق 
مع يمينه 
حارية» ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمئء وقال: قطعتها وأنا حرة» فالقول قوهاء 
وكذلك كل ما أخحل منهأ إلا الجماع, والغلة اليفهيانا 
وأبرأ العبد: أي من كل الدية لا من قسطه في الدية والمولى؛ لأنه لم يدع على المولى بعد الحناية إعتاقا 
حى يشتير المولى به تار للفداء مستهلكا حق امجن عليه بالإعتاق.(الكفاية) لا يصدق إ+: فلا يكون له 
شيء أصلا (البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) العبد: أي العبد المعروف بالرق. 
دفعا أو فداء: أي من حيث الدفع إلى ولي الجناية» ومن حيث الفداء. [البناية 197/17] البالغ: وإن الصبا 
حالةمعهودة في كل أحد.(الكفاية) لما ذكرنا: أراد به قوله: لأنه منكر للضمان. [الكفاية /1/؟] 
قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) ومن أعتق إلح: هذه المسألة أيضا مبناها على إسناد 
الإقرار إلى حالة منافية للضمان. [العناية 81/9؟] إلا الجماع والغلة: بأن قال:جامعتك وأنت أمي أو 
أخذت منك غلة وأنت أميّ؛ فقالت: بل كان ذلك بعد العتق» فإن القول قول المولى. [الكفاية ]18١/9‏ 
والغلة: الغلة: كل ما يحصل من ربع أرض وكرائهاء أو أجرة غلام؛ أو نحو ذلك. 


١/5‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 


وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف صلا وقال محمد ما سك: لا يضمن إلا شينا قائما 


بعينه يوُمر برذه عليها؛ ّنه | مذكر وجوب الضمان؛ لاسناده لقع ل حالة. معهودة 
الرق 


منافية له كما في المسألة 0 وكما ٍ الوطء والغلقَ وف الشيء القائم 0 بيدهاء 

حيث اعترف بالأخحذ منهاء “" ثم لدعى التملّك عليهاء وهي منكرة) والقول 0 الك 
فلهذا د بالردٌ إليها. ولمما: أنه أقر بسبب الضمانء ثم ادذعى ما بيرك فلا يكون 
القول قوله كما إذا قال لغيره: فقأت عينك اليمئ» وعيئ اليمئ صحيحة, ثم فقأت. 
وقال المقدٌ له: لاء بل فقأتها وعينك اليمئ مفقوءة» فإن القول قول المقرّ له؛ وهذا 
لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو قطعهاء 


وهذا: أي كون القول للمولى.(البناية) شيا إل: يعي لوكان أقر بأخذ شيء منها بعينه» والمأخوذ قائم 
بيده؛ واختلفا فيه على هذا الوجه؛ فإن الرد فيه مجمع عليه؛ بناها محمد مله على الأصل المذكورء وأجاب 
عن تخلف الشيء القائم بعينه» بأنه أقر بيده أي بيد المأخوذ منه. [العناية 785/9] 

المسألة الأولى: أشاريما إلى قوله: وإذا أعتق العبد فقال للرجل: قتلت أحاك خطأ وأنا عبد» وقال الآخر: 
قتلته وأنت حرء فالقول قول العبد. [البناية ]137/١7‏ كما إذا قال إل: أي قال لغيره: فقأت عينك 
اليمئ» وعين اليمئ صحيحة: ثم فقأت يريد بذلك براءته عن ضمان العين قصاصاً وأرشاء وقال المقر له: 
بل فقأتهاء وعينك اليمئ مفقوءة يريد به وحوب نصف الدية عليه» وهذا بناء على أن جنس العضو المتلف 
إذا كان صحيحاً حال الإتلاف ثم تلف سقط القصاص بناء على أصل أصحابنا مل أن موجب العمد 
القود على سبيل التعيين» وله العدول إلى المال» فقبل العدول إذا فات امحل بطل الحق. [العناية 81/9؟] 
ففأت: ليس المراد من الفقأ القلع؛ لأنه لا قصاص في القلع» :ولكن المراد منه: إذهاب الضوء مع بقاء العين» 
وفيه القصاص. [الكفاية 187/8] .ثم فقأت: أي ذهبت عينٍ اليمى وسقط القود. ما أسنده: أي ما أسند 
سبب الضمان» وهو الأخذ والقطع. (البناية) حالة منافية: فإن محض الرق ليس بحالة متنافية للضمان. 


باب جناية المملوك والجناية عليه يفن 


وهي مديونة» وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه, وهو مستأمن, بخلاف الوطء 
والغلة؛ لأن وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقرء وكذا أحذه 57 وإن 
كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه» فحصل الإسنادٌ إلى حالة معهودة منافية 
للضمان. قال: وإذا أَمّر العبدٌ امحجورٌ عليه صبيًا خرًا بقتل رجل» فقتله: فعلى عاقلة 
الصبي الديّة؛ لأنه هو القاتل 255 


وكذا يضمن: لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن مال الحربي إذا كان مستأمنا. 
إذا أخذه إلخ: صورتًا مسلم دخخل دار الحرب بأمان» وأخذ مال حربي» ثم أسلم الحربي» ثم خرجا إليناء 
فقال المسلم: أخذت منك مالاً وأنت حربي» فقال: بل أذت مين وأنا مسلم. [العناية 144/9] 

الوطء والغلة: هذا يتصل بقوله: كما في الوطء والغلة» وهو جواب عما قاسه محمد مليد. [البناية 11١/914؟]‏ 
والحاصل: أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه: في وجه: يكون القول قول المولى» وهو ما إذا أذ الغلة» أو 
وطتهاء وف وجه: يكون القول قول الجارية» وهو ما إذا أقر الموى أنه أخذ منها مالأء وهو قائم في يده 
وفي وجه: احتلفوا وهو ما إذا استهلك مالا أو قطع يدهاء وقد اتفقوا على أصلين: أحدهما: أن الإسناد 
إلى حالة معهودة منافية للضمان يوجب سقوط المقر به» والآخر: أن من أقر بسبب الضمان, ثم ادعى ما 
ييرئه لا يسمع منه إلا بحجة» فالوجه الأول مخرج على الأصل الأول بالاتفاق. والوجه الثاني مخرج على 
الأصل الثاني بالاتفاق» والوجه الثالث خرجه محمد يليه على الأول» وهما على الثاي. [العناية 87*/9/؟] 

لا يوجب العقر: وهو صداق امرأة إذا وطئت بشبهة.لأن حق الغرماء لا يتعلق ,منافع بضعها؛ لأنها ليست 
عال» وكذا أخذ الغلة» فإن المولى إذا ضرب على عبده غلة» وهو مديون يصح, ولو أخذ لا يكون مضمونا 
على المول؛ فكان منكرا لا مقرأ كذا ذكره الإمام السكتائي. [الكفاية 45/9؟181-5] قال: أي محمد رلك 
في "الجامع الصغير". [البناية 744/1] أمر العبد لخ: قيد بالعبد؛ لأنه لو كان الآمر حرا بالغا يرجع عاقلة 
الصبي على عاقلة الآمرء وقيد بامحجور عليه؛ لأنه لو كان مكاتبا بالغ يرجع عاقلة الصبي عليه بأقل من 
قيمته» ومن الدية» بخلاف ما إذا كان الآمر عبدا مأذوناً حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق» وقوله: صبيا 
حراء قيد بالحر؛ لأنه لو كان عبدا لا يحب الدية» بل يدفع أو يفدي. [الكفاية 181/9] 


يمل باب جناية المملوك والجناية عليه 


وعمده وخطؤه سواء على ما بينا من قبل» ولا شيء على الآمرء وكذا إذا كان 
الآمر صبيا؛ لأنهما لا يؤاخذان بأقوالهما؛ لأن المؤاحذة فيها باعتبار الشرع» وما اعتبر 
الخرع 
قولهماء ولا رجوعّ لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبداء ويرجعون على العبد الآمر 
بعد الإعتاق؛ لأن عدم الاعتبار لحق المولى» وقد زال لا لنقصان أهلية العبد, بخلاف 
الصبى؛ لأنه قاصر الأهلية. قال: وكذلك إن أمر عبداً» معناه: أن يكون الآمدُ عبداً 
والمأمور عبداً محجوراً عليهماء بُخاطبٍ مولى القاتل بالدفع أو الفذاء؛ ولا رحوع 
له على الأول في الحال» ويجب أن يرجع بعد العتق بأقلّ من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه 
غيرُ مضطر في دفع الزيادة» وهذا إذا كان القتلّ طأ وكذا إذا كان عمداء والعبد 
القات, صغيراً؛ لأن عمده خطأء أما إذا كان كبيراً يحب القصاصه؛ لحريانه بين الح” 
لقاتل صغير لأن عمده خطأء أما إذا كان كبيراً يحب لقصاص؛ لحريانه بين الح 
والعبد. قال: وإذا قتل العبد رجلين عمداً؛ ولكل واحد منهما وليّان 
ما بينا: إشارة إلى ما ذكره قبيل فصل الحنين.(العناية) قال: أي محمد مك في "الجامع الصغير". (البناية) 


بخاطب إل: هذا الحكم لا يقتضي أن يكون الآمر والمأمور كلاهما محجوراً عليهما لا محالة» بل يكتفي بأن 
يكون الآمر عور أ عليه؛ لأنه إذا أمر العبد احور العبد المأذون» وباقي المسألة بحالهاء فالحكم كذلكء أما 
لو كان الآمر عبدا مأذوناء والأمور عبدا مر أو مأذونا برع مولى العبد القاتل بعد الدفع أو الفداء على 
رقبة العبد الآمر في الحال بقيمة عبده؛ أ لامر بآمره ماد غاضيا للمأمور, فصار كإقراره بالغصبء, والعبد 
الملأذون لو أقر بالغصب يؤخذ به في حال“رقه» بخلاف الحجور على ما ذكرنا. [الكفاية 81/9؟] 

لأنه غير مضطر إخ: فإن القيمة إذا كانت أقل من الفداء فالمولى غير مضطر إلى إعطاء الزيادة على القيمة, 
بل يدفع العبد. (شرح الوقاية) غبر مضطر: أي لا ضرورة له في إعطاء الزيادة؛ لأنه يتخلص عن عهدة 
الضمان بإعطاء الأقل من الفداء أو قيمة العبد؛ لأنه إنما أتلف بأمره ما هو الأقل منهما. [العناية 7/9 ؟] 
قال: أي محمد مللده في "الجامع الصغير". [البناية 134/118] 


باب جناية المملوك والجناية عليه ١)‏ 


فعفا أحدٌ ولبيّ كل واحد منهما: فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين» أو يفديه 
بعشرة الاف درهم؛ لأنه لما عفا أحل ولبي كل واحد منهما: سقط القصاص 
وانقلب مالأء فصار كما لو وجب المال من الابتداء؛ وهذا لأن حقهم في الرقبة, أو 
الأولياء 

في عشرين ألفاء وقد سقط نصيبٌُ العافيين» وهو النصف وبقي النصف. فإن كان 
فتل أحدهما عمداً والأخرَّ خملا فعفا ار ولبي العمد) فإن فلأه المولى: فلأه 
١‏ 

بضيمة عت النا: حمسة اللاف للذي م يَعفَ من ول العمل وعشره ألاف 
لولي” الخحطأ لأنه لما انقلب العمد مالا كان حق ولبي الخطأ في كل الدية عشرة 

. 0 1 

آلاف» وحق أحد ولبي العمد في نصفها خمسة آلاف. ولا تضايق في الفداى 
فتجب خمسة عشر ألفاً. وإن دفعه: دفعه إليهم أثلاثاً: ثلثاه لولبي الخطأء وثلثه لغير 
العاقي من ولب العمد عند أبي حنيفة ملكه. وقالا: يدفعه أرباعاً: ثلاثة أرباعه لول 
الخطأء وربعه لولي العمدء فالة لقسمة عندهما بطريق المنازعة, 

لو وجب !إخ: ولو وجب الال في بداية الأمر بسبب القتيلين لكان بالنصف فكذا هنا. [البناية 345/18 7] 
فالقسمة عندهما ا وأصل هذا: ما اتفقوا عليه أن قسمة العين إذا وجحبت بسبب دين في الذمة 
كالغريمين في التركة ونحوها كانت القسمة بطريق العول والمضاربة؛ لعدم التضايق في الذمة» فيثبت حق 
بسيو وو وسو عو وي 
وأحاز المالك البيعين كان العبد ب وا ين أرباعاء 52 القسمة بطريق د لأن 3 الثابت 


في العين ابتداء لا يثبت بصفة الكمال عند المزاحمة؛ لأن العين الواحدة تضيق الحقين على وجه الكمال؛ 
وإذا ثبت هذا قال أبو يوسف ومحمد «لّا: في هذه المسألة ثلاثة أرباع: العبد المدفوع لولي الخطأ, ع 


خيلا باب جناية المملوك والجناية عليه 


فيسل النصف لولبي الخطأ بلا منازعة» واستوت منازعة الفريقين في النصف 
الاخر فيتنصف»ء فلهذا يقسم أرباعاء وعنده يقسم بطريق العولء والمضارية 
أثلاثا؛ لأن الحق تعلق بالرقبة اصلواارة المستغرقة بالديون فيضربٍ 9 
بالكل ا ذلك بالنصف, ولهذه لمسألة نظائر وأضداد ذكرناها في"الزيادات" ٠‏ قال 
وإذا كان عبد بين رحلين* فقتل مو لماي قري لحماء فعفا أحدهما: بطل الجميع 


> وربعه للساكت من ولي العمد؛ لأن حق ولي العمد كان في جميع الرقبة» فإذا عفا أحدهما بطل حقه 
وفرغ النصفء فيتعلق حق ولي الخطأ يمذا النصف بلا منازعة بقي النصف الآخر» واستوت منازعة ولي 
الخطأء والساكت من ولي العمد في هذا النصف» فصار هذا النصف بينهما نصفين» فكانت القسمة 
بينهما بطريق المنازعة أرباعاً كما في مسألة الفضولين» ولأبي حنيفة حلكه: أن أصل حقهما ليس في عين 
العبد, بل في الأرش الذي هو بدل المتلف» والقسمة في غير العين تكون بطريق العون والمضاربة؛ وهذا 
لأن حق ولي الخطأ في عشرة آلاف» وحق شريك العائي في خمسة» فيضرب كل واحد منهما بحصته 
كرجل عليه ثلاثة آلاف درهم ألفان لرجل وألف لأخر مات وترك ألف درهم كانت التركة بين 
صاحبي الدين أثلاثاً بطريق العول والمضاربة ثلثاها لصاخب الألفين» وثلثها لصاحب الألف كذلك هذاء 
بخلاف بيع الفضولي؛ لأن الملك يغبت للمشتري في العين ابتداء. [العناية 185/9] 

الفريقين: أي ولبي الخطأء وأحد ولبي العمد. فيتنتصف: أي فيجعل هذا النصف بينهما نصفين.(البناية) 
العول: ومع العول: أن جربا كل وعد صم حي بح العسهام كلياء وقد السيام على سام 
السهام ألفين. [البناية «31/1؟] فيضرب: قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أي يأحذ منه شيئا 
بحكم ماله من الثلث. في الزيادات: لصاحب امحيط ولقاضي خخان أيضاء ولأبي القاسم أحمد بن محمد بن 
عمر العتابي» ولأبي عبد الله محمد بن عيسى عيسى الضريرء وللتاج» و لصاحب "الهداية"» ونقل الأكمل في العناية 
منها في باب الاستثناء. قال: أي محمد سلب في "الجامع الصغير". [|البناية 91/15 ١أ‏ ] الجميع: أي بطل 
حق الآخر في النفس والمال جميعا. [العناية 84/9؟] 


باب جناية المملوك والجناية عليه ل 


عند أبي حنيفة رلك وقالا: راسي عات مدال احرد ركد 

بربع الديّة, وذكر في بعض النسخ: قتل وليّا لحماء والمراد: ا وذكر 
| بالولي 

ف بعض الدسخ: قول محمد مع أبى حنيفة سملثاء وذكر في "الزيادات": عبد قتل 
مولاه» وله ابنان» فعفا أحد الابنين: بطل ذلك كله عند أى حنيفة و محمد هنلا 
وعند أ و طلل: كرا فيه انيب ف مسألة 6 ول يذكر 
اشع لأن ملك الول لا ينع استحقاق القصاص له فإذا عفا أحدهما انقاب 

نصيب الآخر وهو النصف مالا غير أنه شائع في الكلء فيكون نصفه في نصبيه؛ 

لعدم الانقسام 

عند أبي حنيفة مله إل: له أن القصاص وجب حقاً لهماء أي لكل واحد منهما في النصف من غير تعيين؛ 
تالكر الدوجب لكل يها 3ق كز الحه أو ل التصيت ددا وورتصفه ونصق ماحيب از قنيما بشاتاء 
وكل ذلك لا يمنع وجوب القود؛ لأن أجزاء العبد في حق القود ليس بعضها أولى من بعض؛ والعافي لما عفا 
سقط نصيبه) وانقلب نصيب الآخر مالا وذلك النصيب هو النصف» فاحتمل وجوب هلا المال كله من 
كزروخس أن عر سانا رتسي ماعهع اتدل لتقو طيمق كز هده ان يعر مداق ضيب مااع 
واحتمل وجوب النصفء بأن يعتبر متعلقاً ؛مما شائعاء فوقع الشكء والمال لا يجب بالشك. 
وقالا إلخ: يعن أن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبه صار نصفه في ملكه؛ ونصفه في ملك 
صاحبه) فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع؛ وما أصاب ملك نفسه سقط. [الكفاية م ] 
بعض الدسخ: أي نسخ الجامع الصغير.(العناية) أبي حنيفة مطلله: والأشهر أنه مع أبي يوسف سثكه. [العناية /185] 
ثبت في العبد لخ يعن أن حق واحد من الموليين في نصف القصاص شائعاً؛ لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق 
القصاص له؛ لأن العبد في حق الدم مبقي على أصل الحرية» والمولى من دمه كأجبي» فيستحق دمه بالقصاص» 
فإذا وجب وجب لكل منهما نصف القود شائعاء نصفه في ملكه: ونصفه في ملك صاحبه؛ فإذا اتقلب نصيب 
أحدهما مالا بعفو الآخر انقلب شائعاء فما صادف ملكه سقط؛ وبقي ما صادف ملك صاحبه؛ وهو الربع. 
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والنصف في نصيب صاحه؛ فما يكول في نصيبه» سقط ضرورة أن المولى لا يستوجب 
على عبله مل وما "7 قُْ اضيب امه بني» ونصف النصف هو الربع؛ فلهذا 


وديناً 


يقال: ادفع نصف نصيبك» أوافتيه بربع 0 ولهما: أن ما يجب من المال يكون حقّ 
للعافي إلى الآخر لولف لبعد 
المقتول؟ لأنه دل 0 ولهذا تقضى -منه ديو وتنفلك به وصاياه؛ ثم الورئة 0 فيه 
0 121101 ا 

ومن قتل عبداً حطأ: فعليه قيمته لا تزاد على عشرة آلاف درهم) فإن كان” 
قيمته عشرة آلاف درهم, أو أكثر: قضي له بعشرة آلاف إلا عشرة؛ وفي الأمة إذا 
زادت قيمتها على الديّة: حممسة آلاف إلا عشرة» وهذا عند أى حنيفة ومحمد هللا 
وقال أبو يوسف والشافعى عنا: تحب قيميّه بالغة ما بلغت» ولو غصب عبدا قيمته 
عشرون ألفأء فهلك في يده: تحب قيمتّه بالغة ما بلغت بالإجماع. 
فصل: لما فرغ من بيان أحكام جناية العبد شرع في بيان أحكام الحناية على العبد» وقدم الأول ترجيحا لحانب 
الفاعلية. [العناية 5/9/؟] حمسة آلاف إلّ: هذا أظهر الروايتين» وفي رواية الحسن عن أب حنيفة ملك: أنه 
يحب خمسة آلاف درهم إلا خمسة. [الكفاية 185/9] 
وقال أبو يوسف ا: وهذا القول من أبي يوسف مله قوله الآخر» وكان يقول أولاً مثل قوهماء وهذا 
الإاختلااف بناء على أن الواجب بقتل العبد خطأ ضمان المال» أم ضمان النفس» فأبو يوسف والشافعي ونا 
رجحا جانب المالية؛ لأن ضمان المال بالمال أصل» وضمان ما ليس ,مال بالمال» بخلاف الأصل» ومهما 
أمكن إيجاب الضمان على موافقة القياس لا يصار إلى إيجابه» بخلاف القياس. [الكفاية 187/9] 
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لهما: أن الضمانَ بدل المالية» ولهذا يجب للمولى» مع إلا من حيث 


المالية» ولو قل العبد المبيع قبل القبض يبقى لعقك ” وبق ببقاء المالية أصلا أو 
بدلاء وصار كقليل القيمة وكالغصب. ولأبي حنيفة 59 هنا: قوله تعالى: 

ودِية مُسَلَمة إلى أَمْله4 أوجبها مطلقاء وهي اسم للواجب يمقابلة الآدمية» ولأن 
فيه معيئ الادمية حي كان مكلفاً وفيه معتى الالية» والآدمية أعلاهما» فيجب 
اعتبارها بأهدار لان عند تعذر الجمع بينهماء وضمان الغصب ,مقابلة المالية؛ إذ 
الغضب لا يرد إلا على المال» 


ولهذا يجب للمولى إلخ: يعن لو كان بدل الدم لكان للعبد؛ إذ هو في حق الدية مبقي على أصل الحرية» وهذا 
لا ينفذ إقرار المولى بالقصاص على عبده. [الكفاية 85/9/؟] من حيث الالية: لا من حيث الآدمية» فلو كان 
الضمان بدل الدم لوحب الضمان للعبد؛ لأنه في حق الدم مبئ على أصل الحرية. [البناية 1١99/1؟]‏ 
يبقى العقد: أي لو لم يكن الضمان بدل المالية لما بقي العقد باعتباره؛ لأن البيع يتناول امالية. [الكفاية 7/1//4] 
أصلا: يعن إن بقي العين. (البناية) دل د يع إن هلكت العين. (البناية) كقليل القيمة: يعن لو كان العبد 
قليل القيمة يحب ذلك القدرء ولا ييلغ إلى الدية. [البناية |٠٠١5‏ 

وكالغصب: أي وكان كالغصب يعي في الغصب كذلك لا يحب إلا قدر القيمة لا يبلغ إلى الدية .(البناية) 
مطلقاً: من غير فصل بين الحر والعبد من قتل محطأ. (البناية) مكلفاً: بالإبمان والشرائع ال تحب عليه من الصلاة 
والصوم والعقوبات. [البناية ]700/١57‏ معنى المالية: حى ورد عليه الملك بلا خلاف. [العناية 41//9/؟] 
تعذر الجمع إلح: ودليل التعذر: أنه لا يضمن الدية مع كمال القيمة في الخطأ» ولا يستوى القصاص مع 
كمال القيمة في العمد. [الكفاية 7/1/9] الغصب: جواب عن قولهما: وكالغصب. 

على المال: وليس القتل منزلة استهلاك سائر الأموال؛ لأن ضمان الأموال يشبه ضمان التجارة؛ ألا ترى أن 
العبد الأذون لو أقر بقتل دابة إنسان جاز إقراره» وبقتل عبده لم يجز إقراره» وكذا تحب الكفارة بقتل العبد دون 
قتل الدابة على أن ضمان قتل العبد ضمان الحناية» فيكون سبيله سبيل الحنايات دون سبيل ضمان الأموال. 
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وبقاء العقد يتبع الفائدة» حي بيقى بعد قتله عمداء وإن ل يكن القصاص بدلاً عن امالية, 
فكذلك أمر الدية» وفي قليل القيمة الواجب .عقابلة اللآدمية إلا أنه لا مع فيه 
فقدرناه بقيمته رأياء بخلاف كثير القيمة؛ لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهيء 
ونقصنا منها ف العبد إظهاراً لانمحطاط رتبته» وتعيين العشرة بأثر عبد الله بن عباس طأكد. * 


قال: وفي يد العبد نصفُ قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة؛ لأن اليد من 


القدوري 


الآدمى نصفه. فتعتبر بكله» وينتقص هذا المقدارٌ إظهاراً لانمخطاط رتبته 
ٍِ العبد 


وبقاء إلخ: هذا جواب عما قالا: إن العقد باق بعد ما قتل المبيع في يد البائع» وبقاؤه بقاء المالية أصلاء أو بدلاء 
فأحاب أن بقاء العقد في تلك الصورة لاشتمال البقاء على الفائدة» لا يكون القيمة بدلا عن المالية بدليل أن القتل 
لو كان عمدا يبقى العقد أيضا لاشتمال البقاء على الفائدة» لا يكون القيمة بدلا عن المالية بدليل أن القتل لو كان 
عمدا ييقى العقد أيضاً لاشتمال البقاء على فائدة التخيير بين فسخ البيع» واستيفاء التقصاصءفكما أن القصاص 
ليس ببدل امالية إجماعاءفكذا أمر الدية. وفي قليل القيمة إلخ: جواب عن قولهما: وصار كقليل القيمة. 

بأثر عبد الله إلخ: وفي عامة الكتب بأثر عبد الله بن مسعود ذه وهو لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر» وتتقص 
منه عشرة دراهم» وهذا كالمروي عن رسول الله علكة؛ لأن المقادير لا تعرف بالقياس؛ وإنما طريق معرفتها 
السماع من صاحب الوحي. [الكفاية 188/9] لا يزاد [على هذا المقدار.] إل: هذا الذي ذكره خلاف 
ظاهر الرواية» وفي "المبسوط": يجب نصف قيمته بالغة ما بلغت في الصحيح من الجواب إلا في رواية عن 
محمد يطله أنه يحب في قطع يده خمسة آلاف إلا خمسة؛ وهذا لأن العبد في حكم الجناية على أطرافه.منزلة 
لمال» ولهذا لا يحب القصاص بحال؛ ولا تتحملها العاقلة» إلا أن محمداً مله قال في بعض الروايات: القول 
بهذا يؤدي إلى أن يحب بقطع طرف العبد فوق ما يحب بقتله كما لو قطع يد عبد والعبد يساوي ثلاثين 
ألفأ» ضمن خمسة عشر ألفا. [الكفاية 4-18/9؟] 


* غريب. [نصب الراية 189/4] وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم 
والشعبي قالا: لا يبلغ دية العبد دية الحر في الخطأ. [رقم: 6 14.8 باب من قال: لا يبلغ به دية الحر] 


باب جداية المملوك,والجناية عليه | عفنا 
في الخر؛ إذ هو بدل الدم على ما قررناء وإن غصب أمّة قيميُها عشرون ألفاء 
0 الدية 
000 1 3 5 ع. 1١ ْ ٠‏ 
فماتت في يده؛ فعليه تام قيمتها؛ لما بينا أن ضمات الغخصب ضمان الالية. قال: ومن 
قطع يد عبد» فأعتقه المولى» ثم مات من" ذلك, فإن كان له ورثة غبر المولى» فلا قصاص 
العبد 
0 2 
لا قصاص في ذلك» وعلى القاطع أرشْ اليد وما نقصه ذلك إلى أن يعتقه» ويبطل 
الفضل؛ وإفا لم يحب القصاصّ في الوجه الأول؛ لاشتباه من له الحق؛ لأن 
القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجرح؛ فعلى اعتبار حالة الجرح يكون 
الحق للمولى» وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة, فتحقق الاشتباه» وتعذر 
الحق 
الاستيفاء» فلا يحب على وجه يستوفى, وفيه الكلام؛ 
فهو مقدر إلح: يعن يجب في موضحة العبد نصف عشر قيمة العبد؛ لأنه يحب في الحر نصف عشر الدية.(العناية) 
على ما قررنا: إشارة إلى قوله: ولأبي حنيفة ومحمد دلا قوله تعالى: «إودِية مُسَلْمة إلى َمْلِدك. [العناية 6/4؟] 
ضمان الغصب إلل: لأن الغصب يرد عليه من حيث أنه مال لا من حيث أنه آدمي» فتعتير المالية بالغا 
قيمتها ما بلغت.(البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]٠07/11‏ 
الوجه الأول: يعن فيما إذا كان له ورثة غير المولى.(العناية) من له الحق: يعي المستوق وجهالته تمنع 
القصاص. [العناية 788/9] للمولى: لأنه عبد في تلك الحالة. الثانية: وهي حالة الموت.(البناية) 
للورثة: لأنه حر عند الموت. وجه يستوف: الاشتباه من له الحق. [البناية 4/١5‏ 0] وفيه الكلام: أي في 


وجوبه على وجه يستوق» ولا كلام قُ أصل الوجحوب؛ لأن الوجوب لإفادة الاستيفاء» فإذا فات المطلوب 
منه سقط اعتباره. [الكفاية 9/9/؟] 
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واجتماعهما لا يزيل الاشتباه؛ لأن الملكين في الحالين» بخلاف العبد الموصى بخدمته 
لرجل وبرقبته لآخر إذا قئل؛ لأن ما لكل منهما من الحق ثابت من وقت الجرح إلى 
وقت الموت» فإذا اجتمعا زال الاشتباه. ومحمد يله في الخلافية» وهو ما إذا لم يكن 
للغيك وه سوى المولى: أن سبب الولاية قد اختلف؛ لأنه املك على اعتبار إحدى 
الحالتين» والوراثة بالولاء على اعتبار الأخر ى» فنزل منزلة اختلاف المستحق 
فيما يحتاط فيه. كما إذا قال لآخر: بعتئ هذه الجارية بكذاء فقال المولى: رَوّحْتها 


منك رك ولأن الإعتاق قاطع للسراية, 


واجتماعهما إل: جواب عما يقال: سلمنا أن من له الحق مشتبه» لكن يزول الاشتباه باجتماعهماء 
ووجهه: أن اجتماعهما لا يزيله؛ لأن الملك في الحالين مختلف, فإن الملك للمولى وقت الجرح دون الموت» 
وللورثة بالعكس, وعند الاجتماع لا يثبت الملك لكل واحد منهما على الدوام في الحالين» فلا يكون 
الاحتماع مفيداًء بخلاف العبد الموصي بخدمته لرحل وبرقبته لآخرء فإن كل واحد منهما لم ينفرد 
بالقصاص؛ لأن الموصى له بالخدمة لا ملك له في الرقبة» والموصى له إذا استوق القصاص سقط حق 
الموصى له بالخدمة؛ لأن الرقبة فاتت لا إلى بدل» فلا يملك إبطال حقه عليه» ولكن إذا اجتمعا فقد رضي 
الموصى له بالخدمة بفوات حقه» فيستوفيه الآخر لزوال الاشتباه. [العناية 8.9/9؟] 

في الخلافية: أي في المسألة المحتلف فيها. [البناية ]04/١1‏ احالتين: وهي حالة الجرح قبل العتق.(العناية) 
الأخرى: هي حالة الموت بعد العتق.(العناية) فيما يحتاط فيه: أي الدماء والفروج. [العناية 85/9؟] 
أي فيما لا يثبت بالشبهات احترز يهذا عمن قال لآخر: لك علي ألف درهم من قرض»ء فقال المقر له: لا 
بل من ثمن مبيع» فإنه يقضي بالمال» وإن اختلف السبب؛ لأن ذلك من الأموال» ويجري البذل والإباحة فيها؛ 
ولا يبالي باحتلاف السبب. [الكفاية 150-7/5/9]: الإعتاق: ألا ترى أن من جرح عبد إنسان» ثم أعتقه 
مولاه» ثم مات العبد من تلك الجراحة دل يكن عليه القصاص» ولا القيمة.(العناية) للسراية: وذلك؛ لأن 
الإعتاق يصير النهاية مخالفا للبداية. [العناية 9/-19] 
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وبانقطاعها يبقى الجرح بلا سراية: والسراية بلا قطع» فيمتنع القصاص. ولهما: أن 
تيقئا بثبوت الولاية للمولى؛ يمتوليه وهذا لأن لفق بتارم والحكم متّحد 
فوجب القول بالاستيفاء» بخلاف الفصل الأول؛ لأن القضى له مجهول: ولا معتبر 
باختلاف السبب ههنا؛ لأن الحكم لا يختلف, بخلاف تلك المسألة؛ لأن ملك 
اليمين يغاير ملكَ النكاح حكماء والإعتاق لا يقطع السراية لذاته» بل لاشتباه مَنْ 
له الحق» وذلك في الخطأ دون العمد؛ لأن العبد لا يصلح مالكا للمال» فعلى اعتبار 
حالة الجرح يكون الحقّ للمولى» وعلى اعتبار حالة الموت يكون للميت؛ لحريته؛ 


مض ْ ة ديونه) وينفك وصاياه, فجاء الاشتباه. أما العمد فموجبه القصاص؛ 


القصاص: كأنه تلف بآفة سماوية.(العناية) بثبوت الولاية: أي ثبوت ولاية الاستيفاء في العمد للمولى.(العناية) 
والحكم: وهو استيفاء القصاص.«العناية) الفصل الأول: يعن ما إذا كان له ورثة غبر المولى حيث 
لم يحب القصاص بالاتفاق؛ لأن المقضي له بجهول. [العناية ]١1٠0/9‏ مجهول: لأنا .لو اعتبرنا حالة اجرح 
فالمقضي له المولى» ولو اعتبرنا حالة الموت»ء فالمقضي له الورثة.(الكفاية) باختلاف السبب ههنا: أي في 
الفصل الثاني» وهو ما إذا لم يكن للعبد ورثة سوى لمالك في العمد» واختلاف السبب هو أنا لو اعتبرنا 
حالة الجرح كان السبب هو الملك» ولو اعتبرنا حالة الموت كان السبب هو الولاء» ولا اعتبار له؛ لأن 
المقصود وهو الحكم الذي هو استيفاء القصاص متحد. [الكفاية 11-179./9؟] 

تلك المسألة [أي مسألة الجارية]: يعي المستشهد بما بقوله: كما إذا قال لآخر: بعتئ هذه الحارية إلى 
فإن الحكم فيها مختلف؛ لأن ملك اليمين يغاير ملك النكاح حكماً؛ لأن ملك النكاح يغبت الحل مقصودا 
وملك اليمين قد لا يثبته» ولو أثبته لم يكن مقصوداء واحتلف الحكم كما اختلف السبب.«العناية) 
والإعتاق: جواب عن قوله: ولأن الإعتاق قاطع للسراية.(العناية) في الخطأ: حي أن من جرح عبد إنسان 
خطأء ثم أعتقه مولاه» ثم مات من تلك الحراحة ينقطع السراية» فلا يلزمه الدية ولا القيمة. للمولى: لكونه قبل 
العتق. [العناية 31/9؟] 
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لعبد مبق, على أصل الحرية : اعتبار أن يكون الحقٌّ له» فاللولى هو الذ 
والعبد مبقي على أصل الخحرر 2 بار أن يكون الحق له» فالولى هو الذي 
يتولاه؛ إذ لا وارث له سواهء فلا اشتباه في من له الحق» وإذا امتنع القصاصص في الفصلين 


١ 


عند محمد رك: يجب أرش اليد» وما نقصه من وقت الجرح إلى وقت الإعتاق كما 
ذكرنا؛ لأنه حصل على ملك وييطل الفضل, وعندهما: الجواب في الفصل الأول 
كالجواب عند محمد مله في الثائي. قال: ومن قال لعبدَيه: أحذكما حر ثم شجَاء فأوقع 
العتق على أحلهما: فأرشها للمولى؛ لأن العتق 0 نازل ف المعيّن, والشجحة تصادف 
العين» فبقيا مملوكين في حق الشجة. ولو قتلهما رحل: تجب ديّة حر وقيمة عبد 


أصل الحرية: ولهذا لم يكن لمولاه أن يسفك دمه بلاحق.(لبناية) يتولاه: بطريق الخلافة عنه. [العناية 131/9] 
ويبطل الفضل: من بقية القيمة. [البناية ]05/١17‏ الأول: وهو ما إذا كان له وارث غير المولى.(الكفاية) 
الغايي : وهو ما إذا لم يكن له وارث. [الكفاية 597/9] قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". 

فأوقع | ق: أي بين ذلك المبهم بالتعيين في أحدهماء وإنما ذكر بلفظ أوقع ليدل به على أن العتق 
لم ينزل على أحدهما في حق الأرش معيناء وإن كان ظهر وقوع العتق على أحدهما في بعض الصور كما 
في الموت والقتل» فإنه إذا قال: أحدكما حرء فمات أحدهماء أو قتل تعين العتق في الآخر.(العناية) 
المعين: لأنه أوقع في المنكرء والعتق في المنكر فلا يكون بالعتق نازلاً في المعين. [البناية 017/17] 
فبقيا مملوكين إلح: فيكون أرشهما للمالك. [العناية 957/9؟] 

تجب دية حر إل: هذا إذا كان القاتل واحداء وقتلهما معاء واستوت قيمتهما أما إذا كان القاتل اثنين 
فيجيء بعده» وأما إذا قتلهما الواحد على التعاقب؛ فعليه قيمة الأول للمولى» ودية الآخر لورثته؛ لأن بقتل 
أحدهما تعين الآخر للعتق فتبين أنه قتله» وهو حر وأما لو قتلهما معأ كان عليه قيمته» ودية حر إن استوت 
القيمتان» وإن اختلف فعليه نصف قيمة كل واحد منهماء ودية حر؛ لأنا نتيقن أنه قتل عبداً وحرأء وقتل 
الحر يوجب الدية؛ وليس أحدهما بأولى من الآخرء فيلزمه نصف قيمة كل واحد منهماء ونصف دية كل 
واحد منهماء ولأن البيان فات حين قتلاء وعند فوت البيان يشيع العتق فيهما. [الكفاية 1317/9] 
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والفرق: أن البيان إنشاء من وجه؛ وإظهارٌ من وجه على ما عرف. وبعد الشجة 
بقي محلا للبيانء فاعتبر إنشاء في حقهماء وبعد الملوت م يق محلاً للبيان؛ فاعتبرناه 
إظهاراً محضأ وأحدهما حر ييقين» فتجب قيمة عبد ودية حر بخلاف ما إذا قتل 
كل واحد منهما رجحل حيث تحب قيمة المملوكين؛ لأنا لم نتيقن بقتل كل واحد 
منهما حراء وكل منهما ينكر ذلك؛ ولأن القياس يأبى ثبوت العتق في المجهول؛ لأنه 
لا يفيد فائدة, وإنما صحّحناه ضرورةً صحة التصرفء وأبتنا له ولاية النقل من 


امجهول إلى المعلوم, فيتقدّر بقدر الضرورة» وهي في النفس دون الأطراف. 


إنشاء من وجه: حي يشترط صلاحية امحل للإنشاءء فلو مات أحدهماء فبيان العتق فيه لا يصح.(العناية) 
وإظهار من وجه: حي يجبر عليه ولو كان إنشاء من كل وجه لما أجبر عليه؛ إذ المرء لا يحبر على إنشاء العتق 
والعبد.(العناية) ما عرف: في أصول الفقه. [العناية 417/9؟] محلا للبيان: أي البيان الذي هو إنشاء من وجه؛ 
لأنه ليس محلاً للإنشاء فلا يكون محلاً لهذا البيان» وأما البيان امحض الذي هو الإظهار فقطء فالميت محل له. 
قيمة المملوكين: هذا إذا قتلهما مع ولا يدري أيهما قتل أولاء أما إذا قتلهما رجلان» فإن كان قتلهما على 
التعاقب» فعلى القاتل الأول قيمة الأول لمولاه» وعلى القاتل الثاني ديته لورثته؛ لأن العتق تعين» وأما لو قتلاهما 
معاء فعلى كل واحد منهما قيمة عبد؛ لأن كل. واحد من القاتلين إنها قتل أحدهما بعينه» والعتق في حق المعين 
كأنه غير نازل» فكان كل واحد منهما مملوكا عيناء وإنما نزل العتق في المنكرء ولا نتيقن أن كل واحد منهما 
قاتل لذلك المنكر» وإنما يحب على كل واحد منهما القدر المتيقن به» وهو القيمة. [الكفاية 5117/9] 

ينكر ذلك: أي ينكر أنه قتل الحر.البناي ولأن القياس: يريد به الفرق ثانيا يين الشجة والقتل. [البناية 501/18 
لا يفيد فائدة: أوف نسخة: فائدته| أي فائدة العتق من أهلية الولاية للقضاء والشهادة» وما هو كذلكء فلا معتبر 
به في الشرع. [العناية 751/4] صححناه: أي العتق نازلا في أحدهما.البنايع صحة التصرف: أي تصرف 
العتق أثلا يلغو كلامه الذي امتاز عن سائر الحيوانات. [البناية 108-707//177] المعلوم: بطريق البيان بتعيين امبهم 
في أحدهما بعينه.العناية) النفس: لأتنا محل العتق.(العناية) الأأطراف: لأنما إن حلها حل تبعا. [العناية 1910/4] 
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فبقي مملوكاً في حقهما. قال: ومن فقأ عيئ عبد: فإن شاء المولى دفع عبذه: 
وأخذ قيمته» وإن شاء أمسكه؛ ولا شيء له من النقصان عند أبي حنيفة رطقي 
وقالا: إن شاء أمسك العبدء وأخذ ما نقصه. وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته. 
وقال الشافعي ملك يضمّنه كل القيمة, وعسك الحثة؟ لأنه يجعل الضمان مقابلا 


المالك الفاقيء 


بالفائت» فبقي الباقى على ملكه كما إذا قطع 5 يديه أو فقأ إحدى عينيه؛ 


ونحن نقول: إن المالية قائمة قْ الذات» وهي معتبرة 2 حق الأطراف؛ لسقوط 


الذات 


اعتبارها في حق الذات قصرا عليه؛ وإذا كانت 6 وقد وجد إتلاف النفس 
الأطراف الأطراف 
من وجه بتفويت جنس المنفعة» والضمان تدر بقيمة الكلء ريعب اج 


الثة؛ دفعا للضرر» ورعاية للممائلة» بخلاف ما إذا فقأ عيئ حر؛ لأنه ليس فيه 
معيئ المالية) وبخلاف عي المدبر؛ لأنه لا قبل الانتقال من ملك إلى ملك 


حقهما: أي فبقي العبد تملوكاً في حق الأطراف على أصل القياس. [العناية 97/9؟] قال: أي محمد ملك 
في "الجامع الصغير".(البناية) إذا قطع إلّ: فإنه يأحذ كل الدية له. [البناية 0/17] 

لسقوط اعتبارها إل: أي لأن اعتبار امالية في حق الذات قصراً عليه ساقط أي لم يقتصر اعتبار المالية في حق 
الات فحسبء بل اعتبرت في حق الأطراف أيضا. [الكفاية 1354-797/9] وإذا كانت إلخ: أي أن اعتبارها 
ف حق الذات أي جميع البدن وحده مقتصراً عليه ساقط بالإجماع» فإن الشرع قد أوجحب كمال الدية بتفويت 
جنس المنفعة بتفويت الأطرافء ولأنها أولى باعتبار المالية فيها؛ لأنما تسلك مسلك الأموال» وإذا كانت معتبرة في 
الأطراف كان قيامها كقيامها في الذات وفواتها بفواتها كفواتها بفوات الذات؛ فكان إتلاف الأطراف كإتلاف 
الذات من وجه بتفويت جنس النفعة» وقد وجد الإتلاف من وجه بتفويت جنس المنفعة» فيجب الضمان» 
والضمان يتقدر بقيمة الكل» وأداء قيمة الكل يقتضي تملك المثة؛ دفعا للضرر ورعاية للممائلة. [العناية 0 
عخلااف ما إذا إلخ: هذا جواب عما يقال من جهة الخصم: لا يراعون ما قلتم في امالك فقأ عي حر 
فأحاب بقوله.(البناية) لا يقبل الانتقال: لأنه ملك نفسه من وجه. [البناية 7.09/15] 
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وني قطع إحدى اليدين» وفقا إحدى العينين لم يوجد تفويت جنس النفعة. 
ولمهما: أن معين المالية لما كان معتبرا وجب أن يتخيّر المولى على الوجه الذي قلناه 
كما ف سائر الأموال» فإن مّنْ خرق ثوب غيره خرقا فاحشا إن شاء المالك دفع 
الثوب إليه) وضمنه قيمته) وإن شاء ايساق الثوب وضمنه النقصان. وله: أن 

بي حنيفة 


لمالية وإن كانت معتبرة في الذات» فالآدمية غير مهدرة فيه» وفي الأطراف أيضاً 


غير مهدرة 


ألا ترى أن عبد لو قطع يد عبد آخر يؤمر المولى بالدفع أو الفداء» وهذا من أحكام 


الدفع أو الفداء 


الآدمية؛ لأن موجب الجناية على المال أن تباع رقبته فيهاء ثم من أحكام الأولى: 


الادمية 


أن لا ييقسم على الأحزاء ولا يتملّك الجثة, 5-0 00 ة: أن ينقسم 


قطع إحدى: هذا جواب قياس الشافعي المسألة. وفقأ إحدى العينين: حى يصير.منزلة إتلاف الجنس.(العناية) 
وهما: أي لأبي يوسف ومحمد جلا. [العناية 144] على الوجه إلخ: أي إن شاء أمسك العبد وأحذ ما 
نقصهء وإن شاء دفع العبد وأحذ قيمته. [الكفاية 5414/9؟] 

وضمنه النقصان: أي نقصان الثوب بحسب التخريق. [البناية ]1”01/١11‏ أن لاينقسم [موجب الحناية؛ 
وهو الضمانء أي لا يتوزع كمال بدل النفس على النفس» والطرف الفائت. (الكفاية)] !ل: ولهذا لا يتوزع 
كمال الدية على الفائت والباقي» بل يكون كله بإزاء الفائت بأن فقأ عييئى حرء فيجب كمال الدية» ولا يسقط 
من الفاقىء شيء لحصة الحثة. ولا يتملك الجحثة: أي فاقى العينين حين دفع كمال القيمة كما إذا فقأ 
عين الحر. [الكفاية ]١94/9‏ 

أن يقسم إل: كما إذا خرق ثوب غيره خرقاً فاحشاء وضمنه المالك قيمة الثوب» فوفرنا على 
الشبهين حظهما من الحكم؛ فقلنا: يحكم أنه وجب بمناية على الآدمي لا يجب موزعاء وبحكم أنه بدل 
مال لم يكن له أن يأحذ كل بدل العين مع إمساك العين» بل قيل له: من شرط استيفائك هذا الضمان 
أن تزيل الجئة عن ملكك؛ ليكون قولاً بالشبهين» وفيما قالا: إلغاء لجانب الآدمية أصلاًء واعتبار 
الجانب المالية؛ لأن من حكم المال أن المالك بالخيار إن شاء سلم النفس» وأخذ كمال القيمة» وإن شاء 
أمسكهاء ورجع بالنقصان كما في تخريق الثوب» وفيما قاله الشافعي ملله: إلغاء لجانب المالية أصلاً, - 


49 باب.جناية المملوك والجناية عليه 
ويتملك الحئة. فوفرنا على الشبهون حظهما من لتك , 


فصل في جناية المدبّر وم الولد 
قال: وإذا + حيئ المدبرٌ أو 8 الولد جناية: 55 ضمن اللمولى الأقل مي ' فيمته» و 


القدوري 


أرشها؛ لما روي عن أب عبيدة « ضيه أنه قضى يحناية البدبر على مولاه»” ولأنه صار 
مانعاً عن تسليمه ف الجناية بالتدبير, أو الاستيلاد من غير اسار الفدائ فصار 
كما إذا فعل ذلك بعد الجناية» وهو لا يعلم. وإنها يحب الأقل من قيمته ومن الأرش؟ 


> واعتبار لجانب الآدمية لا غير» والقول الأوسط الأعدل ما قاله أبو حنيفة لللنه؛ لأن فيما تحاذى الشبهان 
كان القول بتوفير الشبهين أولى. [الكفاية 594/9 

الجئة: كما في تخريق الثوب.«البناية) في جناية إلخ: لما ذكر باب جناية المملوك» والجناية عليه قدلم من هو 
أكمل في استحقاق اسم المملوكية؛ وهو العلوم 5ك قصل بين نهو اخيظا تلاق انع للملر كيل وهر 
المدبر وأم الولدء غير أن أم الولد. أحط رتبة أأيضا من اللدبر في ذلك الاسم حي أن القاضي لو قضى بجواز 
بيعها لا ينفذء بخلاف المدبر وهي. أنثئ أيضاء فالأنوثة والانحخطاط في اسم المملوكية أوجبا تأخير ذكرها عن 
ذكر المدبر.(العناية) ضمن المولى لخ: جناية المدبر على سيده في ماله دون عاقلته حالة. [العناية 35/9؟] 
فيمته: أي قيمة كل منهما. عن تسليمه: أي تسليم كل واحد من المدبر وأم الولد. [البناية ١7/١1‏ 
فصار كما إذا إلخ: أي قد عرفنا في صورة عدم العلم بالجناية أن التدبير مانع التسليم في حال وجود 
سبب. وجوب التسليم» وهو الجناية» ولا دحل لوجود السبب في كون المانع» فيكون هذا المانع مانعا قبل 
وجود السبب أيضاً؛ لاشتراكهما في كونهما مانعين من غير اخختيار الفداءء فيجب الأقل من الأرش والقيمة 
الا جره ا ري اسيم علخ العم يه 


*رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثئنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ابن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
السلولي عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة بن الجراح قال: "جناية المدبر على مولاه". [رقم: 7311/7/31 
باب جناية المدبر على من تكون] وأخترج نحوه عن النخعي» والشعي» وعمر بن عبد العزيز» والحسن 6 


أجمعين. [نصب الراية 8//85] 


باب: جناية المملوك.و الجناية عليه و 


لأنه لا حق لولي الحناية في أكثر من الأرش» ولا منع من الولى في أكثر من القيمة: 
ولا تخيير بين الأقل والأكثر؛ لأنه نه لا يفيد في جنس واحد: لاختياره. الأقل .لا محالة؛ 
بخلاف القرد؛ لأن الر غبات صاد 55 فيفيد التخييرٌ بين الدفع والفداء. وجنايات 


لاختلاف الجنس 
المدبر وإن 6 لا لو جب 9 قيمة اف لأنه 0 إلا قْ رقبة 9- ا 
ش 8 ٠‏ 2 القيمة 
وتعتبر قيمته لكل واحد ا الجناية عليه؛ لأن المنع في هذا الوقت يتحقق... 


أكثر من القيمة: إذا كان الأرش أكثر من القيمة. ولا تخيير إل: هذا جواب عما يقال: ينبغي أن يخير 
المولى بين الأقل والأكثر كما أنه يخير في الضمن بين الدفع والفداء» والقيمة في المدبر.عنزلة الدفع؛ 
فقال: لا يخير بين الأقل والأكثر.(البناية) فهذا كذلك: أي والمدبر كذلك ١‏ ف عدم التكرار» فكأن 
الجنايات منه اجتمغت ثم دبره.. [البناية ]١17/17‏ 
ويتضاربون: قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أي يأذ منه شيئًا بحكم ملكه من الثنلث. 
وتعتبر قيمته إلخ: حي لو قثل إنسانا حطأء وقيمته ألف درهم فزادت قيمته حي صارت ألفين» وقثل 
آخر بعد ذلك خطأء. ثم أصابه عيب» فرجعت قيمته إلى. حمس مائة» ثم قتل. آخر .حطأء فعلى مولاه ألفا 
درهم؛ لأنه جين على الثاق» وقيمته ألفان» ولو. لم يكن منه إلا تلك الجناية لكان المونل.ضامناً قيمته ألفين» 
ثم ألف من هذين الألفين لول القتيل الأوسط خاصةة؟:لأن ولي الأول إنما ثبت حقه في قيمته يوم جين على 
وليه» وهي ألف درهمء ولا حق له في الألف الثانية» فيسلم ذلك لولي القتيل الأوسط بخاصة». ومس مالة 
من الألف الأولى .بين القتيل: الأول ويين الأوسظ؛ لأنه لا حق في هذه الخمس.مائة لولي. القتيل الثالث؛ 
وإنما. حقه في قيمته يوم جين .على وليه ويقسم هذه:الخمس مائة بين الأوسط والأول». يضرب فيها للأول 
بغشرة آلاف» وللأوسط بتسعة آلاف؛ لأنه وصل إليه من حقه ألف» والخمس مائة الباقية بينهم جميعا 
يضرب فيها للآخر بعشرة آلاف؛ لأنه ما وصل إليه شيء من حقه وتضرب فيها للأول بعشرة آلاف إلا 
ما أحذ؛. لأنه وصل إليه من:خقه مقدار المأخوذء, وكذلك الأوسط لا يضرب ,ما أذ في المرتين» وإنها 
يضرب ,ا بقي من حقه؛ فيقسم الخمس مائة بينهم على ذلك. [الكفاية 9/ه195-179]. 


لجل باب جناية المملوك والجناية عليه 


قال: فإن جحئ با أخرى) وقلك دفع المولى القيدرة إن ولي الأولى بقضاء: فله شيء 


يك 
عليه؛ لأنه بمبور على الدفع. قال: وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء: فالولي 
بالخيار إن شاء أتبع المولى» وإن شاء أتبع ولي الجناية» وهذا عند أبي حنيفة بطي 
وقالا: لا شيء على المول؛ لأنه حين دفع لم تكن الحناية الثانية موجودة» فقد دفع 
كل الحق إلى مستحقه؛ وصار كما إذا دفع بالقضاء. ولأبي حنيفة يليه أن المولى 
جانٍ بدفع حقّ ولي المناية الثانية طوعاًء ووليثٌ الأولى ضامن بقبض حقه ظلماء 


فيتخير؛ وهذا لأن الثانية مقارنة حكماً من وجه؛ ولهذا يشارك ولي الحناية الأولى؛ 
مع الأولى 
ومتأخرة حكماً من حيث أنه تعتبر قيمته يوم الحناية الثانية في حقهاء فجعلت فجعلت 
عن الأولى 


كالمقارنة في حق التضمين؛ لإبطاله ما تعلق به من حق ولي الثنية عملا بالشبهين. 
وإذا أعتق المولى المدبر وقد جيئ جنايات دل تلزمه إلا قيمة واحدة؛ 


فلا شيء عليه: لأنه ما لزمه أكثر من قيمة واحدة بجناياته.(العناية) على الدفع: فلم ببق عليه شيء. (البناية) 
فالولي: أي ولي الجناية الثانية.(العناية) أنبع ولي: أي بنصف القيمة في ذمته» ثم يرجع المولى على الأول؛ 
لأنه تبين أنه استوف منه زيادة على مقدار حقه.(العناية) بالقضاء: لأنه فعل نفسه عن ما يأمره القاضي لو 
رفع إليه» فيكون القضاء وغير القضاء فيه سواء كما في الرجوع في الهبة. [العناية 5317/6] 

بدفع: إلى ولي الحناية الأولى. لإبطاله إلخ: دليل وجب الضمان على اعتبار المقارنة؛ فإنه إذا كان مقارنا 
يكون مبطلاً حق ولي الحناية الثانية بالدفع إلى الأول. [الكفاية 57/9؟] عملا بالشبهين: يعن لما علمنا 
بشبه التأخر في ضمان الحناية حي اعتبرنا قيمته يوم الحناية الثانية في حقها وحب أن يعمل بشبهه المقارنة 
في حق تضمين نصف المدفوع» وقيل: جعلت الثانية كالمقارنة في حق التضمين إذا دفع بغير قضاء؛ لأنه 
أبطل ما تعلق به حق الثاني» ولم تجعل كالمقارنة في حق التضمين إذا دفع بقضاء؛ لأنه مجبور بالدفع عملا 
بشبهي المقارنة والتأخر. [العناية /591] 
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لأن الضمان إا وجب عليه بالمنع, فصار وجود الإعتاق من بعل وعدمه منلزلة 
بسبب التدبير 

وأم الولد .مرولة المدبر قُْ جميع ما وصفنا؛ لأن الاستيلاد مانع من الدفع كالتدبير. 

وإذا أقرٌ المدبرٌ بجناية الخطأ: لم يَجَرْ إقراره» ولا يلزمه به شيء عتق» أو لم يعتق؛ لأن 

موجب جناية الخطأ على سيده وإقراره به لا ينفذ على السيد» والله أعلم. 


كالتدبير: لأن المولى منع من تسليمهما بالاستيلاد السابق من غير انحتيار. [البناية ]١ 4/١7‏ 
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قال: ومن قطع يد عبده» ثم غصبه رجحل ومات في يده من القطع: فعليه قيمثه 
أقطع, وإن كان المولى قطع يذه في يد الغاصب» فمات من ذلك في يد الغاصب: 
لا شيء عليه. والفرق: أن الغصب قاطع للسراية؛ لأنه سبب الملك كالبيع» 


غصب العبد إل: لا ذكر حكم المدبر في الجناية ذكر في هذا الباب ما يرد عليه وما يرد منه» وذكر 
حكم من يلحق به. [العناية 191/9] قال: أي محمد رش في "الجامع الصغير". [البناية 1/11] 
أن الغصب إل: يعن أن الغصب من أسباب الملك؛ لما عرف من مذهبنا أن المضمونات تملك عند أداء 
الضمان؛ فإذا تخلل الغصب بين الحناية والسراية تنقطع السراية كما تخلل بينهما بيع؛ وإذا انقطعت السراية 
صار كأنه غصب عبدا أقطع» ومات عنده لآ من القطع؛ وأما إذا قطع المولى يده عند الغاصب صار 
مسترداً للعبد ضرورة الاستيلاء عليه عند القطع» ألا ترى أن المشتري لو قطع يد المبيع قبل القبض يصير 
قابضاء وبعد الاسترداد لم يوجد ما يقطع السراية» فبرأ الغاصب عن الضمان. [الكفاية 91//9؟] 

قاطع للسراية إل: هذا يخالق مذهبناء فإن الغصب لا يقطع السراية ما لم يملك البدل على الغاصب 
بقضاءء» أو رضا؛ لأن السراية إنما تنقطع به باعتبار تبدل الملك» وإنما يتبدل الملك به إذا ملك البدل على 
الغاصبء أما قبله فلا نص عليه في آخر رهن الجامع» والباب الثاني من جناياته» إلا أنه إنما ضمن الغاصب 
ههنا قيمة العبد أقطع؛ لأن السراية وإن لم تنقطع» فالغصب ورد على مال متقوم؛ فانعقد سبب الضمان؛ 
فلا يرأ عنه الغاصبء إلا إذا ارتفع الغصبء ولم يرتفع؛ لأن الشيء إنما يرتفع بما فوقه» أو مثله» ويد 
الغاصب ثابتة على المغصوب حقيقة» ويد المولل باعتبار السراية تثبت عليه حكماً لا حقيقة؛ لأن بعد الغصب 
لم يثبت يده على العبد حقيقة» والثابت حكما دون الثابت حقيقة 1 ولم يرتفع الغصب باتصال 
السراية إلى فعل المولى» فتقرر الضمانء بخلاف ما لو جين عليه بعد الغصب. [الكفاية ]١9/8-191//9‏ 
سبي الملك: لأن المضمونات تملك عند أداء الضمان مستنداً إلى أول الغصب. [البناية “5/11 51] 
كالبيع : والبيع قاطع للسراية؛ لما ذكرنا في العتق أن بداية الحناية مخالفة لنهايتهاء فاعتبار بداية الجناية 
يوجب أن يكون الأرش للبائع» واعتبار فهايتها يوجب أن يكون للمشتريء فيصير المستحق مجهولاء - 
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فيصير حي ا سب يي وم يوحد القاطع في 


العبد المغصوب العبد 

الثاني» فكانت السرار اية مضافة إل. البداية, فصار المولى قلا فضي مسر دأ 7 
م 

وأنه استولى عليه» وهو استرداد, 0 الغاصب عن الضمان. قال: وإذا غصب العبد 

المولى العبد أي الاستيلاء ' 


و 


امحجورٌ عليه عبدا محجورا عليه فماثت 8 يله. فهو ضامن؛ لأن الحجور عليه 

مو اخل بأفعاله. قال: ومن غصب مدبراء فجين عنده 50 

فجئ 000 جناية اجر فعلى المولى قيمته يي نصفال؛ لأن ا مولى بالتدبير 

لسابق أعجز تفته عن الدفع من غير أن يصير عقر لقنا فصر مبطلاً ح 

أولياء الجناية؛ إذ حقهم فيه» ول يمنع إلا رقية واحدة» فلا نزاد على قيتهاء وتكون 
المول قيمته 


الرقبة 
بين ولبي الحنايتين نصفين؛ لاستوائهما في الموجب. 


> فلهذا قلنا: بأن البيع قاطع للسراية» والغصب سبب الملك كالبيع» ويتأتى فيه ما ذكرنا من الجهالة» فإن 
لعن لاا ماكة فق بي القاضن روفي غانه العسيان عار العف ملكا له عرو رقت الص ال كرق ابقذاء 
الجناية في ملك المغصوب منه. وانتهاؤها في ملك الغاصب. [الكفاية 9//9؟] 

كيف: أي كيف لا يكون مسترداً. [البناية ]815/١15‏ قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". (البناية) 
فهو ضامن: هذا إذا كان الغصب ظاهراً فيضمن في الحال يباع فيه؛ لأن أفعال العبد معتبرة» ولو كان 
الغصب ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق» كذا قال الفقيه أبو الليث مله. |البناية 117/17 

مؤاخل بأفعاله: أي في حال رقه» بخلاف أقواله الى توجب المال؛ فإنه يؤاخذ يما بعد الحرية أما إذا أقر 
بحد أو قصاص لزمه في الحال. [الكفاية /199-179] قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) 
أن يصير إخ: فإن المولى لم يعلم وقت التدبير بجناية تحدث من المدبر في المستقبل» فصار هذا بمنزلة إعتاق 
العبد الحاني من غير علم بجنايته» فإن فيه الأقل من قيمته» ومن الأرش» فكذا هذا.. في الموجب: أي في المستحق 
من الحناية. [البناية 11//151] 


١/‏ باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 


قال: ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب؛ لأنه استحق نصف البدل بسبب 
كان في يد الغاصبء» فصار كما إذا استحق نصف العبد يمذا السبب. قال: 
ويدفعه إلى ولي الحناية الأولى: ليت بذلك على الغاصب, وهذا عند أبي حنيفة 
وأي يوسف يلا. وقال محمد بق يرج بسن تين ايسلع 4 لأن الذي 
يرجع به المولى على الغاصب عوضُ ما سلم لولي الجناية الأولى» فلا يدفعه إليه؛ 
كيلا يؤدي إلى اجتماع البدل» والمبدل في ملك رجلٍ واحد وكيلا يتكرر الاستحقاق. 
وهما: أن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنه حين جيئ في حقه لا يزاحمه أحد, وإنا 


0-1 باعتبار مزاحمة الثاني فإذا وجد شيعا من بدل العبد قُْ يد المالك فارغا 
حق الأول المولى 7 
يأحذه ليتم حقه فإذا أخذه منه يرجع المولى .ما أحذه على الغاصب؛ لأنه استحق 


لا سي 
المولى : 


قال: أي محمد رلثب. (البناية) بسبب خ: فصار كأنه لم يرد نصف العبد؛ لأن رد المستحق بسبب وجد عند الغاصب 
كلا رد. السبب: أي بسبب كان في يد الغاصب. قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير". [البناية ]1١/151‏ 
ويدفعه: المولى؛ أي النصف المأخوذ من الغاصب.(العناية) بذلك: أي بالمدفوع إلى ولي الجناية الأول.(العناية) 
وهذا: أي هذا الدفع الثاني» والرجوع الثاني. [العناية 133/9] يرجع: المولل على الغاصب. 

فيسلم له: [أي لا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى.(العناية ])١1919/4‏ أي للمولى فلما سلم للمولى نصف 
القيمة الذي أخذه من الغاصب ف المرة الأولى لا يرجع ثانيا على الغاصب.«النهاية) الاستحقاق: أي 
استحقاق ولي الحناية الأولى على المولى. وما أن إلخ: والجواب عن قول محمد بثهه: أن المولى ملك ما 
قبضه من الغاصبء ودفعه إلى ولي الجناية الأولى عوضاً عما أخذه ولي الحناية الثانية دون الأولى؛ فلا يجتمع 
البدل» والمبدل في ملك شخخص واحد. [العناية 34/9؟] فارغاً: من غير مزاحمة ولي الحناية الثانية. (البناية) 
يد الغاصب: لهذا رجع عليه ثانيا. [البناية 514/15] 
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المدبر 


المولى قيمته بينهما نصفان» ويرجع بنصف القيمة على الغاصب؛ لا بِينًا في الفصل 
الأو ل؛ غير أن استحقاق النصفٍ حصل بالجحناية الثانية؛ إذ كانت هي فى يد 
بالإججماع. 9 وضع المسألة قُْ العبد» فقال: ومن غعصب عبداء فجئ ف يله 7 
رده فجين جناية أخرى: فإن المولى يدفعه إلى ولبي الجنايتين» ثم يرجع على 
الغاصب بنصف القيمة» فيدفعه إلى الأول؛ 


وإن كان إلخ: هذه المسألة عكس المسألة المتقدمة من حيث الوضع. [العناية ]0٠0/9‏ قال: أي محمد ملك 
في "الجامع الصغير". [البناية ]8١3/١‏ الا بينا: من أنه استحق عليه بسبب كان في يد الغاصب. 
الفصل الأول: أي فيما إذا جئ المدبر في يد الغاصب ثم في يد المولى. [البناية 19/11] 

غير أن إلخ: ذكر هذا لبيان الفرق» فإنه يدفع هذا النصف الذي أحده من الغاصب إلى ولي الحناية الأولى 
بالاتفاق» وكان لا يدفعه إليه عند محمد سليه في المسألة الأولى لأدائه إلى الجمع بين البدل والمبدل» وأما ههنا لو 
دفع إلى ولي الحناية الأولى لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل؛ لأنه لما كانت الحناية الأولى عند المولى كان ما 
أخذه المولى من الغاصب بدلا عما دفع إلى ولي الجناية الثانية؛ لأن الموجود عند الغاصب الحناية الثانية دون 
الأول؛ فلو دفع ذلك إلى ولي الجناية الأولى لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل» فيدفع؛ لأن حق ولي المحناية 
الأولى كان في كل قيمة المدبر؛ لأن المدبر كان فارغاً وقت الجناية الأولى عن مزاحمة الثانية. [الكفاية 0/9 ."] 
وهذا بالإجماع: أما عندهما فظاهر؛ لا يناه وأما عند محمد سل فلأنه امتنع الدفع إلى ولي الحناية الأولى في المسألة 
الأولى؛ كيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد على ما بيناء وههنا لا يازم ذلك؛ لأن ما أحذه من الغاصب عوض 
ما دفع إلى ولي الجناية الثانية» فإذا دفعه إلى الأولى لا يجتمع البدلان في ملك واحدء وفي الأول يجتمع؛ لأنه 
عوض ما أخذه هو بنفسهه ثم إذا دفعه إلى ولي الأولى لا يرجع به على الغاصب بالإجماع. ثم وضع: أي محمد سك 
هذه المسألة في "الجامع الصغير"في العبد فقال: القن بعد ما وضعها في حق المدبر. [البناية ]1١9/18‏ 


بي والجناية في ذلك 


وبرجع به على الغاصب» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يو سف هنا وقال محمد مله 
برجم بنصف القيمة» فيسلم له وإن جئ عند المولى) 0 غصبه» فجئ ف يله: دفعه 
لول ويرجع 0 لى يت 7 والجواب فز 
العبد كالجواب في المدبر في جميع ما ذكرناء إلا أن. في هذا الفصل يدفع المولى العبد» 
وي الأول يدفع القيمة. قال: ومن عصب 00 فجئ عنذه جنار 9 رذه على 
المدبر ظ 
المولى» ثم غصبه ثم جئ عنده جناية» فعلى المولى قيمتّه بينهما نصفان؛ لأنه منع 
رقبة واحدة بالتدبير» فتجب عليه قيمة واحدة. ثم برحع ب بقيمته علي الغاصب؛ لأن 
الجنايتين كانت في. يد الغاصب» فيدفع نصفها إلى الأو 4 أنه 5 ستحق كل القيمة؛ 
لأن عند وجود الجناية عليه لا حق لغيره» وإنا ننقص 9 المزاحمة من بعد. 
و ي 
قال: : وبيرجع به على ع لأن الاستحقاق سبب لكان ف ب وتسم له 
ولا يدفعه إلى ول الجناية. الأولى؛ ولا إلى 0 الخناية نه ب 5 حق له إلا في 
النصف لسبق حق الأول» وقد وصل ذلك إليه» 
ظ 3 0 
وبرجع به: أي بذلك النصف الذي أعطى إلى ولي الجناية الأولى. (النهاية) فيسلم له: أي لا ير جع ثانيا. 
يدفع القيمة: لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك؛ وفي العبد يدل انفعى العبد لعدم المانع. (البناية) 
قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير".(البناية) فيدفع. نصفها: أي نصف القيمة إلى و 3 الحناية الأول . (البناية) 
قال: أي محمد سبك.. [البناية ]٠ ١/15‏ ويرجع به: أي بالنصف الذي دفعه ثانيا إلى ولي الحناية الأولى. 


لأن الاستجقاق: إذ استحقاق. الأول هذا النصف ثانيا بسبب كان في يد الغاصب. ولا يدفعه: أي ما 
يؤخل من الغاصب ثانيا. 
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ثم قبل: هله المسألة على اللاختللاف كالأولى؛ وقبل: على الاتفاق. والفرق 


| كالمسألة الأولى 
محمد دلكه: أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولي الجناية الأولى؛ لأن 


الجناية الثانية كانت في يد المالك» فلو دفع إليه ثانيا: يتكرر الاستحقاق» أما في 


و 


هذه المسألة: فيمكن أن يجعل عوضاً عن الجناية الثانية؛ لحصوها في يد الغاصبء 
الجناية الثانية 
فلا يؤدي إلى ما ذكرناه. 


ثم قبل: إل: يعي قال بعض المشايخ في هذه المسألة حلاف محمد أيضاً كما في المسألة الأولى» حى يسلم للمولى 
ما رجع به من القيمة على الغاصبء ولا يأذ ولي الجناية الأولى ما بقي من حقه؛ وقيل على الاتفاق» ويأخذ 
ولي الجناية الأولى تمام حقهء وهو نصف القيمة من المولى إذا رجع على الغاصبء قيل: وهذا هو الصحيح؛ لأن 
محمد مله ذكر هذه المسألة في "الجامع الصغير"بلا خلاف. و كنا ذكره فخر الإسلام لله في: شرح "الجامع 
الصغير"» فعلى هذا يحتاج محمد سه إلى الفرق. بين هاتين المسألتين» وقد ذكره الكتاب» لكن في قوله: فأما في 
هذه المسألة» فيمكن إلخ, فيه نظر فإن الجناية الثانية وإن حصلت في يد الغاصبء لكن أخذ المولى منه حقها أول 
مرة» ول يبق لوليها استحقاق حي يجعل الأخوذ من الغاصب ثانياً في مقابلة ما أخحذه. [العناية 01/9] 
المسألة: أي الدفع إلى ولي الحناية الأولى. [الكفاية 01/9*] يرجع به: أي المولى على الغاصب. 
أن يجعل إلخ: يعن ما دفع المولى ثانياً إلى ولي الجناية الأولى من النصف الذي يرجع به المولى ثانياً على 
الغاصب يمكن أن يجعل عوضا عما سلم لولي الجناية الثائية» وما بقى في يده من ذلك عوض عما سلم 
لولي الجناية الأولى» فلا يلزم اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد كذا في "الكفاية", فحق ولي الحناية 
الثانية في الوق :وا عله سويين الر نون اللو وها من القافين :ود 1 الجناية الأولى كل 
القيمة» وأخذه هو من المولى» وأخذه المولى من الغاصب. 

فلا يؤدي إ: أي إذا أمكن أن يجعل عوضا عن الحناية الثانية» فلا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل 
واحد؛ لأن عوض الجحناية الثانية غير عوض عن الحناية الأولى» فلا يؤدي إلى الاجتماع؛ فافترقا من هذا 
الوجه؛ لأن الجنايتين ههنا وجدتا في يد الغاصب, وف المسألة الأولى وجدت الحناية الأولى في يد المالك؛ 
فلا يمكن أن يجعل عوضا عن الجحناية الثانية. (النهاية) 
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قال: ومن غصب صبيًا حراء فمات في يده فجأة» أو بحمّى: فليس عليه شيء, 
وإن مات من صاعقة» أو فمسة حية: فعلى عاقلة الغاصب الدية» وهذا استحسان؛ 
والقياس: أن لا يضمن في الوجهين» وهو قول زفر والشافعي لهه؛ لأن الغصب في 

الحرّ لا يتحقق» ألا يرى أنه لو كان مكاتبا صغيرا لا يضمن مع أنه حر يدأء فإذا 
كان العيقر سر اوقةا وين أو وجه الاستحسان: أنه لا يضمن بالغصبء ولكن 
يضمن بالإتلاف» وهذا إنلاف 3 تسبيبا؛ لأنه نقله إلى أرض مُسْبَعَةِ» أو إلى مكان 


الصواعق؛ وهذا لأن الصواعق والحيات والسّباع لا تكون ف كل مكان؛ ذ فإذا نقله 


الغاصب 2 نه إتلافاً 


إليه» وهو متعد فيه وقد أزال حفظ الولي» فيضاف إليهء 
الغاصب 
قال: أي محمد رلك في "الجامع الصغير".(البناية) ومن غصب: أي ذهب به بغير إذن وليه» فيكون ذكر 
الغصب في هذا الموضع بطريق المشاكلة؛ وهو أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في زمنه. [البناية 751/18] 
صبياً: يريد به صبياً لا يعبر به عن نفسه؛ لأنه إذا كان يعبر عن نفسه يعارضه بلسانه» فلا يثبت يده 
حكماء وههنا قد صار في يدهء فلا يعارضه بيده ولسانه-كذا في "الأسرار". [الكفاية 01/9] 
تسبيبً: أي من حيث السببية.(البناية) مسبعة: أي إلى أرض تأوي إليها السباع. [البناية 371/1] 
مكان الصواعق: أي إلى مكان تنزل فيه الصواعق عنادة. [البناية 1751/17] نقله إليه: أي إلى موضع 
تكون فيه الأشياء المذكورة. [البناية ]57/١1‏ وقد أزال حفظ إللخ: إشارة إلى الجواب عن المكاتب 
الصغير» فإن الكتابة إذا صحت تثبت للمكاتب يد» فيكون في يد نفسه؛ صغيراً كان أو كبيراء بخلاف 
الصغير الحر» فإنه في يد الولي» ألا ترى أن المكاتب الصغير لا يزوجه أحد, والصغير الحر يزوجه وليه 
فعرفنا أن المكاتب الصغير يمنزلة الحر الكبير» وفيه لا يضمن» فكذا هناء وأما حكم الحر الكبير فإنه إذا 
غصبه إنسان» ونقله إلى مكان» فأصابه شيء من هذه العوارض ينظر إن قيد الغاصب حن أصابه 
00ظظ«ظغ لأن الغخصوب حجر عن حفظ نفسه بما صنع فيه» فيجب الضمان على الغاصب» - 
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لأن شرط العلة ينزل منزلة العلة إذا كان تعديا كالحفر في الطريق» بخلاف 
الموت فجاءة» أو بحمى؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن» حي لو نقله إلى 
لت يندا حي والأمراض نقول: بأنه يضمن فتجب الدية على العاقلة؛ لكونه 
ول" تسبيباً. قال: وإذا ودع د فمتله: فعلى عاقلده الدية, وإن أودع طعاما 


لا مباشرة 


الصبي 
فأكله: وض وماد أل سيقة وي جلا .وقال أو برست عاض 90 
يضمن في الوجهين جميعاء وعلى هذا إذا أودع العبدُ المحجور عليه مالا فاستهلكه 
لا يؤاخد بالضمان فى الحال_عند أبى حنيفة و محمد صا ويؤاخحذ به بعد العتق. 
3 78 الضمان 

وعند أبي يوسف والشافعي ©#ها: يؤاخذ به في الحال» وعلى هذا الخلاف الإقراض؛ 
والإعارة في العبد والصبي. وقال محمد للك في أصل "الجامع الصغير": صبي قد عَقّل) 
وفي "الجامع الكبير": وضع المسالة في صبي ابن اثى عشرة سنة) 


> وإن لم يمنعه عن حفظ نفسه لا يضمن؛ لأن البالغ العاقل إذا لم يحفظ نفسه مع إمكانه كان التلف 
مضافاً إلى تقصيره لا إلى الغاصبء» فلا يضمن كالماشي إذا علم بالبئر» ومشى كذلك حي وقع في البثر 
م يضمن الحافر شيئاء بخلاف الصغير» فإنه عاجز عن حفظ نفمته عن أسباب التلف كالماشي على البثر إذا 
م يعلم البئر كذا ذكره الإمام امحبوبي سلله. [الكفاية 07/9] 

الطريق: يضاف سقوط رجل فيه إلى الحافر» وإن كان علة السقوط ثقله؛ لأن الحفر في الطريق شرط وتعد. 
قال: أي محمد له في "الجامع الصغير". [البناية ]875/١«‏ فعلى عاقلته الدية: أراد به القيمة» وآثر 
لفظ الدية؛ لأنها بإزاء الآدمية والقيمة بإزاء المالية» والواحب في العبد بإزاء الآدمية عند أبي حنيفة 
ومحمد «لنا. [الكفاية 7/9."] الخلاف: أي بين الطرفين وأبي يوسف. الإقراض: أي الإقراض 
والإعارة كالإيداع فيهما أي في العبد والصبي. (مجمع الأهر) 
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وهذا يدل على انكر العائل يضمن بالاتقات: ون اللسليط ع مغر وفعله 
معنن لما أنه انلق قال عنما معضوها عدا الك تحب هاه الفيمان كما إن 
كانت الوديعة عبداً؛ وكما إذا أتلفه غير الصبي في يد الصبي المودع. ولأبي حنيفة 


0 
وحمل ونه أنه أتلكف مال غير معصوم فلا يجب الضمان كما إذا أتلفه بإذنه, 


صاحب المال 


ورضاه؛ وهذا لأن العصمة تنبت تنبت حقا له وقد فرّتما على نفسه حيث وضع المال 


لع 


5 


في يد مانعة» فلا يبقى مستحقا للنظر إلا إذا ف وام شه ل حي 
ولا إقامة ههنا؛ لأنه لا ولاية له على الصبيء ولا للصبي على نفسه؛ 


يضمن بالاتفاق: يساعد فيه فخخر الإسلام حيث ذكره في شرح "الجامع الصغير" هكذاء وأما في غيره من 
شرح "الجامع الصغير" لصدر الإسلام» وقاضي خان والتمرتاشي» فالحكم على خلاف هذا حيث قالوا 
فيها: هذا الخلاف فيما إذا كان الصبي عاقلاء وإن م يكن عاقلا فلا يضمن ف قرهم جميعاً. (العناية) 
لأن التسليط 8 أي لأن تسليط الصبي غير العاقل هدر وفعله معتنر فيؤاخط. به. [البناية 1 7م] 
إذا أتلفه إلخ: يعي أنه يضمن المتلف» ولو كان التسليط على الاستهلاك ثابتا في حق الصبي المودع؛ 
ويثبت ف حق غيره أيضاً؛ لأن المال الذي سلط على استهلاكه بمنزلة امال المباح» فكل من أتلفه لا يحب 
الضمان عليه؛ ومع التسليط تحويل يده في المال إليه. [العناية 07/9" 
باغو يمرم لأنه سلطه على الإتلاف .(البناية) وهذًا: أي عدم وجوب الضمان. [البناية 4/١5‏ ”| 
نبت حقا له: يعينٍ أن المال غير العبد ليس .معصوم لنفسه» بل معصوم حق المالك» وقد فوت العصمة على 
فد عية وخو مل و هد المي ولاق انود 2لا تيه .لان السدا ل هوت على بال لزي 
حق الدم فلهذا قلنا: بضمان العاقلة قيمة العبد. (مجمع الأفر) حيث وضع المال إلخ: وعادة الصبيان إتلاف 
المال لقلة نظرهم في عواقب الأمور» فهو لما مكنه من ذلك مع علمه بحاله» صار كالإذن له في الإتلاف. 
مانعة: أي من الإيداع والإعارة في أنه لا ولاية له عليه. [الكفاية 9/؟.-8.؟] 
فلا يبقى مستحقا إلح: لأنه أوقع ماله في يد يمنع يد غيره عليه باختياره. [البناية 4/١5‏ 1"7] 
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بخلاف البالغ والمأذون له؛ لأن لما ولاية على أنفسهماء وبخلاف ما إذا 


في التجارة 


كانت الوديعة عبداً؛ لأن عصمته لحقه؛ إذ هو مبقي على أصل الحرية في حق 
الدم» وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبى ف يد الصبى؛ لأنهد سقطت. العصمة 
بالإضافة إلى الصبي الذي وضع في يده المال دون غيره. قال: وإن استهلك مالا: 


البالغ والأذون له: يعن لو أتلفا يضمنان بالإجماعء لأن هما ولاية على أنفسهماء فيصح الإيداع 
عندهماء وبعد صحة الإيداع لو أتلف المودع الوديعة يضمن.(الكفاية) وبخلااف إلخ: حيث يضمن الصبي 
المود ع.(الكفاية) عصمته: فإثبات اليد على دمه باطل. ححقه: أي لحق العبد لا باعتبار أن المالك يعصمه؛ 
لأن عصمة المالك إنما يعتبر فيما له ولاية استهلاك» حي يمكن غيره من الاستهلاك بالتسليط» وليست 
للمولى ولاية استهلاك عبده» فلا يجوز له تمكين غيره من الاستهلاك؛ فلما ل يوجد التسليط منه يضمن 
المستهلك: سواء كان المستهلك صغيرا أو كبيراء بخلاف سائر الأموال» فإن للمالك أن يستهلكهاء فيجوز 
له تمكين غيره من استهلاكها بالتسليط. [الكفاية 9/.] 

سقطت العصمة إلّ: أي المالك بالإيداع عند الصبي إنما أسقط عصمة ماله عن الصبي لا عن غيره وماله 
معصوم في حق غيره كما كان؛ لأن التسليط إنما وحد في حق الصبي لا في حق غيره» فصار مال الوديعة 
ههنا .عنزلة من وجب عليه القصاص في حق دمه. جور معضوع ادق مدق نون له القصباصض: 
ومعصوم الدم في حق غيره كما كان, فإن قيل: لو كان الإيداع من الصبي تسليطاً له على الإتلاف يضمن 
الأب مال الوديعة بتسليمه إلى ابنه الصغير؛ ليحفظها؛ لأن التسليم إليه تضييع على هذا التقدير» والمودع 
يضمن بالتضييع» ومع ذلك لا يضمن ههناء فعرفنا أنه ليس بتسليط على الإتلاف» وكذا الأب إذا دفع 
مال الصبي إليه لا يضمن إذا تلف في يده» ولو كان تضبيعاً لذلك بالتسليط يضمن قلنا: إنما لم يضمن 
الأب فيهما؛ لأن يد من في عيال المودع إذا كان أهلاً لحفظ الوديعة كيد المودع, ألا ترى أنه يحفظ مال 
نفسه بيد مثله» فكذلك يحفظ مال غيره بيده» فكانت يد الصبي كيد الأب من هذا الوجه» ولو هلكت 
الوديعة في يد الأب لم يضمن» فكذا إذا كان في يده حكما. [الكفاية 4-779 0] 

فال: أي محمد يه في "الجامع الصغير". [البناية 4/١11‏ 37] 


ضمن, يريد به من غير إيداع؛ لأن الصبي يؤاحذ بأفعاله» وصحة القصد لا معتبر بما 
ف حقوق العباد» والله أعلم بالصواب. 


وصحة القصد: هذا كأنه جواب.عما يقال: إن الصبي ليس له قصد صحيح, فكان ينبغي أن لا يضمن؛ 
فقال: لا اعتبار لصحة القصد في حق العباد» ألا ترى أن البالغ أيضا إذا استهلك مالاً لإنسان فيضمن؛ 
سواء كان له قصد صحيح في ذلك أو لم يكن فعلى أي وجه كان يلزمه الضمان. [البناية 151١/0؟7]‏ 
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باب القسامة 


الوا وحن لقم تن كنول لوه قلف ا متها مون ا ف 
قال: وإذ زر لقتيل في 0 يعلم من ححمسول رجاز منهم 
ينخيرهم الولئ: بالله ما قتلناه, ولا علمنا له قاتلاء وقال الشافعي سثكه: إذا كان 


هناك لُوْث استُحُلف الأولياءٌ مسين يمينا ويقضى لهم بالديّة على المدّعى عليه 
أولياء المقتول 


عمداً كانت الدعوى أو خطأء وقال مالك مكه: يقضى بالقوّد إذا كانت الدعوى 
في القتل العمد» وهو أحد قولي الشافعي ملك واللوث عندهما: أن يكون هناك 
علامة القتل على واحد بعينه» أو يايد الماك عن قاو ظاهرة» أو شهادة 
8 أو جماعةٍ غير عدول: أن أهل المحلّة قتلوه» وإن ٠‏ لم يكن الظاهر شاهداً | له 


باب القسامة: لا كان أمر القتيل في بعض الأحوال يؤل إلى القسامة» ذكرها في آخر الديات في باب على 
حدة؛ وهي في اللغة: اسم وضع موضع الأقسام؛ وفي الشرع: أيمان يقسم يما أهل محلة» أو دار وجد فيها قتيل 
به أثر يقول كل واحد منهم: بالله ما قتلته» ولا علمت له قاتلاء وسببها: وجود القتيل فيما ذكرناء وركنها: 
إجراء اليمين على لسانه» وشرطها: بلوغ لْفُسم وعقله» وحريته» ووجود أثر القتل في الميت» وتكميل اليمين 
خمسين وحكمها: القضاء بوجوب الدية إن حلفواء والحبس إلى الحلف إن أبوا إذا ادعى الولي العمد؛ بالدية 
عند النكول إن ادعى الخطأء ومحاسنها: تعظيم خطر الدماء» وصيانتها عن الإهدار» وخلاص من المتهم بالقتل 
عن القصاصء ودليل شرعيتها الأحاديث المذكورة على ما سيأي. [العناية 4/9 0”] 
يتخيرهم: أي يختار من القوم من يحافهم. (العناية) بالله ما قتلناه إلخ: هذا على طريق الحكاية عن الجميع؛ وأما 
عند الحلف: فيحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت» ولا يحلف بالله ما قتلنا؛ لحواز أن يكون باشر القتل بنفسه. 
فيجري على لسانه بالله ما قنلنا. [الكفاية 4/9 .5-7."] لوث إلخ: من لَوّث الماء كدره. (النهاية) وهو قرينة 
حال توقع في القاب صدق المدعي بأن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه كالعدم. [الكفاية ١5/9‏ ] 
الملدعى عليه: أي إن حلفوا يقضى بالدية على المدعى عليه. 


6 باب القسَامَة 


الوك اس اس سح ون وج يس لوعت وسنت لسوتت نويات مد سر جاواف أت راس جود مووي تت جيب بسو جب مس ما وار را بج 0 0 


هبه مثل مذهبناء غير أنه لا يكرر اليمين» بل يردّها على الولي» فإن حلفوا 


0 أهل محلة 
لد دية » للشاة البدأة | له كلا : لله لما "فر 
وب اللاي و عب ارو جا ا ا 


منكم خمسون أنهم قتلوه",” ولأن اليمينَ تجب على من يشهده له الظاهرء ولهذا 
تحب على صاحب اليدء فإذا كان الظاهر شاهدا للولل يبدأ بيمينه) 17 اليمين 


على المدعي أصل له كما في النكول, غير أن هذه دلالة فيها نوع شبهة) 


مأذهرنا: أي في بداية يمين المدعى عليه غير أنه إن لم يكمل أهل امحلة خمسين لا يكرر اليمين عليهم» بل يرد 
على الأولياء كما في التكول عنده» فالاختلاف في موضعين في تحليف المدعي أولاً» وفي براءة أهل المحلة 
باليمين» فالحاصل: أنه إذا وجد ظاهر يشهد للمدعي عند الشافعي مله يحلف المدعي» فإن حلف أنهم قتلوه 
خطأء فله الدية» وإن حلف أنهم قتلوه عمداء فعليهم القصاص في قول» والدية في قول» فإن نكل المدعي عن 
اليمين حلف المدعي عليهم» فإن حلفوا برؤا ولا شيء عليهم» وإن نكلواء فعليهم القصاص في قول» والدية في 
قول» وإن لم يكن الظاهر شاهدا للمدعى عليه حلف أهل المحلة على ما قلنا. [الكفاية 05/9/] 
الولي: إذا كان الظاهر شاهداً له. تجب إل: يعن كما في سائر الدعاوي» فإن الظاهر يشهد للمدعى 
عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته» فأما في القسامة» فالظاهر يشهد للمدعي عند قيام اللوث» فتكون اليمين حجة 
له. [العناية /0] في النكول: يع إذا نكل المدعى عليه عن اليمين رد على المدعي. [البناية 7375/15] 
هذه: أشار به إلى الدعوى الي ا 
* أخرجه الأئمة ل أنصب الراية ]| أخرجه البخاري في "صحيحه" عن سهل بن 
أبي حثمة» قال: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حى إذا كانا بخيير تفرقا في 
بعض ما هنالك؛ ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً فدفنه نم أقبل إلى رسول الله ص هو وحويصة 
بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل» وكان أصغر القوم» فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه» فقال له 
رسول الله كد "كبر الكبر في المسّن"» فصمت شكلم صاحباه وتكلم معهماء فذكروا لرسول الله 5ك 
مقتل عبد الله بن سهل» فقال لهم: "أتحلفون حمسين ينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم'"”, قالوا: وكيف 
نحخلف ولم نشهد؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين بينا"» قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار» فلما رأى ذلك 
رسول الله در أعطى عقله. [رقم: 711777 باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره] 


باب القسَامة 6 


والقصاضن ل يجامعها, اشاس قدا ريت ا ولنا قوله كك البينة على 
الماعي» واليمين على من نكر" " وف رواية. 0 1111ا00ظك 
أن البي علكة كلا بدأ باليهود بالقسامة وجعل الدية عليهي؛ لوجود القتبل , يبن أظهرهم** 


وهم أه| القليب 


لا يجامعها: أي لا يقبت القصاص مع الشبهة. [البناية ]775/١‏ بداً: وكلفهم قسامة خمسين. 
أظهرهم: لفظ أظهرهم مقحم. والقصود ينهم 

* أخرجه الترمذي عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدم أن النبي كد قال في 
خطبته: البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه'. وقال: هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن 
عبيد الله العرزمي يضعّف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره. [رقم: 21741 باب ما جاء 
في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] قلت: شطر الحديث في الكتب الستة من حديث ابن 
عباس ذُيّما ولكنه مفرق» ففي لفظ مسلم: "ولكن اليمين على المدعى عليه"؛ وفي لفظ الباقين: أن البي كر 
قضى أن اليمين على المدعى عليه» ويذا يعلم أن وظيفة المدعى عليه اليمين» وليست هي وظيفة المدعي 
وبهذا يقوي حديث الترمذي يلل. [البناية 4117/151- 1غ] [ 
** رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كانت القسامة في 
الجاهلية فأقرها النني 2 في قتيل و الأتضار وج مم لا في حب اليهود» قال: فبدأ رسول الله 215 
باليهود» فكلفهم قسامة حمسين» فقالت اليهود: لن نحلفء فقال رسول الله كلد للأنصار: أفتحلفون؛ 
فأبت الأنصار أن تحلف» فأغرم رسول الله كه اليهود ديته؛ لأنه قتل بين أظهرهم. [رقم: 18757 
٠‏ باب القسامة| ومن أحاديث الباب: ما أخرجه البخاري في "صحيحه' وفيه: : أن رسول الله كل 
دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده» فخرج رجحل منهم بين أيديهم فقتل» فخرجوا بعده فإذا هم 
بصاحبهم يتشحط في الدم» فرجعوا إلى رسول الله كد فقالوا: يا رسول الله! صاحبنا كان تحدث معنا 
فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم» فخرج رسول لله كد فقال: ' :كن تظنون أو من ترون قتله؟ 
قالوا: نرى أن اليهود قتلثّه» فأرسل إلى اليهود فدعاهم, فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا» قال "أترضون نفل 
خمسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون» قال: أفتستحقون الدية بأبمان 
خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف فوداه من عنده. [رقم: 1849» باب القسامة] 


50 باب القسَامَة 
ولأن اليمين حجّة للدفع دون الاستحقاق» وحاجة الولي إلى الاستحقاق» 
ولهذا لا يستحق بيمينه المال المبتذل» فأولى أن لا يستحق به النفس المحترمة 
وقوله: "يتخيرهم الوليٌ إشارة إلى أن خيار تعيين الخمسين إلى الولي؛ لأن اليمين 
حقه. والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل» أو يختار صالحي أهل الحلة؛ لما أن 
رهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز» فيظهر القاتل؛ وفائدة اليمين النكول» 
فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون: يفيد مين الصالح على العلم بأبلغ ما يفيد 


بين لي »؛ ولو احتاروا أعمى؛ أو محدودأ في قذف: جاز؛ لأنه يمين» وليس 
الأولياء 


بشهادة. قال فإذا حلفوا: قضى على أهل امخلة بالدية» ولا يستحلف الولي» 
وقال الشافعي بأن: لا تجب الدية؛ لقوله عاك في حديث عبد الله بن سهل ذه: 


ولهذا: أي ولكون حاجة الولي إلى الاستحقاق.«البناية) لا يستحق إلخ: جواب عن أحد قولي الشافعي بط 
وهو قول مالك بك: إنه يجب القصاص بيمينه» وكذلك على قوله الآخرء فإنه يقول: يستحق بيمينه 
النفس» إلا أن القصاص يسقط باعتبار الشبهة» فيصار إلى الدية بدلاً عن القصاص. [الكفاية 7.5/9-/1.م] 
من يتهمه بالقدل: مثل الفسقة والشبان؛ لأن تمة القتل فيهم أكثر. [البناية ]171/1١01‏ 

يمين الصالح إلخ: لأن صالحي أهل المحلة إذا علموا القاتل منهم أظهروه ول يحلفوا. [الكفاية 01/8] 
وليس بشهادة: يحترز يهذا التعليل عن اللعان؛ لأنه شهادة» والأعمى والمحدود' في القذف ليسا من أهل 
الشهادة.(الكفاية) على أهل اغخلة: أي على عاقلة أهل المحلة“وفي "المبسوط": إنما يقضى بالدية على 
عاقلة أهل الحلة في ثلاث .سنين» لأن حالهم هذا دون حال من باشر القتل خحطأء وإذا كانت الدية هناك 
على عاقلته في ثلاث سنين؛ فههنا أولى. [الكفاية 17/9.- 08."] لا تجب الدية: إذا حلف المدعى 
عليه» وبه قال مالك وأحمد وأبو الليث وأبو ثور جلد. [البناية 5١/؟59‏ "| 


'تبرتكم اليهودٌ بمافا",* ولأن اليمين عهدت في الشرع مرا للمدّعى عليه لا ملزما 
و يواتن ولنا: أن ني 1 جه بين الدية والقسامة في حديث سهل» 


الدية والقسامة 
وقوله عليه لا "تبرئكم اليهود" محمول على الإبراء عن القصاص والحبس» وكذا اليمين 
بر رفاس والقسامة ما شُرِعَتْ لتجب الدية إذا نكلواء 


وهو القصاص 
تبرئكم اليهود: أي جعلكم اليهود برئياً بيمانهم كأنفم إذا حلفوا حصل لحم البراءة منكم؛ فكأفم جعلوكم 
قائلين: برأت إليكم. وادعة: قبيلة من همدان. [العناية 0/9 7- ]"٠١‏ 


* حديث ابن سهل ليس فيه الجمع بين الدية والقسامة» وحديث ابن زياد غريب» وروى البزار في 
"مسنده" حدثنا أبو كريب ثنا يونس بن بكير ثنا عبد الرحمن بن يامين عن محمد بن شهاب عن أبي سلمة 
بن عبد الرحمن عن أبيه» قال: كانت القسامة في الدم يوم خيير» وذلك أن رجلا من الأنصار من أصحاب 
النبي ع8 فقد تحت الليل» فجاءت الأنصارء فقالوا: إن أصحابنا يتشحط في دمه» فقال: "أتعرفون قاتله؟" 
قالوا: لاء إلا أن اليهود قتلته» فقال رسول الله كُقةُ: "اختاروا منهم خمسين رجلا فيحلفون بالله جهد 
أعافهم ثم حذوا الدية منهم"» ففعلوا. وقال: هذا حديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف, إلا 
بهذا الإسناد» ول نسمعه إلا من أبي كريب» وعبد الرحمن بن يامين هذاء فقد روى عنه يونس بن بكير, 
وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن يى الحماني. [نصب الراية 5/ 97" -94"] 
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أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا الثوري عن مجالد بن سعيد؛ وسليمان الشيباني عن الشبي أن 
قتيلاً وجد بين وادعة وشاكر» فأمرهم عمر أن يقسموا ما بينهماء فوجدوه إلى وادعة أقرب؛ فأحلفهم 
عمر خمسين ينه كل رجل منهم: ما قتلت ولا علمت قاتلاء ثم أغرمهم الدية» قال الثوري: وأخبري 
منصور عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالناء ولا أموالنا 
دفعت عن أكانناء فقال عمر: كذلك الحق. [رقم: ١٠187756/ه"»‏ باب القسامة] 


01" باب القْسَامَة 


بل شرعت ليظهر القصاص بتحرّزهم عن اليمين الكاذبة» ضُمِرُوا بالقتل» فإذا حلفوا 
حصلت البراءةٌ عن القصاصء ثم الدية تجب بالقتل الموجود منهم ظاهرا؛ لوجود القتيل 
يبن أظهرهم لا بنكوهم» أو وجبت بتقصيرهم في الحافظة كما في قتل الخطأ. ومن أبى 
منهم اليمينَ: حُبس حي يحلف؛ لأن اليمين فيه مستحقة لذاتها تعظيما لأمر الدم» وهذا 
يجمع بينه وبين الدية» بخلاف النكول في الأموال؛ لأن اليمين بدل عن أصل حقه, ولهذا 
يسقط يذل المأعي, وفيما نحن فيه لا يسقط يبذل الدية هذا الذي ذكرنا إذا ادعى 
لولينٌ القتل على جميع أهل المحلة» وكذا إذا ادّعى على البعض لا بأعيافهم» والدعوى 
في العمد أو الخطأ؛ لأنهم لا يتميزون عن الباقي» ولو ادّعى على البعض بأعيافم أنه 
قتل وليه عمداً أوخطأء فكذلك الجواب يدل عليه إطلاق اللمواب في. الكتاب: 


قتل الخطأً: هذا جواب آخر عن حديث الخصم؛ وقد قررناه عن قريب.(البناية) فإنه يحب الدية خطأ 
بالتقصير في المحافظة. ومن أنبى منهم: ومن امتنع عن اليمين من الخمسين الذي اخحتارهم الول .(البناية» 
الأموال: حيث لا يحبس فيها. ولهذا: أي ولكون أصل حته في المال.«(البناية) وفيما نحن فيه: أي في 
القتيل الذي وجد ف المحلة. ببذل الدية: بل تحب اليمين المكررة. [البناية 4/١1‏ | 

هذا الذي ذكرنا: أي من وجوب القسامة والدية.«البناية) ولو ادعى على !2خ: إلى آخر قوله: فهو 
على اختلاف مضى في كتاب الدعوى؛ هكذا في بعض النسخ, واختاره صاحب "العناية"» وي بعض 
النسخ: ولو ادعى على البعض بأعيافهم سنذكره من بعد إن شاء الله تعالى» انتهى» واختاره صاحب 
"الكفاية"» وقال: إن هذه نسخة متقنة» ولكن يرد عليه أنه وعد بيانه ههناء ثم في الموضع الذي وعد بيانه 
فيه» وقال: وقد ذكرنا فيه القياس والاستحسانء فتدبر. 

في الكتاب: أي في كتاب القدوري أشار به إلى ما ذكره بقوله: وإذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله 
استحلف خمسون رجلاً منهم إلخ. [العناية |١٠١9‏ 


القياس تسقط القسامة, والدية عن الباقين من 00 المحلة 91 للولى: ألك 5986 فإن 
قال: لاء يستحلف المدّعى عليه على قتله بينا واحدة. ووجهه: أن القياس يأباه؛ 
لاحتمال وجود القتل من غيرهم؛ وإنما عرف بالنص فيما إذا كان في مكان ينسب 
الحلف القتيول 7 

إلى اللأعى عليهم, والمدعي يدعي القتلّ عليهم؛ وفيما وراءه بقي على أصل القياس؛ 
وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم, وفي الاستحسان: بحب القسامة, 
والدية على أهل امحلة؛ لأنه لا فصل في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى, فنوجبه 
بالنص لا بالقياس؛ بخلاف ما إذا اذى على واحد من غيرهي؛ 58 نين فيه لق : 
فلو أوجبناهما لأوجبناهما بالقياس» وهو ف نم حكم ذلك أن ينبت ما ادعاه إذا 
كان له بينة» وإن ل بك تنه قي واعدة لأنه ليس بقسامة؛ لانعدام النص» 
وامتناع القياس» ثم إن حلف: برئ» وإن نكل والدعوى في المال: بت إبه» وإن كان 
في القصاص: فهو على اخدلااف مضى في كتاب الدعوى. 

ووجهه: ما روي عن أبي يوسف سلكه.(البناية) وفيما وراءه: وهو ما إذا كان الدعوى على البعض بعينه.(البناية) 
وصار كما إِلخ: فإن فيه البينة من المدعي أو اليمين من المدعى عليه.(البناية) فنوجبه: أي نوجب كل 
واحد من القسامة والدية» وفي بعض النسخ: فنوجبها أي القسامة.(البناية) حكم ذلك: أي حكم ما إذا 


ادعى على واحد منهم من غيرهم. [البناية ]85/١1«‏ على اختلاف إلخ: بين أبي حنيفة مله وصاحبيه 
حيث قال: وكشن أاعن أقضاف] غلل غيم افتديكل اتلك بالإجماع إلخ. [العناية ]"١1/9‏ 


55١‏ زان القَمَامَة 


قال: وإ لم يكمل أهل المحلة كررت الأبمان عليهم حي تتم خمسين؛ لما روي: 


القدوري 


أن عمره ذه لما قضى في القسامة واق إليه تسعة وأربعون رجلا فكرر اليمين على 
رجل منهم؛ حن تمت خمسينء ثم قضى بالديّة» وعن شريح والنخعي صبدا مثل 
ذلكء” ولأن الخمسين واحب بالسنة» فيجب إتمامها ما أمكن, ولا يطالب فيه 
الوقوف عل الفائدة؛ لثوتها بالسنة» ثم فيه استعظامُ أم الدم؛ فإن كان العددُ 
ولو 2 / و ١‏ م ا ف د 

كاملاء فأراد الوليّ أن كرر على أدهي فليس له ذلك لأن المصير إلى التكرار 
ضرورة الإ كمال. قال: ولا قسامة على صبى ولا بجنون؛ لأنهما ليسا من أهل القول 

القدوري _ 
الصحيح, وليمين قول صعيح: قال اود انراة وااتعياء: 


كررت الأبمان إلخ: لأن تكرار اليمين ل في كلمات اللعان.(الكفاية) في القسامة: أي لا أراد 
القضاء في القسامة واقى اليمين إليه تسعة وأربعون رجلا قوله: وافى جواب لا من الموافاة.ممعيئ الوفاء» وجعله 
معطوفاً على قضى» وجعل أنى من الفيء؛ .معين الرجوع يستلزم دخول الفاء في جواب لا وهو غير صحيح. 
ولا يطالب إل: يعيئ لا يقال: ما الفائدة في تعيين الخمسين ولا يطلب في الخمسين؟ والوقوف على الفائدة.(البناية 
فيه استعظام إلخ: ولهذا يكرر اليمين في اللعان» وأمر الدم أقوى.(البناية) ضرورة الإكمال: فإذا كان 
كاملاً. فلا ضرورة إلى الزيادة. [البناية 15//امم] 

* أما حديث عمر: فرواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بنقص» فقال: حدئنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن 
يزيد الهذلي عن أبي مليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأمان حى وفوا. [نصب الراية 885/4] وأما 
حديث شريح: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن شريح قال: جاءت قسامة فلم يوفوا خمسين» فرد عليهم 
القسامة حى أوفوا. [رقم: 81 , 360/9؛ باب القسامة. إذا كانوا أقل من حمسين] وأما حديث 
النخعي رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم قال: إذا لم يكملوا خمسين رددت الأبمان عليهم. 
[رقم: 18785 241/٠١‏ باب القسامة] 


باب القسَامّة لين 


لأنهما ليسا من أهل النصرة» واليمين على أهلها. قال: وإن وجد ميتا لا أثر به: فلا قسامة 
ولا دية؛ لأنه ليس بقتيل؛ إذ القتيل في العرف مَنْ فاتت حياته بسبب يباشره حي 
وهذا ميت حتف أنفه والغرامة تتبع فعل العبد» والقسامة تتبع احتمال القتل» ثم يحب 
عليهم القَسَّى فلا بد من أن يكون به أثر يستدل به على كونه قتيلاء وذلك بأن يكون به 
جراحة) أو أثْر ضرب» أو خنق» وكذا كإن خرج الدم من عينه» أو أذنه؛ لأنه لا يخرج 
منها إلا بفعل من جهة الحي عادة» بخلاف ما إذا خرج من فيه؛ أو دُبره أو ذكره؛ 
لأن الدم يخرج من هذه المخارق عادة بغير فعل أحد, وقد ذكرناه في الشهيد. ولو وُجدَ 
هذه المنافذ 0 1 

بدن القتيل» أو أكثر من نصف البدنء أو النصفٌ ومعه الرأس في محلة: فعلى أهلها 
القسامة والديّة» وإن وحد نصفه مشقوقا بالطول» أو وجد أقلّ من النصف ومعه الرأسء 
وذلك: أي الأثر الذي بدل على كونه قتيلً.(البناية) من عينه: قال الأتراري: صاحب الهداية لم يذكر فيها 
الأنف» والغالب أنه سهو القلم؛ لأنه ذكر في البداية كما ذكره القدوري يله في "مختصره", قلت: لا سهو 
هناك؛ لأن الدم يخرج من الأنف غالباً من الرعاف» فلا تصلح دليلاً مع أن الأتراري مله قال في "شرحه": 
لأنه قد يكون ذلك من رعافء فلا يصلح أن يكون دليلا على وجود ضرب ف المحلة. [البناية ]17"//١‏ 

أو ذكره: ولم يذكر الأنف» وحكمه حكم دبره) وذكر الفم مطلقاء وقد قيل: إذا صعد من جوفه إلى فيه وأما 
إذا نزل من رأسه إلى فيه؛ فليس يصح دليلاً على القتل» ذكره فر الإسلام في شرح "الزيادات". العناية ]١17/9‏ 
ف الشهيد: يع في حال الصلاة في باب الشهيد) والدم الذي يخرج من الدبر لا يكون دليلاً على القتلء 
فإنه قد يكون في الباطن» وقد يكون أكل شيء غير موافق. [البناية 7”78/17] النصف: أي ولوكان 
الأقل مع الرأس. (بجمع الأفر) 


5 باب القسَامَة 
أو وجد يذه أو رجله أو رأسة فاه شيء عليهم؛ أن 3 بذا حكم عرفناه بالنص» 
وقد ورد/ به في البدن» إلا أن يعبر 5 الآدمى. بخلاف الأقل؛ لأنه 


يد ولا ملحق به فلا تحري فيه القسامة, ولأنّا لو اعتبرناه تتكرر القسامتان» 
والديتان .مقابلة نفس واحدة» ولا تتواليان؛ والأصل فيه: أن الموجود الأول إن كان 


وجحوب القسامة والدية 
ا لا بحب فيه وإ 0 
من البدن 
لا بحري فيه القسامة: 89 وال ما أشرن إليه, وصلاة الجنازة فى ني تسحب 
لكونه أقل القسامة في الأو 


ك 


على هذا الأصل؛ لأنها لا تتكرر. ولو وج فيهم حنين» أو منقط ليس به أثر 
الضرب» فلا شىء على أهل اللحلة؛ لأنه لا يفوق الكبير حلا وإن كان به أَثْرَ 
الضرب» وهو تام الخلق: وحبت القسامة والديّة عليهب؛ لأن الظاهر أن تام الخلق 
ينفصل حيّاء وإن كان ناقص الخلق: فلا شيء عليهم؛ لأنه ينفصل ميئًا لا حيًا. 


إلا أن للأكفر إلخ: هذا كأنه جواب عما يقال: إذا كان النص ورد في البدن كان ينبغي أن يقتصر الحكم 
على البدن فقط» فأجاب بأن لأكثر البدن حكم كله؛ لأن الأكثر في كثير من المواضع يقوم مقام الكل 
ولاسيما ههنا. [البناية ]*9/١7‏ تتكرر [وذلك لا يجوز.(العناية)] اخ: قيل: كان ينبغي أن. يقول: 
تتكرر القسامة والدية بلفظ المفرد دون التثنية؛ لأن غرضه ثبوت القسامة مكزرا أو ثبوت الدية كرا 
وعبارة الشارح تستلزم أن يكون أكثر من القسامتين والديتين» ويحوز أن يكون مراده القسامتان والديتان 
على القطعتين يتكرران ن تسن لفسا [العناية /1 | ما أشرنا إليه: وهو أن تكرر القسامة 
والدية في قتيل واحد غير مشروع. [الكفاية ]١7/‏ 

على هذا الأصل: يع إن وجد الأكثر يصلى عليه؛ وهذا أشار إلى أنه إذا كان معه الرأس يصلى عليه 
وإلا فلا.(البناية) لا يفوق 1 لذن كر اهن اللنين بوالستقظ له رقوق الكبن هالا أ مو ميك 
المآل يعن إذا وجد الكبير» ولا أثر به» لا يجب. في شيء فيه» فكذا هذا. [البناية 50/11"] 


باب القسَامّة 0 


قال: وإذ وجد القتيل على ذابة يسوقها رجل: فالدية على عاقلته دون أهل المحلة؛ لأنه 


القدوري 


في يده فصار كما إذا كان ف داره» وكذا إذا كان قائدهاء أو راكبهاء فإن اجتمعوا 
فعايهم؛ لأن القتيل في أيديهم. فصار كما إذا وجد في دارهم. قال وإن مدت دابة 
بين قريتين» وعليها قبل فهو على عن لا روي: "أن البي -لكة أي بقتيل وجد 
بين قريتين فأمر أن يذ ع'* وعن عمر ذه ذه أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد 
بين وادعة وأرحب كتّبَ بأن يقيس بين قريتين» فوجد القتيلٌ إلى وادعة أقربٌ» 


على عاقلته: أي عاقلة السائق» سواء كان السائق مالكا للدية أو غير ذلك. (النهاية).لأنه في يده: وروي عن 
أبي يوسف لله في غير زواية الأصول: أنه كان يفصل في الجواب» ويقول: : هكذا إذا كان السائق يسوق 
الدابة محتشما مخفيا؛ لأن الظاهر أنه هو القاتل» إذا كان يسوقها على هذا الوجه؛ فأما إذا كان يسوقها غير 
عدف ارا 1 حار ا» فلا شيء عليه؛ لأن الإنسان قد يحمل أباه أو ابنه» أو أحدا من أذر بائه 0 بَلدةَ ليدفنها 
فيه» وظاهر حاله يدل عليه» فلا يجعل قاتلاً. [الكفاية 4-15/4 ]"١‏ 

وكذا إذا إلح: تكون الدية عليه مطلقا. (البناية) اجتمعوا: أي السائق» والراكبء والقائد. [البناية “841/1] 
أقرهما: أي ديته على أهل أقرهما. كتب إليه: والكاتب هو عامل عمر #ه. وادعة وأرحب: حيان من 
تمدان. [البناية 5711| 

* رواه أبوداود الطيالسي؛ و! إسحاق بن راهويه» والبزاز في "مسأنيدهي", والبيهقي في "سننه'. لعب الراية, 
| أخرجه أبؤداود الطيالسي في "مسنله" عن أبي إسرائيل الملائي» واسمه إسماعيل عن أبي إسحاق 
عن عطية عن أبي سعيد أن قنيْلا وجد بين حيين» فأمر البي كع أن يقاس إلى أيهما أقرب» فوجد أقرب إلى 
أحد الخيين بشبرء قال أبو سغيد: كأن أنظز إلى قبرارسول لله لد فألقى ديته عليهم. [رقم: ]5١35‏ فإن 
قلت: هذا رواه ابن عدي والعقيلي في "كتانيهما" بلفظ: فألقى ديته على أقرهماء وأعلاه بأبي إسرائيل» 
وضعفه ابن عدي: عن قومء وقال البزار: ليس بقوي في الحديث» وقال. النسائي: ليس بثقة :وكان: يسب 
عثمان قلت: وثقه ابن معين» ووثقه أيضا ابن عدي من قوم آخخرين. [البناية 471/17] 


517 باب القَمّامّة 


0 1 5 1 ٠ 5 7 5 1 

فقضى عليهم بالقسامة." قيل: ا لي ل 

الصوت؛ لأنه إذا كان يمذه الصفة يلحقه الغوث, فتمكنهم النصرة» وقد قصروا. 

قال: وإن وجد القتيل في دار إنسان» فالقسامة عليه؛ لأن الدار في يده» والدية على 

عاقلته؛ لأن نصرنه منهم وقوته ؛مم. قال: ولا تدخل السكان في القسامة مع 
. العاقلة القدوري 


الملاك عند أبي حنيفة لله وهو قول محمد لله وقال أبو يوسف للله: هو عليهم 
السكان والملاك 


يها لأن ولاية التدبيركما تكون بالملك تكون بالسح: » ألا ترى أنه !5 جعل 
لانت ولد ضلن اموه إن كارا كان ع © 


هذا: أي القضاء على أقرهما. (الكفاية) فالقسامة عليه: لأن الدار في يده» فصار صاحب الدار مع أهل الحلة 
يمنزلة أهل امحلة مع أهل المصرء فلما لم يدخل أهل المصر مع أهل المحلة كذلك لا يدخل أهل انغخلة مع 
صاحب الدار في القسامة كذا في "شرح الأقطع".(الكفاية) في يده: وهذا إذا كان العاقلة غيباً توفيقاً بينه وبين 
ما يجيء من قوله: فالقسامة على رب الدار؛ وعلى قومه إلى آخره؛ أو هذا جواب القياس» وذلك جواب 
الاستحسان. ولا تدخل السكان [بإجارة» أو بإعارة] في القسامة إلخ: يع إذا كان في انحلة سكان 
وملاك. [الكفاية [١4/9‏ وقال أبو يوسف إلخ: يعي آخراء وكان قوله أولاً كقوهما. [العناية 4/9 ١م]‏ 
*رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: 
وحد قتيل باليمين بين وادعة وأرحبء؛ فكتب عامل عمر بن الخطاب إليه» فكتب إليه عمر 0ه أن قس 
ما بين الحيين» فإلى أيهما كان أقرب فخذهم به» قال: فقاسوا فوجدوه أقرب إلى وادعة فأخذنا وأغرمنا 
وأحلفناء فقلنا: يا أمير المؤمنين! أتحلفنا وتغرمناء قال: نعم؛ فأحلف منا خمسين رجلاً بالله ما قتلت» 
ولا علمت قاتلاً. [رقم: 0794.١‏ 9/ 27357 باب القتيل يوجد بين الحيين| 

** تقدم في قصة عبد الله بن سهل لما وجد قتيلاً في خيبر.وقد كانوا سكانها؛ لأنما كانت للمسلمين» 
وكان اليهود عمالهم. [البناية 7١/5؟4]‏ 


باب ٠‏ القسَامَة 511 


ولهما: أن المالك هو المختصّ بنصرة البقعة دون السكان؛ لأن سك الملاك ألزم 
وقرارهم أدوم» فكانت ولاية التدبير إليهم» فيتحقق التقصير منهم؛ وأما أهل خيبر 
فالبي ع2 أقرّهم على أملاكهم, وكان يأحذ منهم على وجه الخراج.* قال: 


خخراج 37 القدوري 


وهو على أهل الخطة دول الشترين. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد صلنا. وقال 
أبو لوس يفده الكل مشدركون؟ لآ الشمان ذا قب بجرلة اللنفظ أن لد ولا 


التفظ» :وذ الطريق جنع _حانيا مقضيراء والولاية. باعتبار الملك» وقد استووًا فيه 


ولاية الحفظ 


وهما: أن صاحب الخطة هو المختص بنصره ة البقعة هو المتعارف», 2 
ء' ماش النعنعطة 
والمشتري دخيل؛ وولاية التدبير إلى الأصيل؛ 


دون السكان: لأن السكان يتتقلون في كل وقت من محلة إلى محلة دون أصحاب الملك. (النهاية) أقرهم: فهم كانوا 
ملاكاً. وهو [أي وجوب القسامة والدية أي القسامة على أهل الخطة» والدية على عاقلتهم.(العناية)] 
على أهل الخطة: الخطة: المكان المخقط لبناء دار أو غيرها من العمارات. [العناية 5/9 ]8١6-11١‏ أي 
أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا يملكوفها حين فتح الإمام البلدة» وقسمها بين الغانمين بخط خط لتمييز 
أنصبائهم. [الكفاية 5/9١؟]‏ استووا: أي أهل الخطة والمشترين.(البناية) هو المتعارف: فإن العرف أن 
أصحاب الخطة يقومون بحفظ المحلة وتدبيرها دون المشترين. [البناية 4/17 4] 

* أراد المصنف يبهذا الحديث أن أهل خيبر لم يكونوا سكاناء وإإما كانوا ملاكاء والصحيح الذي اختاره 
أبو عمر وغيره أن خيبر فتحت كلها عنوة» وإنما قسمت بين الغافين» إلا حصنين منهاء يسمى أحدهما: الوطيحة 
والآخر: السلالم» فإن أهلهما سألوا ابي ين أن يأخذ جميع ما عندهم؛ ويحقن لهم دمائهم؛ ففعل» وسألوه أن 
يتركهم: في أرضهم, ويعملون فيها على نصف الخارج ففعل على أن يخرجهم م شاءء وليس في هذا أنه 
رهم على أملاكهم ملكا لهم؛ إذ لا يكون ذلك إلا في فتح الصلح بدليل أنهم استمروا كذلك إلى زمان عمر» 
فأحلاهم عمر ذه وقد ذكر المصنف في باب الغنائم أنه لت قسمها بين الغافين. [نصب الراية 591//4] 


قبا : أله حضيفة يله ب ذلله ما شاهد بالكوفة. قال: وإن بم واحد 
وقيل: أبو حنيفة مله ببى ذلك على الكوفة. قال: وإن بقي و 
نفك فكذلك, يعني من أهل الخطة؛ لما بيناء وإن لم يَنْقَ واحد منهم بأن باعوا 
كلهم: فهو على المشترين؛ لأن الولاية انتقلت إليهم؛ أو خلصت لمم؛ لزوال 
المشترين 

من يتقدمهم, أو يزاحمهم. وإذا وجد قنيل في دار: فالقسامة على رب الدار, 
وعلى 00 وتدحل العاقلة قُ المسامة إن كانوا طبور وإن كانوا عا 
فالقسامة على ربٌ الدار يُكدَّرُ عليه الأبمان» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد صلا 
وقال أبو يوسف للكه: لا قسامة على العاقلة؛ لأن رب الدار أخصٌ به من غيره؛ 
نلا يهار كدض فوا كاه .اكخلة “ا ريفنار كوس قرا عو انل 

ل غيره فيه هل ركهم فيها عراقلهم 


على ما شاهد إل: أي بنِ على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه أن أصحاب الخطة في كل محلة 
يقومون بتدبير لمحلة» ولا يشاركهم المشترون في ذلك.(الكفاية) لما بينا: إشارة إلى قوله: إن صاحب الخطة هو 
المختص» أو قوله: لأنه أصيل» والمشتري دحيل. [البناية 44/17 ] الولاية انتقلت إلخ: أي على قول 
أبي حنيفة ومحمد ج؛ لزوال من يتقدمهم؛ أو حلصت لمم أي على قول أبي يوسف للد لما أن الولاية عنده 
كانت لصاحب الخطة وللمشتريين» فالآن حلصت للمشترين؛ لزوال من يزاحمهم. [الكفاية 9//ه15-171"] 
وإذا وجد إلّ: يعن إذا وجد القتيل في دار» فالدية على عاقلة صاحبها باتفاق الروايات» وفي القسامة 
روايتان» ففي إحداهما تحب على صاحب الدار» وفي الأخرى على عاقلته» ويمذا يندفع ما يرى من التدافع 
بين قوله: قبل هذاء وإن وجد القتيل في دار إنسان» فالقسامة عليه» وبين قوله ههناء فالقسامة على رب 
الدار» وعلى قومه؛ بحمل ذاك على رواية أخرى» وحكي عن الكرحي لله أنه كان يوفق بينهماء ويقول: 
الرواية الي توجبها على صاحب الدار محمولة على ما إذا كان قومه غيباء والرواية الى توجبها على. قومه 
محمولة على ما إذا كانوا حضوراً؛ كذا في "الذخيرة" والمذكور في الكتاب يدل على أنما عليهما جميعاً إذا 
كانوا حضوراء ويوافقه رواية "فتاوى العتابي". [العناية 0/9 15-81"] 


باب الْقَسَامَة 0 


وهما: أن الخضورٌ لزمتهم ل ال صاحب الدار بغار تر ١‏ 


القسامة. قال: فإن وجد القتيلٌ في دار 08 نصفها لرجل» وعشرها 56 
ولآخر ما بقي: و على رؤوس الرجال؛ لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير 
في التدبير» فكانوا سواء في الحفظ والتقصير»ء فيكون على عدد الرؤوس بمنزلة 
الشفعة. قال: ومن اشترى دارأء ولم يقبضها حي وُحدَ فيها قتبل: فهو على عاقلة 
البائع» وإن كان في البيع خيار لأحدهما: فهو على عاقلة الذي في يده. وهذا عند 
أبي حنيفة مث, وقالا: إن لم يكن فيه خيار» فهو على عاقلة المشتري» وإن كان فيه 
خيار» فهو على عاقلة الذي تصير له؛ لأنه إفا أنزل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ 
ولا يحب إلا على مَنْ له ولاية الحفظء والولاية تستفاد بالملك» ولهذا كانت الديّة 


ولاية الحفظ 


على عاقلة صاحب الدار دون المُودٍع» والملكُ للمشتري قبل القبض في البيع البات» 


قال: أي محمد يش في "الجامع الصغير".(البناية) بمنسزلة الشفعة: فإنها على عدد الرؤوس لا على قدر 
الأنصباء عندنا. |الكفاية /] قال: أي محمد ,لله في "الجامع الصغير".(البناية) فهو : أي المذكور هو الدية. 
وقالا إخ: حاصل الاختلاف: أن أبا حنيفة يله اعتبر اليد» وهما اعتبرا الملك» وهذا الاختلاف بيننا وبينهم 
بعد ما أجمعوا على أن وجوب الضمان عند وجود القتيل بولاية الحفظ؛ لأنه ضمان ترك الحفظ» فبعد ذلك 
قال أبو يوسف ومحمد ج!: ولاية الحفظ تستفاد بالملك» فيعتبر الملك» وأبو حنيفة ملي يقول: حقيقة القدرة 
تثبت باليد» إلا أن الملك سبب اليدء فإذا كان الملك لأحدهماء واليد. لآخر كان اعتبار اليد أولى. (النهاية) 
لأنه: أي لأنه الذي يصير له الدار. [البناية 45/11 

ولهذا كانت الدية: أي ولكون ولاية الحفظ تستفاد بالملك كانت الدية في هذا الموضع على عاقلة 
صاحب الدار دون المودع؛ لعدم ملكه. وإن كان له يد. [العناية ]١/9‏ 


0 باب القسَامَّة 


وفي المشروط فيه الخيارٌ يعتبر قرارٌ الملك كما في صدقة الفطر. وله: أن القدرة 
على الحفظ باليد لا بالملك» ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد بدون الملك» 
ولا يقتدر بالملك دون اليدء وفي الباتٌ اليد للبائع قبل القبض» وكذا فيما فيه الخيار 
لأحدهما قبل القبض؛ لأنه دون الباتٌّ ولو كان المبيع في يد المشتريء والخيار له 
فهو أخصٌ الناس به تصرفاء ولو كان الخيارٌ للبائع» فهو في يده مضمون عليه 
بالقيمة كالمغصوبء فتعتبر يده؛ إذ بها يُقدر على الحفظ. قال: وم. كان 9 
القيمة كالمغصوب» فتعتير يده؛ إذ ها يُقدر على الحفظ. قسال: ومن كان في 

فوجد فيها قنيا : لم تعقله العاقلة حي تشهد الشهودٌُ أنما للذى فى يده؛ 
يده دار» فوجدل فيها قتيل م تعقله لعاقلة حن تشهد لشهوذ أفا للذي ف يده 
لأنه لابد من الملك لصاحب اليد حّ تعمل العواقلٌ عنه: 


في صدقة الفطر: حيث يجب الملك على من يحصل الملك فيه.(البناية) وله أن القدرة إلخ: ولم يذكر الجواب 
عن فصل الوديعة المستشهد به؛ لأنه قد اندرج في دليله؛ وذلك لأنه قال: إن القدرة على الحفظ باليد أطلق 
اليد والمطلق ينصرف إلى الكامل» والكامل في اليد أي ما كان الكامل أصالة» ويد المودع ليست كذلكء 
وكذلك المستعير والمستأجرء قيل: ما الفرق لأبي حنيفة رثك بين الجناية وصدقة الفطرء فإنه يعتير البتة الملك في 
الثانية دون الأولى» والجواب أن صدقة الفطر مؤنة الملك» فكانت على المالك» والجناية موجبة للضمان بترك 
الحفظء والحفظ إما يتحقق باليد؛ لما ذكر من الدليل. [العناية 01-817/9] باليد لا بالملك: غير أن الملك 
سبب اليد» فإذا وجد الملك لأحدهما واليد للآخر كان اعتبار اليد أولى. [البناية 217/١57‏ | 

اليد للبائع: أي أصالة؛ لأنه م يخرج عن ملك البائع يدأء بخلاف المودع, فإن يده يد نيابة. لأنه: أي لأن فيما 
فيه الخيار.(البناية) للبائع: والمبيع في يد المشتري. كالمغصوب: فإنه مضمون بالقيمة.(البناية) قال: أي محمد نك 
في "الجامع الصغير". [البناية 41/17] العاقلة: أي عاقلة الذي هي في يله. تشهد الشهود !2: يعن إذا 
أنكرت العاقلة أن تكون الدار له؛ وقالوا: هي وديعة في يده. وهذا لما عرف أن الظاهر حجة للدفع لا للاستحقاق» 
وقد احتجنا إلى الاستحقاق ههناء فوجب إثباته بالبينة»... ولا يازم أن أبا حنيفة رثك يعتير اليد في استحقاق الدية 
كما ذكرنا آنفا؛ لأنه يعتير يد الملك لا مجرد اليد» ول يثبت ههنا يد املك إلا بالبينة. [الكفاية 11/4] 


واليد وإن كانت دليلا على الملك» ولكنها محتملة» فلا تكفي إيجاب الدية على 
العاقلة كما لا تكفي لاستحقاق الشفعة به في الدار المشفوعة» فلابد من إقامة البنة. 
قِْ أيديهم؛ واللفظ يشمل أربابها حىّ حب على الأرباب الذين فيهاء وعلى 
السكان, وكذا عل م بذّهاء والمالك فى ذلك وغيث المالك سواءء و كذا العجلة 

)و على من علغا» و لك في لك وغيرٌ لك سواء. و ( 
وهذا على ما روي عن أبي يوسف سلكه ظاهرء والفرق لهما: أن السفينة تنقل وتحول, 
فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدأبة» بخلاف امحلة والدار؛ لأنها لا تنقل. 


ولكنها محتملة: بأن تكون يده على طريق العارية أو الإجارة ونحوها. [البناية 41/11 848-5] 
كما لا تكفي !خ: أي كمن طلب شفعة بالجوار في دار ييعت؛ فأتكر الشتري أن تكون الدار الي في يد الشفيع 
. ملكا له فإنه لا يستحق الشفعة بيده عليها حي يقيم البينة على الملك.(الكفاية) واللفظ: أي لفظ القدوري: 
وهو قوله: على من فيها. [البناية 1١//5؟]‏ يشمل أرباتما: أي ملاكها وغير ملاكها. [العناية 311/9 
وعلى السكان: وذكر شيخ الإسلام قال بعض المشايخ: إنا يحب على الركاب إذا لم يكن للسفينة مالك 
معروف» فإن كان فالقسامة عليه. [الكفاية 11/9] 

والمالك في ذلك إ: يعن مالك السفينة في وجوب القسامة على من فيهاء وغير مالكها سواء.(البناية) 
وهذا: أي كون الملاك وغيرهم سواء في القسامة على ما روي عن أبي يوسف أن السكان تدخل في 
القسامة مع الملاك ظاهرء وأما على قول أبي حنيفة ومحمد صلّاء فلابد من الفرق» وهو ما ذكره في 
الكتاب. [العناية 117/9*] ظاهر: لأنه يجحعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء» فكذا في 
القتيل الموجود في السفينة» وأما عندهماء ففي المحلة السكان لا يشاركان الملاك؛ لأن التدبير في امحلة إلى 
الملاك دون السكان, وف السفينة أتهم في تدبيرها سواء إذا حدثهم أمر. [الكفاية 117/9] 

فيعتبر فيها اليد إخ: فإِنها مركب كالدابة» فكما أن المعتبر في القتيل الموجود على الدابة هو اليد دون 
الملكء فكذا في القتيل الموجود في السفينة» وهم في اليد عليها سواء. [الكفاية 11/8] 


4 ظ باب الْقسّامَة 


قال: وإن وجل في مسجد محأة: فالقسامة على أهلها؛ لأن التدبير فيه إليهمء وإن 
القدوري المحلة المسجد أهل المسجد 


وجد في السجد الماع أو الشارع الأعظم: فلا فسامة فيه» والدية على بيت المال؛ 
لأنه للعامة لا بختص به واحلٌ منهم) وكذا الجسور للعامة) ومال بيت الملل مال عامة 


بيت المال 


امسلمين. ولو وحد في السوق إن كان مملوكاء فعند أبي يوسف للقه: تب على 
السكان؛ وعندهما: على المالك» وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة الي نيت فيها: 
فعلى بيت المال؛ 0 لجماعة المسلمين. ولو وجد في السجن: فالدية على بيت المال» 
وعلى قول أبي يوسف مله: الدية والقسامة على أهل السجن؛ لأنهم سكان» وولاية 
التدبير إليهم؛ والظاهر أن القتل حصل منهم, وهما يقولان: إن أهل السجن مقهورون» 


لمر 0 ولأنه بني لاستيفاء حقوق المسلمين» 
الدية و القسامة. لأحل تر ك النصرة النتجده * 


فإذا كان عَنْمُه يعود إليهم؛ فغرمه يرجع عليهم؛ 36 وهذه قريعة امالك والساكنء 


الشارع الأعظم: في "المغرب": الشارع هو الطريق الذي يشزع فيه الناس عامة على الإسناذ احازي» أو 
هو من قولهم: شرع الطريق أي تبين. [الكفاية ]١-7117/‏ فلا قسامة: لأن المقصود بالقسامة نفي 
قهمة القتل» وذلك لا يتحقق في حق جماعة المسلمين.(الكفاية) الجسور: الجسر اسم لما يوضع ويرفع ثما 
يتخذ من المنشب والألواح. السكان: أي سواء كان السكان ملاكا أو غير ملاك. [العناية 18/4] 
فعلى يبت المال: قال في "النهاية": وإنما أراد به أن يكون نائبا عن الخال أما الأسواق الي تكون في امحال؛ 
فهي محفوظة بحفظ أهل المحلة» فتكون القسامة والدية على أهل الحلة» وكذا في السوق النائي إذا كان من 
يسكنها في الليالي» أو كان لأحدهم فيها دار مملوكة. تكون القسامة والديةعليه؛ لأنه يلزمه صيانة ذلك 
الموضع؛ فيوصف بالتقصير» فيجب عليه موجب التقصير. [العناية 118/9] عليهم: فيكون من بيت المال. 
فريعة الماللك إلمخ:. يعن وأصلها في اعتبار الساكن دون المالك» فكأنهما جعلا عامة المسلمين كالملاك 
وأهل السجن .منزلة السكان, كذا في "شرح الإرشاد". [البناية ١/١5‏ ف ؟] 


باب القسَامَة. ها 


وهي مختلف فيها , بين أبي حنيفة وأبي يوسف صبّا. قال: 0" بَرية ب لمن 
بقَرمًا عمارة: فهو هَدَرِ وتفسير ِرُ القرنب ما ذكرنا من استماع الصوت؛ كه إذا 
كان هذه ا رن انحن بالتفصير, 78 إذا 


فلا يجب شيء 


لم تكن مماوكة لأحد, أما إذا كانت: فالدية والقسامة على عاقاته. وإ وجي ين 
قريتين: كان على أقرهماء وقد بيثاه» وإن وجد في وسط الفرات عر به اماء: فهو 
غدر؛ الأنه ليس في يد أحد, ولا في ملكه. وإن كان محتبساً بالشاطيء: فهر على 
أقرب القَرّى من ذلك المكان على التفسير الذي تقدم؛ لأنه أعص بنصرة هذا اوضع 


إذا / تكن: ولا 1 لأحد يد فيهاء وأما إذا كانت تلك البرية في أيدي المسلمين» بأن كان مثلاً فيها 
منفعة المسلمين بالاحتطاب والاحتشاش وغيرها كذا في: "المحيط" للسرحسيء فالدية حينكذ في بيت المال؛ 
قال قاضي خان: إن وجد القتيل في موضع مباح نحو الفلات» إلا أنه في أيدي المسلمين كانت الدية في 
بيت المال. وقد بيئاه: وإن مرت دابة بين قريتين» وعليها قتيل. [العناية //١؟]‏ 

في وسط الفرات: يريد به الفرات» وكل فر عظيم؛ لعدم خصوصية الفرات بذلك؛ وكذلك ذكر الوسط 
ليس للتخصيصء بل الماء ما دام جاريا بالقتيل كان حكم الشط كحكم الوسطء قالوا: هذا إذا كان موضع 
انبعاث الماء في دار الحرب؛ لأنه إذا كان كذلكء فقد يكون :هذا قتيل دار الشرك؛ وأما إذا كان موضع انبعاث 
الماء في دار الإسلام» فتجب الدنة في بيت المال؛ لأن موضع انبعاث الماء في يد المسلمين» فسواء كان قتيل 
مكان الانبعاث» أو مكان آحر دون ذلك» فهو قتيل المسلمين» فتجب الدية في بيت المال. [العناية ]1١/9‏ 
على أقرب إل: وهذا إذا كانوا بالقرب من ذلك الموضع بحيث يسمعون صوت من وقف على ذلك 
الموضع» ونادى بأعلى صوته» وإن كانوا لا يسمعون ذلك لا شيء عليهم فيه؛ هكذا فسره الكرخى رط 
وفي "الذحيرة": وأما إذا كان بحيث لا يسمع منه الصوت لا يحب عليهم شيء» وإنما يحب في بيت المال؛ 
لأنه. تحت يد عامة المسلمين. [الكفاية ]١5/9‏ على التفسير إلخ: أراد به قوله: قيل هذا محمول على ما 
إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت. [العناية 7]81/8/9 ' 


511 باب القسَّامَة 


فهو كالوضوع على الشطء والشط في يد من هو أقرب منه؛ ألا ترى أَهُم يستقون 
أهل أقرب القرى 
د ل ويوردود كائمهم فيهاء بخلااف النهر الذي يستحق به الشفعة؛ لاختصاص 


أهلها به؛ لقيام يدهم عأيه؛ فتكون القسامة 5 انين إقال: وإن ادعى الولي 

على واحد من أهل المحلة بعينه: ل تسقط القسامة عنهم وقد ذكرناه» وذكرنا 
أهل المحلة بعينه 

وقد بيناه من قبل. ووجه الفرق: هو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل 


منهمء فتعيينه واحداً منهم لا ينافي ابتذاء الأمر؛ لأنه منهم) 


يستحق به الشفعة: استحقاق الشفعة يكون في الشركة في الشرب الخاص» والشرب الخاص: أن يكون 
فرأ لا تحري فيه السفن» وما تحري فيه فهو عام» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد «لّاءوعن أبِي يوسف مللك: 
أن الشرب الخاص أن يكون را يستقى منه قراحان أو ثلاثة» وما زاد على ذلك؛ فهو عام» كذا قال 
المصنف ف كتاب الشفعة. لم تسقط القسامة ! :يعن والدية على عواقلهم. [العناية ]١/9‏ 

وقد ذكرناه إلخ: هذا هو الموضع الذي وعد بيانه فيه بقوله: وسنذكره من بعد إن شاء الله تعالى» وههنا 
قال: وقد ذكرناه» فلعله مشيءتوهم أنه ذكره؛ وقيل: في بعض النسخ ذكره ثم فعلى هذا يستقيم قوله: وقد 
ذكرناه. (الكفاية سقطت عنهم: أي سقط القسامة والدية» ويحلف المدعى عليه يمينا واحدا. [الكفاية ]2١19/8‏ 
وقد بيناه:يريد به قوله: هذا الذي ذكرنا إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلة. [العناية ]١4/9‏ 

لا ينافي إلخ: فإن الشارع أوجب القسامة ابتداء على المحلة» فتعيينه واحدا منهم لا ينائي ما شرعه الشارع 
ابتداء» وفي "البسوط' : وإن ادعى أهل القتيل على بعض أهل المحلة الذين وجد القتيل , بين أظهرهمء فقالوا: 

قتله فلان عمداء أو خحطأ لم يبطل بهذا حقه, وفيه القسامة والدية؛ لأنهم ذكروا ما كان معلوماً لنا بطريق 

الظاهر, وأن القائل واجد من أهل انحلة لكنا لا نعلم ذلك حقيقة؛ وبدعوى الولي على واحد منهم بعينه 
لا يصير معلوما لنا حقيقة أنه هو القاتل» فإذا م يسقط بهذه الدعوى شيئًا لا يتغير الحكم به فبقيت 
القسامة والدية على أهل المحلة. [الكفاية 70-519/9"] : 


باب القسامَة م 


بخلاف ما إذا عيّنَّ من غيرهي؛ لأن 0_0 يان أن القاتل ليس منهمء وهم إنما 
يغرمون إذا كان القاتل منهم؛ لكوفم كَل 550 لم يأحذوا على يد الظال» 
ولأن أهل المحلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي» 
فإذا اذّعى القتل على غيرهم: امتنع دعواه عليهم» وسقط؛ لفقد شرطه. قال: وإذا 


الغر امة دعوى الولي 


التقى قوم بالسيوف, فأجْلوا عن قتيل: فهو على أهل المحلة؛ لأن القتيل بين 
أظهرهم, والحط عليهم. إلا أن يدّعي الأولياءً على أولقك» أو على رجحل منهم 
بعينه: فلم يكن على أهل الحلة شىء؛ لأن هذه الدعوى تضمنت براءة بر لحلة 
عن القسامة. قال: : ولا على أولنك حق يقيموا البيّنة؛ لأن جرد الدعوى لا يثبت 

الحقّ للحديث 00 أما يسقط به الحق عن أهل الخحلة؛ أن قوله حبحة على 


نفسه. ولو وجد قل في معسكرإقاموا يفلاة من الأرض» لا ملك لأحد فيها. 
0207007777 _موضعالعسكر 


دعواه عليهم: للتناقض؛ لأنه لا ادعى على غير أهل المحلة» فقد أبرأ انحلة من ذلك حي لا تسمع دعواه بعد ذلك 
على أهل الحلة للتناقضء كذا في "المبسوط ".(الكفاية) قال: أي محمد ثيه في "الجامع الصغير".(البناية) 
فأجلوا: أي انكشفوا عنه وانفرجوا.(العناية) أهل المحلة:_قال الفقيه أبو جعفر ينك في "كشف الغوامض": 
وهذا إذا كان الفريقان متأولين اقتتلوا غضبة» فإن كانوا مشركين» أو حوارجء فلا شيء عليه» ويجعل 
ذلك من إصابة العدو. [الكفاية ]7١/9‏ بين أظهرهم: والظهر والأظهر يجيئان مقحمين كما في قوله و: 
"لا صدقة إلا عن ظهر غين": أي صادرة عن غين. [العناية 0/9٠7؟]‏ على أولئك: أي أولئك القوم 
المتقاتلين أي لم تكن القسامة على أهل المحلة» ولا على المتقاتلين. [البناية 017/1 "] 

الحق: أي الاستحقاق عند إنكار المدعى عليه.(العناية) الذي رويناه: أي في أوائل باب القسامة» وأوله 
قوله -#4: "لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأمولههم لكن البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر" لا يقال: الظاهر أنهم قتلوه؛ لما علمت غير مرة أن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق. [العناية 9/؟"؟] 
المحلة: أي بالدعوى على أولئكء أو على رجل منهم. 


مض باب القسَامَة 


فإن وجد في خباء, أو فمنطاط: فل هو وك لذ والسيبائة د ارجا 

من الفسطاط: فعلى أقرب الأخبية؛ خبيّة؛ اعتباراً لليد انعدام الملك. وإن 79 لوم لو 
قنالاء ووحد قتيل بين أظهرهم: فلا قسامة ولا دية؛ لأن الظاهر أن العدو فتله, 
فكان هدراء وإن ل يلقوا علنوا فعلى ما بيثاه» وإن كان للأرض مالك: فالعسكر 


لا شيء فيه 


كالسكان؛ فيجب على امالك عند أبي حنيفة مشين خخلافا لأبي يوسف للأيى وقد 
ذ كرناة. قال: وإذا قال المستحلف: قتله فلان استُخْلف بالله: ما قنلت» ولا عَرَفْتْ له 
قاد غير فلان؛ لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله» فلا يقبل» فيحلف على 
ما ذكرنا؛ أنه ا باقتل على واحد صار مست ف عن المي فبقى سك من سواه 


خباء: وهي الخيمة من الصوف. [البناية ]751/١7‏ فسطاط: الخيمة العظيمة» فكان أعظم من الخباء. (العناية) 
أقرب الأخبية: قيل: هذا إذا نزلوا قبائل متفرقين؛ أما إذا نزلوا مختلطين؛ فالدية والقسامة عليهم.(العناية) 
قبالةً: وز انا بيكرن سالا أي كناتلن» ووز ادركرن قمرلا نطلفا» لأن لقوا معن القائلة وأن 
يكون مفعولاً له أي للقتال. [العناية ]71-77٠/‏ أن العدو قتله: ولهذا كان شهيداً؛ إذ الظاهر أن 
الإنسان بعد الالتقاء إنما يقتل من يعاديه؛ لا من يؤازره» وإنما أوجبنا القسامة والدية على أهل الحلة باعتبار 
نوع من الظاهر» وقد عدم ههناء بخلاف ما إذا اقتتل الفريقان من المسلمين غضبة كالكلاباذي والدروازي 
بيبخارى؛ إذ ليس في إضافة القتل إلى العدو حمل أمر المسلمين على الصلاح؛ إذ الفريقان مسلمان» فبقي 
حال القتيل مشكلاء فتجب القسامة والدية على أهل المكان كذا في "المبسوط". [الكفاية 71/4] 

ها بيناة: يعن إذا م يقاتلوا عدواء فإن وجد في خباء» أو فسطاط؛ فعلى من يسكنهاء وإن كان خارجاء فعلى 
أقرب الأحبية؛ لأن ذلك الموضع في يد أقرب أهل أخبية. [الكفاية /71] للأرض: الي أقام فيها العسكر. 
وقد ذكرناه: إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا ياخل السكادمع لللآك قي القمامة عد ابي نحينة يقر زهو 
قول محمد يلشنه؛ وقال أبو يوسف .. مل: هو عليهم جميعا. العناية) قتله فلان: يعن لا تسقط اليمين عنه بقوله: 
قتله فلان.(العناية) صار إعخ: أي غاية ما في الباب أنه استثيئ عن يمينه حيث قال: قتله فلان. [العناية 7371/4] 


باب القسَامَة ف 


لمعن - هل المحلة 0 
شهادتهما وهذا عند أبي حنيفة مله وقالا: تقبل؛ 7 11 بعرضية أن يصيروا 


خصّماء» وقد بطلت العرضية بدعوى الوليٌ لقتل على غيرهم, فقبل شهادٌُهم كالوكيل 
بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة..وله: أنهم حصماءٌ بإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم؛ 
فلا تقبل شهادتهم؟ وإن خرحوا من جملة الخصوم كالوصي إذا ترج من الوصاية بعد 
باجلبام خين 40 ذقه: وعلى الأصلين هذين يتخرّج كثيرٌ من المسائل من هذا الجنس. 


فيحلف عليه: حاصله: أن لا يسقط عنه اليمين بقوله: قتله فلان؛ لأن هذا لا يبقى أن يكون للمقر 
شريك معه في القتل» أو يكون غير شريك معه؛ فإذا كان كذلك يحلف على أنه ما قتله, ولا عرف قاتلا 
غيره. [البناية 55/1] بعرضية: وجاء العرضة بمعئ الاعتراض في الخير والشر كذا في "منتهي الأرب". 
كالوكيل: تقبل شهادته في تلك الحادثة. : وعلى الأصلين: يع الأصلين المجمع عليهماء أحدهما: أن كل 
ما اتتصب خصماً في حادثة» ثم حرج من كونه صما ل تقبل شهادته في تلك ال حادثة بالإجماع كالوكيل 
إذا خخاصمء ثم عزلء والثاني: إذا كانت لرحل عرضية أن يصير خصماء ثم بطلت تلك العرضية» فشهد؛ 
قبلت شهادته بالإجماع؛ وأبو حنيفة سل جعل ما نحن فيه من الأصل الأول؛ لأنهم صاروا في هذه الحادثة؛ 
لوجود القتيل بين أظهرهم, فإنه السبب الموجب للقسامة والدية» قال عمرو: أنا أغرمكم الدية؛ لوجود 
القتيل بين أظهركم؛ وبدعوى الولي القتيل على غبر أهل الحلة لا يتبين أن هذا السبب لم يكن ولكن 
خرجوا بلك عن كوم خخصماء وهما جعلاه من الأصل الثاني؛ لأنهم إنما يكونون حصماء لو ادعى الولي 
القتيل عليهم» فإذا ادعى على غيرهم زالت العرضية» فتقبل شهادقم. [العناية 77/8"] 

يتخرج إخ: أما على .الأصل الأول: فمسألة الوكيل إذا خاصم في مجلس الحكم, ثم عزل كما مر 
والوصي في حقوق اليتيم خاصم. أولم يخاصم. وأما على الأصل الثاني: فمسألة الشفيعين إذا شهدا على 
لمشتري بالشراءء وهما لا يطلبان الشفعة تقبل؛ لأنهما ما صارا خصمين؛ بل صارا بعرضة ذلك» ولا:تقبل 
شهادقما بعد الطلب بصيرورهما خصمين. 


رف باب القسّامَة 


قال: ولو اٍعى على واحد من أهل الحلة بعينه» فشهد شاهدان من أهلها عليه: 
ا اباي كل علي نولفا 0 
نفسه فكان متهما. وعن أبي يوسف لله أن الشهود يُحلفون با باه ما قتلناه» 
ولا يزدادون على ذلك؛ لأنهم أحبروا أنهم عرفوا القاتل. قال: ومن جرح في قبيلة» قل 
إلى أهله» فمات من تلك الجراحة» فإن كان صاحب فراش حبى مات: فالقسامةٌ 
والدية على القبيلة وهذا قول أي حنيفة ملكه. وقال أبو يوسف للله: لا قسامة: 
ولا دية؛ لأن الذي حصل ف القبيلة» أو امحلة ما دون النفس» ولا قسامة فيه فصار 
كما إذا لم يكن صاحب فراش. وله: أن الجرح إذا اتصل به الموتُ صار قتلء ولهذا 
وجب القصاصء» فإن كان صاحب فراش أضين إليه» وإن لم يكن احتمل أن 


ومات بعده صاحب فراش 


يكون الموت من غير الخرح؛ فلا يلزم بالشك. ١‏ ولو أن رحلا معه حريم به وي ل 


بقية الروح 
الإإنسان ان أهله فمكث 5 أو يومين» 0 مات: م يضمن الذي حمله إلى أهله 


في قول أبي يوسف لله وفي قياس قول أبي حنيفة دلكه: يضمن؛ 


ما بيناه: إشارة إلى ما ذكر من مسألة» وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه في بيان الفرق 
بقوله: وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم؛ فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ابتداء الأمر. (العناية) 
فكان متهماً: فلا تقبل شهادته.(البناية) على ذلك: أي على قوهم: ما قتلناه. [البناية ]07/١*‏ 
ومن جرح: يعن وَل يعلم الجارح؛ لأنه لو علم سقط القسامة؛ بل فيه القصاص على الجارح إن كان 
ل والدية على العاقلة إذا كان خحطأ. [العناية 7/9؟؟] فإن كان صاحب إل: أي لو صار الجروح 
صاحب فراش حين جرح في تلك القبيلة» ثم نقل إلى أهله فمات» وإنما قيد به؛ لأنه الى كان «محييحا 
يجيء ويذهب حين جرح. ثم مات في أهله؛ فلا شيء فيه كذا في 'المبسوط". [الكفاية 175-1571/9] 


لأن يذه كمنزلة المحلة) فوجوده 30ص 2 يله كوجوده فيهاء وقد دكرنا وحهي 
ْ المحلة 
القولين فيما قبله من مسألة القبيلة. ولو وجد رجحل قتبلا في دار نفسه. فديته على 


عاقلته؛ لورثته عند أبي حنيفة ملك لله. وقال أبو يوسف ومحمد وزفر جلك نك: لا شيء فيه؛ 


لأن الدار في يده حين وجد الجريح» فيجعل كأنه قتل نفسَّه فيكون هدرا. وله: أن 
القسامة إنما تحب بناءً على ظهور القتل» ولهذا لا يدحل في الدية من مات قبل فلل 


من العاقلة 


فيما قبله من مسألة إلخ: وهو من جرح في قبيلة» وفي "المبسوط": بعد ما ذكر مسألة القبيلة» وعلى هذا 
التخريج إذا وجد على ظهر إنسان يحمله إلى بيته» فمات بعد يوم أو يومين» فإن كان صاحب فراش حت 
مات» فهو على الذي يحمله كما لو مات على ظهره؛ وإن كان يذهب ويجيء»؛ فلا شيء على من حمله 
وف قول أبي يوسف سلكه: لا شيء عليه في الوجهين. [الكفاية 9/؟"] 

فديته على عاقلته إخ: اعلم أن المصنف سك قال: فديته على عاقلته لورثته عند أبي حنيفة سلكه ثم قال 
في دليله: وحال ظهور القتل الدار للورثة» فيجب على عاقلتهم؛ وفيه تناقض ظاهرء ومخالفة بين الدليلين 
والمدلول» ودفع ذلك بأن يقال: عاقلة الميت» إما أن تكون عاقلة الورثة» أو غيرهم؛ فإن كان الأول كان 
الدية على عاقلة الميت» وهم عاقلة الورثة» فلا تنائي بينهم؛ وإن كان الثانى كانت الدية على عاقلة الورثة 
ولا كان كل واحد منهما مكناً أشار إلى الأول في حكم المسألة؛ وإلى الثاني في دليلهاء وعلى التقدير الثاني 
يقدر في قوله: فديته على عاقلته مضاف أي على عاقلة ورثته. [العناية 84-78971/9"] 

لا شيء فيه: يعئى يهدر دمه» وبه قال الشافعي ومالك ا. |البناية ١18‏ /رهم] 

وله أن القسامة إلخ: ثم اعلم بأنه وضع مثل ذلك في ذكره الدية في الحكم, والقسامة في دليل أبي حنيفة سك 
إشارة إلى أن القسامة واجبة عليهم وجوب الدية» وهو اختيار بعض المشايخ» فإن القسامة لم تذكر في 
الأصل» واختلف المشايخ في وجوبما على العاقلة على قول أبي حنيفة ملك فمنهم من قال: لا تحب؛ لأنها 
تختص هن يعلم بحال القتيل» وليس ههنا من يعلمه» فلا تلزم القسامة» ومنهم من قال: تحب؛ لحواز أن 
يكون جماعة اتفقوا على قتله» فقتلوه في داره» فيكون ثمة من يعلم بحاله» واحتاره المصنف واكتفى بذكرها 
في الدليل عن ذكر الدية؛ لأن وجوبما يستلزم وحوب الدية. [العناية 5/9 737]. 


اللا باب القسّامَة 


وجال هوراقتل ادر الورئة» نحي على عاتي. بخلاف المكاتب إذا وجد قنيلا 
الورئة 


في دار نفسه؛ لأن حال ظهور قتله بقيت: الدارٌ على حكم ملكه فيصير كأنه قتل 
نفسه فيهدر دمه. ولو أن رجلين كانا في بيت» وليس معهما ثالث» فوجد أحذهما 
ملبوساء تقال" أو وسق ولأنة رطيميع الكغزة الذرق بو قال كيد بيه [أ رضملة ا لآل 
يحتمل أنه قتّل نفسّه ويجتمل أنه قتله الآخرٌء فلا يضمنه بالشك. ولأبي يوسف سلك: 
أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسّه» فكان التوهم ساقطأً كما إذا وجد قتبل ف محلة. 
ولو وجد قتيل في قرية لامرأة» فعند أبي حنيفة ومحمد عفنا القسامة عليها تُكيّرٌ عليها 
الأيهان» بواللارة على عاقاتها: أقرب القبائل إليها في النسب. وقال أبو يوسف دله: 
القسامة على العاقلة أيضِاء لأن القسامة إنها تحب على. من كان من أهل أنمر 00 
يست من أهلهاء فأشبهت الصبيءً. ولهما: أن القسامة لنفي التهمة» وتهمة القتل من 


المرأة منتحققة, قال امتأخرون: إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمّل في هذه المسألة؛ 
ل في تحمل الدية" 

بقيت: فبقاء 520 بعد ما وجد هو قتيلا فيه. فبهدر دمه: لأن الكتابة لا تنفسخ إذا مات وله مال 
بل يقضى ما عليه منه» فإذا كانت الدار له حين ظهور قتله جعل قاتلا نفسه تقديرا؛ لقيام ملكه والحر 
حال ظهور قتله انتقل منه ملكه إلى ورثته» فلم يجعل قاتلا نفسه تقديرا لزوال ملكه. [البتاية 08/1"] 
وجد قتيل إلخ: يع أنه توهم قتل نفسه فيه موجود ولم يعتبرء فكذلك ههنا. [العناية 4/9 17] 

تكرر إلخ: وموضوع المسألة فيما إذا وجد القتيل في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها أحدء أما إذا 
كانت عشيرتًا حضورا تدحل معها في القسامة. [الكفاية .7/9؟] متجققة: لأنه في حق العاقلة؛ لأنهم 
لم يكونوا في القرية». فيلزمها القسامة.(البناية) هذه المسألة: قيد بقوله: في هذه المسألة؛ لأنها لا تدحل : 
غير هذه المسألة على ما يجيء في العاقلة. [البناية 10/151] 


56 يضف 


لآنا أنزلناها قاتلة» والقاتل يشارك العاقلة. ولو وُحد رجل قنيلا في أرض رجل إلى 
جانب قرية ليس صاحبُ الأرض من أهلها قال: هو على صاحب الأرض؛ لأنه أحق 
بنصرة أرضه من أهل القرية. 


لأنا أنزلناها لخ: اي أغنا جر لخ قائلة تدا حت علخ اق التنسانة "تكد وعدت دوي ولت ل التق 
أيضاء بخلاف غيرها من الصورء فإفها لا تدحل فيه في القسامة؛ بل تحب على الرجال» فلا تدحل في العقل 
أيضاً. (العناية) يشارك العاقلة: لأنه حيث وجبت الدية على غير المباشر» فعلى المباشر أولى أن يجب جزء 
منها. (بجمع الأأمر) هو: أي وجوب القسامة والدية. [البناية 51/17"] لأنه أحق إلخ: لأن الحفظ 
والتدبير في الأرض إلى صاحب الأرض لا إلى أهل القرية. .[العناية 58/9] 


كتاب المعاقل 
ع عع 0 وي لديّقه وتسمى الدية عقلة 7 نل ال لنعاء 2 


تفسير تعقل ٠‏ الققد ري 


على العاقلة) 9- الذين 17 يعي. يؤدُون العقل) وهو الدية) وقد افكرنة قْ 
الديات. (الاممل في وجوها على العاقلة قوله ييل في حديث حمل بن مالك ذاه 
اذولياء: "قوموا فلوه',* ولأن النفس محترمة لا وجة إلى الإهدار, 50 


الأولياء الجاني 


وكذا الذي تولى شبّه العمد؛ نظرا إلى الآلة, 


كتاب المعاقل: ولما كان موجب القتل الخطأء وما في معناه الدية على العاقلة» فلم يكن من معرفتها بد 
فذكرها وأحكامها في هذا الكتاب. [العناية 9/ه075-89] المعاقل: ما مر كان بياناً للديات؛ وهذا بيان 
من تحب عليه الديات بأنواعهم وأحكامهم» وهم العواقل كذا في "الشرنبلالية"» فالكلام ههنا على حذف 
المضاف», والتقدير كتاب أهل المعاقل» وهم العواقل» وهذه المسامحة قد ابتلى بما الأكثرون. 

بنفس القتل: أي ابتداء» احترز عما يحب الدية على القاتل في القتل العمد بسبب الصلح» وبسبب 
الأبوة» فهي في مال القاتل لا على العاقلة. (النهاية) يؤدون العقل: يقال: عقلت القتيل أي أعطيت ديته؛ 
وعقلت عن القاتل أي أديت عنه ما لزمه من الدية. وقد ذكرناه: يعن الدية بتأويل العقل. [العناية 7/9؟] 
في حديث حمل إلخ: وكان له ضرتان» فضربت إحداهما الأخرى مسطح خيمة» فألقت جنينا ميتاء قال 
ابي يتلا لأولياء الضاربة: "قوموا فدوه"» فقال أخوها عمران بن عويم الأسلمي أندى من لا صاح؛ ولا استهل؛ 
ولا شربء ولا أكل؛ ومثل دمه بطل» فقال3:: "اسجع كسجع الكهان قوموا فدوه". [الكفاية 5/9؟8] . 
إلى الإهدار: أي إلى الإسقاط؛ لأنه ليس في الإسلام دم مهدر.«البناية) الذي تولى إلخ: وهو الذي ضربه 
بالسوط الصغير حى قتله. [العناية 71/9] نظراً إلى الآلة: لأن آلته ليست بموضوعة للقتل فكان في 
معي المخطأ. [البناية 57/11] 


كتاب المعاقل 56 
فلا وجه إلى إيجاب العقوبة عليه وي إيجاب مال 6 إحجافه واستتئصاله؛ فيصير 


بة اليه العاقلة خقرقا التسلين 1 ١‏ بالضم؛ لأنه إغها ة 
عقوبة» فضم نما خخصو بالضم؛ هر 
فيه وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا اضرو لزت برق لمش 
قال: والعاقلة أهل الدذيو ان إن كان القاتل من أهل الديوان: للعو خالا ١‏ 


القدوري 

ثلاث سنين؛ وأهل الديوان أهل 1 ايات؛ وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في 
الديوان» وهذا عندنا. وقال الشافعي سك الدية على أهل العشيرة؛ لأنه كان كذلك 
على عهد رسول الله كلق * ولا نسخ بعده, 


عليه: أي على كل واحد من الخاطئ؛ والقاتل بشبهة العمد. لأنه إنما قصر [يعيٍ أن القاتل إنما قصر 
حالة الرمي في التثبت والتوفق. (العناية 85/9)] !لخ: لأن مثل هذا الفعل لا يكون إلا بضرب استهانة 
وقلة مبالاة» وتقصير في التحرزء وذا إنما يكون بقوة يجدها المرء في نفسه بكثرة أعوانه وأنصاره» وإنما 
تنصره عاقلته» فخصوا به. [الكفاية 895/9] لقوة فيه: أي قصر الضارب في ترك التثبت والتوقف 
باعتبار أنه يتعزز بالعاقلة» فلأجل ذلك ترك المبالغة في النظر وقت الرمي» فيجب على العاقلة. 
أهل الديوان إِلّ: الديوان: الجريدة من دون الكتب إذا جمعها؛ لأنما قطع من القراطيس مجموعة؛ ويروى أن 
عمر ذ#نه أول من دون الدواوين أي رتب الحرائد للولاة والقضاة» ويقال: فلان من أهل الديوان أي ممن أثبت 
اسمه في الجريدة.(العناية) الديوان: مجتمع الصحف والكتاب يكتب فيه أهل العطية واالجيش كذا في "القاموس" 
من عطاياهم: أي من ثلث عطاياهم؛ العطاء اسم ما يعطى» والجمع أعطية, والعطايا جمع عطية» وهو 
معن العطاء. [العناية 87/9] أهل العشيرة: وهم العصبات؛ وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العلمى 
وكل من عدا العصبة ليس من العاقلة. [البناية «851/1] بعدة: أي بعد النبي؛ كد لأنه لا يكون إلا 
بوحي على لسان ني» ولا ني بعده.(البناية) 

* روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدئنا حفص عن حجاج عن مقسم عن ابن عباس ذَُيّما قال: كتب 
رسول الله كل كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم؛ وأن يفدوا عانيهم بالمعروف, و الإصلاح 
بين المسلمين. [رقم: 771 071/9 باب العقل على من كان] 


م كتاب المعاقل 
ولأنه صلة والأولى بما الأقارب. ولنا: قضية عمر د فإنه لما دوّن الدواوين 
0 العَقَلَ على أهل الديوان.* وكان ذلك يمحضر من الصحابة ّم من غير 
نكير منهم؛ وليس ذلك بنسخ, بل هو تقرير معنى؛ لأن.العقل كان على أهل 
النصرة» وقد كانت بأنواع: القرابة» والحلّف؛ والولاءء والعدّء وني عهد عمر ذقد 
قد صارت بالديوان» فجعلها على أهله اتباعاً للمعز. وهذا 1 لوكان اليوم قوم 


الديو ان 


نارهم بالحّف» فعاقاته, أهل الحرفة» وإن 0 بالحلف فأهل. و الدية صلة 
كما قال؛ الكن إيجابها فيما هو صلة» وهو العطاء” أولى. 1 30 أصول أموالهم, 


الشافعي مِلَد 


والتقدير يثللاث د دع ال 2-15 ومحكيدٌ عن عمر و ** ولأن 
الأخذ من العطاء للتخفيف» والعطاء يخرج في كل سنة مرة واحدة. 


صلة: -الصلة عبارة عن مال يجب ابتداء» لا.كقابلة المال» ولهذا سميت الزكاة ونفقة الأقارب صلة. [البناية 1١/ه*]‏ 
ذلك بدسخ: جواب عن قول الشافعي م: ولا نسخ بعله. [العناية ع مارم ]| معنى : وإن كان نسخاً 
صورة. والحلف: بكسر الحاء: العهد بين القوم؛ ومنه قولهم: تحالفوا على التناصرء والمراد به ولاء 
الموالاة. (العناية) والعد: وهو أن يعد فيهم يقال: فلان عديد بن فلان أو يعد منهم كمن سكن في دار قوم 
يعد فيهم» وإن لم يكن له قرابة فيهم» كإبليس اللعين كان يشتغل بالعبادة فيما بين الملائكة» فعد منهم وإن 
لم يكن من جنسهم. [الكفاية 1/9؟؟] ولهذا: أي ولأجل الاتباع للنصرة. [البناية ]55/1١1‏ 

وهو العطاء: وهو الذي يخرج له من بيت المال الذي هوصلة. [البناية ]5"//1١1‏ 

ولأن الأخذ اخ: تفسيره : : أن الدية فرضت في عطية في كل عطية يخرج له ثلث الدية» فيكون جميع الدية 
ياب يسوب 


أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس. [رقم: ٠/1"‏ 9 باب العقل على من هو| 


كتاب المعاقل - ف 


فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين» أو أقل: أذ منها؛ لحصول الملقصود, 
وتأويله: إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بعد القضاءء حي لو اجتمعت في السنين 
الماضية قبل القضاءء ثم خرجت بعد القضاء: لا يؤخذ منها؛. لأن الوجوب بالقضاء 
على ما نبين إن شاء الله تعالى» ولو خرج للقاتل ثلاث عطايا في سنة واحدة معناه 
في المستقبل: يؤخذ منها كل الدية؛ لما ذكرناء وإذا كان جميع الديّة في ثلاث 


بعد القضاء 
سنين» فكل ثلث منها في سنة وإن كان الواحبُ بالعقل ثلث ديّة النفس» أو أقل: 
كان في سنة واحدة» وما زاد على الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية» 


في أكثر: مثل أن تخرج عطاياهم الثلاث في ست سنين يؤخذ منهم في كل سنة سلس الدية.(العناية) 
لحصول المقصود: إوهو التفريق على العطيات] يعن أن المقصود أن يكون المأحوذ منهم من الأعطية؛ 
وذلك يحصل بالأخحذ من عطاياهم» سواء كانت في أكثر من ثلاث سنين» أو في أقل منها. (العناية) 
وتأويله: أي تأويل كلام القدوري لله فإنه أطلق ذكر السنين» وإنما يؤخذ منهم في ثلاث سنين بعد 
القضاءء فيكون المراد ثلاث سنين في المستقبل» فلابد من التأويل. [العناية 371/9" 

لأن الوجوب بالقضاء: لأن من عليه غير معلوم؛ لأن في العاقلة كلاماء فلا يتعين إلا بالقضاءء فلهذا ل يوخذ 
من العطايا للسنين الماضية قبل القضاءء وإن خرجت بعد القضاء.(الكفاية) على ما نبين إلخ: إشارة إلى قوله: 
وإنا يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية؛ لأن الواحب الأصلي المثل» والتحول إلى القيمة بالقضاءء 
فيعتبر ابتداؤها من وقته. [الكفاية 1/9؟؟] ولو خرج إلخ: حاصله: أنه إذا رجت للعاقلة ثلث عطايا في 
سنة واحدة يؤخذ منهما كل الدية؛ لوجود محل أداء الدية» فلا فائدة في التأخير» وإذا خرحت في ست سنين 
يؤخذ منهم في كل سنة سدس الدية؛ إذ المقصود أن يكون المأوذ من الأعطية» إلا من أصول أموالهم؛» وذلك 
يحصل بالأخذ من عطاياهم في ثلاث سنينء أو أقل منهاء أو أكثر. للقاتل: أي مع عواقله لا للقاتل فقط. 

لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأن الوجوب بالقضاء. [العناية 5717/4]| في سنة: أي فيؤخذ كل ثلث من الدية في 
سنة واحدة.(البناية) بالعقل: أي من الجنايات فيما دون النفس. [البناية 77//1] أقل: من ثلث دية النفس. 


يأف كتاب المعاقل 


وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة» وما وجب على العاقلة من الدية» أو 
على القاتل بأن قتل الأبُ ابته عمداً: فهو في ماله في ثلاث سنين. وقال الشافعي سلك: 
ما وجب على القاتل ا لأن التأحيل للتخفيف؛ لتحمّل العاقلة, 
فلا يُلْحّق به العمد امحضء ولنا: أن القياس يأباه» والشرعٌ ورد به مجلا فلا يتعداه, 
ولو قتل عشرة رجلاً خطأ: فعلى كل واحد عش الديّة في ثلاث سنين؛ اعتباراً 
الحزء بالكل؛ إذ هو بدل النفس» وإفا يو مدة ثلاث سنين من وقت القضاء 
بالدية؛ لأن الواجب الأصليً المثلٌ» والتحول إلى القيمة بالقضاءء فَيُعتَر ابتداؤها 


الدية 


من وقنه كما في ولد المغرور. قال: ومن لم يكن من أهل الديوان: فعاقلته قبيله؛ 


في ثلاث إلخ: أي الواحب على القاتل كالواحب على العاقلة حي يجب في ثلاث سنين» وذلك مثل الأب إذا 
قتله ابنه عمداًء أو انقلب القصاص بالشبهة مالاً. أن القياس يأباه: أي القياس يأبى إيجاب المال مقابلة النفس 
يعن لا يقتضيه؛ لأن القياس من حجج الشرع» وهي لا تتناقض» والشرع ورد به أي بليجاب المال مؤجلاً في 
الخطأء فلا يتعداه. [العناية 737//9] فلا يتعداه: أي فلا يتعدى الذي يوجب الشرع. [البناية 1"1//11] 
بالدية: لا من وقت القتل. الواجب الأصلي إل: لأن ضمان المتلفات إنما يكون بالمثل بالنص» ومثل 
النفس النفس إلا أنه إذا رفع إلى القاضي» وتحقق العجز عن استيفاء النفس؛ لا فيه من معيئ العقوبة تحول 
الحق إلى القيمة بالقضاء فيعتير ابتداؤها من وقته أي من وقت القضاء كما في ولد المغرور» فإن قيمته إنما 
بحب بقضاء القاضي. وإن كان رد عينه قبل القضاء متعذراء لكن جعل الواجحب رد العين» وتحول إلى 
القيمة بالقضاء؛ لما تحقق العجز عن رد العين» ولهذا لو هلك الولد قبل القضاء لم يضمن المغرور شيئاء 
وهذا هو الموعود من قبل بقوله: لأن الوجوب بالقضاء على ما نبين. [العناية 379/9 

ولد المغرور: وهو الذي وطأ امرأة معتمدا على ملك يمن أو نكاح؛ فولدت ولدأ ثم استحقت؛ حيث 
يكون ولدها حرًا بالقيمة يوم الخصومة» وهو يوم القضاء. [البناية ]19/١18‏ 


كتاب المعاقل يرف 


لان نصرته بمم) وني الزيرا في العاال. ل راشم علبي في لانت سين /1 برا 
الواحد على أربعة دراهم في كل سنة) وينقص منهاء قال ذه: كذا ذكره القدوري ؤ 
"مختصره"» وهذا إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الديّة» وقد نص محمد مله على 
أنه لا يزا احد م١‏ جميع الديّة فى ثلاث سنين عل , ثلانة أو أربعة» فلا يه حذ 
مر ا ل ير 

0ض أو درهم وتلث درهم) وهو الأصح. قال: وإن 
م يكن تنسع القبيلة لذلك: ضِمٌ إليهم أقربُ القبائل, معناه: نسب كل ذلك لعنى التخفيف, 
ويضم الأقرب» فالأقرب على ترتيب العصبات: الإخوة ثم بنوهاء ثم الأعمام ثم بنوهم, 


في التعاقل: لأن الدية كانت على القبيلة في عهد لني يت وإنما فعلها عمرذ» إلى أهل الديوان لمعي التناصرء 
فلما لم يكن الحاني من أهل الديوان أقر الحكم على الأصل. [البناية ]55/١151‏ وهذا: أي قول القدوري ملك 
لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة» وينقص منها إشارة إلى أنه يجوز أن يزاد على أربعة من جميع 
الدية» فإذا أذ من كل واحد منهم في كل سنة ثلاثة» أو أربعة دراهم؛ كان من جميع الدية تسعة» أو اث 
عشر» وليس كذلككء فإن محمدا مله نص على أنه إل. [العناية 78/9] 
وهو الأصح: أي الذي قاله محمد هو الأصح. [البناية 59/1] 

ضم إليهم: قالوا: هذا الجواب إنما يستقيم في حق العرب؛ لأن العرب حفظت أنساهم, فأمكننا إيجاب 
العقل على أقرب القبائل من حيث النسبء وأما في حق العجمئ فلا يستقيم؛ لأن العجم ضيعوا أنسابهم, 
فلا يمكننا إيجاب العقل على أقرب القبائل من القاتل نسباء فبعد ذلك اختلف المشايخ جثدء فقال بعضهم: 
يعتبر ا محال» والقرى الأقرب فالأقرب» وقال بعضهم: يحب الباقي في مال الحاني. [العناية 859/9-.19] 
لعنى التخفيف: يعي طلباً للتخفيف في حقهم. [البناية ]1/0/١8‏ 
ثم بنوهم: صورته: إذا جيئ واحد من أولاد الحسين مثلا يكون موجب الحناية عليهم وإن لم تتسع هذه 
القبيلة لذلك ضم إليها قبيلة الحسن» ثم بنوهم؛ فإن لم تتسع هاتان القبيلتان لذلك تضم إليهما قبيلة عقيل» 
ثم بنوهم. [الكفاية 0-179/9."] 


٠ 5‏ كتاب المعاقل 


وأما الآباء والأبناء» فقيل: يدحلون؛ لقريهم, وقيل: لا يدخلون؛ لأن الضمّ لنفي 
الحرّج حنى لا يصيب يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة» أو أربعة» وهذا اللعى إنما يتحقق 
عند الكثرة» الآ والأبناء لا يكثرون؛ وعلى هذا حكم الرايات إذا لم يتسع 
لذلك أهلُ راية ضِمّ إليهم أقربٌُ الرايات يعيئ: أقريهم نصرة؛ إذ حرَيّهم أمر الأقرب 
فالأقرب» ويفرّض ذلك إلى الإمام؛ لأنه هو العالم 2 هذا كله عندنا» وعند 
لشافعي دك اماع ا رمن يي فيسوّي بين الكل؛ لأنه صلة, 
عبر بالركاة» وأدناها ذلك؟ إذ خمسة دراهم عندهم نصف دينار. ولكنا نقول: 


.فإن إلزكاة صلة 


في أح يها ألا ترى أنه لا تؤخل من أصل المال» 


الآباء: أي آباء القبائل وأبناؤه. لا يكثرون [أي بالنسبة إلى الأقارب والقبائل الإخوة ونظائرهم]: أقول: 
فيه كلام» وهو أن عدم كثرة الآباء مسلم؛ وأما عدم كثرة الأبناء ككثرة الإخوة» فممنوع» كيف وإخوته 
أبناء أبيهء فإذا جاز أن يكثر أبناء أبيه» فلم لا يحوز أن يكثر أبناء نفسه. [نتائج الأفكار / 0 

حكم الرايات: يعن إذا كان القاتل من أهل الديوان فعاقلته من أهل الراية. [البناية ]1/١-81/./11‏ 
فالأقرب: يع يقدم الأقرب فالأقرب.«البناية) ذلك: يعيئ تقدم الأقرب فالأقرب: [البناية ]/1١/١11‏ 
يجب على كل الخ: أي .عند الشافعي له ما يقضى به على كل واحد منهم لا يكون أقل من نصف 
دينار» أو خمسة دراهم؛ لأنها صلة واجبة شرعاء فيعتبر بالزكاة» وأدن ما يجب في الزكاة نصف دينار» أو 
خمسة دراهم. [الكفاية 80/8] فيسوي بين الكل: يعن الآباء والأبناء وغيرهم؛ لأنه صلة؛ لأنه يحب 
على العاقلة على سبيل المواساة. [العناية /0.] صلة: وهي ما يجب من غير عوض 

فيعتبر : أي فيعتبر الشافعي رذك: القتل. (البناية) دراهم: وهي بحب في مائى درهم. ولكنا نقول اخ: أي لنا 
أن الإيجاب عليهم للتخفيف على القاتل» وذا في القليل دون الكثير» وهذه صلة واجبة؛ أمروا بأدائها على 
وجه التبرع» فلا يبلغ مقدارها الواجب من الزكاة» بل ينقص من ذلكء ألا ترى أنما لا تحب في أصول 
أموالهم؛ ونا تجب فيما هو صلة تحقيقاً للتخحفيف. [الكفاية 9./4] 


كتاب المعاقل ش 1 


فينتقص منها ا لزيادة التخفيف. ولو كاب عاقلة الرجل أصحاب الرزق: 


' الزكاة 


م 


يقضى ١‏ بالدية في ف أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة الثلث؛ لأن الرزق في حقهم 
غنسزلة الغطاء قائم مقليه؛ إذ كل متهم صلة من بيت .اثالة ثم ينظر إن كان 


الرزق والعطاء 


أرزاقهم تخرج في كل سنة: فكلما بخرج رز يؤخذ منه الثلث يمنزلة العطاءء وإن 


ع كان يخرج في كل ستة أشهر» وخر بعد القطاء. يؤخذ منه سدس الدية) وإن كان 
قّ 


يخرج في كل شهر: يؤخذ من كل رزق بخصته من الشهرء حي يكون المستوني في كل 
سئة مقدارٌ الثلث» وإِن خرج بعد القضاء يبوم أو أكثر: أذ من رزق ذلك الشهر 


الرزق 


بحصة الشهرء وإن كانت لهم أرزاق في كل شهر وأعطية في كل سنة: اذرفيتك الذرة 
في الأعطية دون الأرزاق؛ لأنه أيسرء إما لأن الأعطية أكثرُء أو لأن الرزق لكفاية 


من الأر زق 


الوقت» فيتعشر الأداءم منه) والعطيات ليكونوا قْ الديوان قائمين بالنصرة فيتيسر عليهم. 
ا يفرض 


لزيادة التخفيف: في حق العاقلة» فلم يكن تعليله حبحة علينا.البنايق) أصحاب الرزق إلح: قيل: الفرق بن العطية 
والرزق: أن العطية ما يفرض للمقاتلة» والرزق ما يجعل للفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة. [العناية 6*./4] 
بعد القضاء: أي بعد حكم القاضي بذلك. [البناية ]517/١17‏ يؤّخل: أي يؤحذ الدية بحصتها من الشهر من 
كل رزق. بخصته: أي سلس السدس. [الكفاية 0/9] الشهر: أي بحصة يوم؛ أو أكثر من الشهر. 
وأعطية: والعطاء ما فرض لإنسان في بيت المال كل سنة لا بقدر الحاجة» بل بصبره وعنائه» والرزق 
ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجحة والكفاية مشاهرة أو» مياومة كذا في الدر المختار وغيره» وفي 
"نتائج الأفكار" ناقلاً من "المغرب" أن العطاء ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين» 
والرزق ما يخرج له كل شهر. الوقت: والأحذ منه يؤدي إلى الإضرار بمم. بالنصرة: يعن مى احتيج 
إليها. (البناية) فيتيسر عليهم: لأنه لا يحصل الضرر لهم بذلك. [البناية ]3717/١11‏ 


54" كتاب المعاقل 


ا للممفسه 


أذخل القاتل مع العاقلة: فيما يؤدي كأحدهم؛ لأنه هو الفا 
قال و وأذخل تل مع فيكون يؤدي هم؛ لأنه هو الفاعل؛ 
فلا مععى لإخراجه. ومؤاخذة غيره, وقال الشافعي بق: لا يحب على القاتل شيء من 
الدية؛ اعتبارا للجزء الكل الى عتمدو المابع كونه باورا قلنا: إيجحاب الكل 


نفي الو جوب على القاتل 


إحجاف به ولا كذلك إيجاب لجوزع ولو كان الخاطئ معذورأء فالبريء عنم أولى؛ 
قال الله تعالى: مولا ولوأ ولس على انساء واي من كا ل 

نل فى الديوان عما؟ آأة به: "لا يعق| مع العاقلة امرأة"* 
حظ في الديوان عَقَلٌ؛ لقول عمر ذه لا يقل مع صي» ولا امرأة", 
ولأن العقل إنما يحب على أهل النصرة لتركهم 0 والناس لا يتناصرون 
بالصبيان والنساء. ولحذا لا يوضع عليهم ما هو ملف عن النصرة» وهو الدزية) 


لصبيان والنساء 


وعلى هذا لو كان القاتل صبيا ا لا شيء عليهما من الدية» بخلاف الرجل؛ 


وأدخل القاتل إلخ: أي إذا كان من أهل العطاء في الديوان» وأما إذا لم يكن من أهل العطاءء فلا يحب 
عليه شيء من الدية عندنا أيضا. |[الكفاية 5119| اعتبارا للجرء إلخ: لأن الحكم حول إلى العاقلة 
فلا تبقى عليه, ولهذا لا يحب الكل عليه؛ فلا يجب الجزاء أيضاً اعتبارا للجزء بالكل. [البناية 71//17] 
أولى: لأن العاقلة لم يتلوثوا بالدم؛ لأنهم براء عن الجناية» وكان الوجوب على غير البريء أولى.(البناية) 
والذرية: أراد بالذرية: من لم يبلغ» والذرية أولاد الأولاد في اللغة مأخوذة من الذرء وهو صغار 
النمل. [البناية 1/1/17”] لا شيء عليهما: هذا يخالف ما ذكر قبيل المعاقل من احتيار امتأخرين أن المرأة تدحل 
في التحمل مع العاقلة» إلا أن ذلك ليس بأصل الرواية» وإنما هو اختيار بعض المتأخرين» وما ذكر ههنا هو اختيار 
الطحاوي؛ وهو الأصح؛ وهو أصل رواية محمد سثهه. [الكفاية 777/9] بخلاف الرجل: حيث يجب .عليه مع 
العاقلة. [البناية ]"1/5/١7‏ 


* غريب. [لأن نصب الراية 149/4] وقال الأتراري: وقد روى عمر بن الخطاب ذه أنه قال: لا يعقل 
مع العاقلة صبيء ولا امرأة» كذا في شرح "الكافي". [البناية 1"77/15] 


كتاب المعاقل ل 


لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحدٌ العواقل؛ لأنه ينصر نفسه؛ 
الرجل 

وهذًا لا يوجد فيهماء والفرضٌ هما من العطاء للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج 
الزى ع853. ولا يعقل أهلّ مصر عن مصر آخرء يريد به أنه إذا كان لأهل كل مصر 
2 2 التناصر 

ديوان على حدة؛ لأن التناصر بالديوان عند وجوده» ولو كان باعتبار القرب في 
السكيئ؛ فأهل مصره أقرب إليه من أهل مصر آخر. ويعقل أهل كل مصر من أهل 
سوادهم؛ لأنهم أتباع لأهل المصرء فإفهم إذا حزيهم أمرٌّ استنصروا بمم فيعقلهم أهل 

قريها أهل القرى نابهم ٌ 

المصر باعتبار معين القرب في النصرة. ومن كان منزله بالبصرة» وديوائه بالكوفة: 
عقل عنه أهل الكوفة؛ لأنه يَسُتنصر بأهل ديوانه لا بجيرانه. والحاصل: أن الاستنصارٌَ 
بالديوان أظهرٌ فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة» والنسب» والولاء» وقرب 
السكيئ وغيره» وبعد الديوان النصرة بالنسب على ها يناه وعلى هذا يخدّج كثيد 
من صور مسائل المعاقل. ومن جين جناية من أهل المصرء وليس له في الديوان عطاء 
أها ‏ البادية أقرب إليه» ومسكنه المصدٌ: عقز عنه أها” الديوان مر ذلك | 

راح كادة ات د الوإؤسيحة الم كت مدر لدروان ون كاك الصري 
وهذًا: أي نصر النفس أو منعه من غيره.(البناية) والفرض لما إلخ: جواب عما يقال: فرض الإمام 
لنساء الغزاة وذراريهم من العطاء» والعطاء إنما يدفع بنصرة أهل الإسلام كما في حق الغزاة» ثم الغزاة 
عواقل لغيرهم» فكذا النساء. [العناية /81] للمعونة إلخ: هذا جواب إشكالء وهو أن يقال: العطاء 
إنما يدفع لنصرة أهل الإسلام كما في حق الغزاة» ثم الغزاة تكون عواقل لغيرهم فكذا النساءء فأحاب أن 
العطاء إنما يدفع للتناصر» والفرض للصبيان في الديوان باعتبار المعونة لا باعتبار النصرة أي باعتبار معونة 


الإمام للصبي والمرأة. [الكفاية 877/8] ولا يعقل إخ: هذه من مسائل "الأصل". [البناية ]374/١1‏ 
ما بيناه: أشار به إلى قوله: ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته. [البناية 1١/ه/ا"]‏ 


غ6" كتاب المعاقل 


8 يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة» قيل: وت أن الذين 
ون عن أهل المصر, ويقومون بنصرهم) ويدفعون عنهم أهل الديوان من أهل 
يدفعون أ 

المصر, ولا يخصون به أهل العطاء. وقيل: تأويله: إذا كان قريباً لهم وق الكتاب 


ذا قرابة لأهل الديوان 


| | أه| ١‏ 3 إليه اها المصر ؛ وهذا ا 
إشارة ليه حيث قال: وأهل لبادية قرب من أهل المصر؛ 0 دذا لآن لوجوب 


عليهم بحكم القرابة وأهل المصر أقرب منهم مكاناء فكانت القدرة على النصرة له 


هل البادية 


وصار نظير مسألة الغيبة المنتقطعة. ولو كان البنويٌ نازلا في صر لا مسكنَ ل فيه 
لا يعقله أهل المصر؛ لأن أهل العطاء لا ينصرون منْ لا مسكن له فيه كما أن أهل 
البادية لا تعقل عن أهل 0 ناز فيهم؛ لأنه لا يُسُتنصر يبمم. وإن كان لأهل 


أهل البادية النازل فيهم 
الذمّة عواقل معروفة يتعاقلون بماء فقتل أحدهم قتيلاء فديته على عاقلته منزلة 


من أهل الذمة 
المسلم؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام في المعاملات لاسيما في المعابئ العاصمة عن 
أهل الذمة 
الإضرار» ومع التناصر موجود في حقهم. 


هو صحيح: الضمير راجع إلى قوله: لم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة. [العناية 17/9] 
من أهل المصر: بيان لقوله: أهل الديوان أي أهل الديوان الذين هم من أهل المصر. [العناية 7108| 
ولا يخصون به 6 أي لا يخصون بالنصرة أهل العطاء فقطء بل ينصرون أهل المصر كلهمء وقيل: إذا 
م يكن ذا قريبا لهم لا يعقلونه؛ وإنما يعقلونه إذا كان قريبا لهم. 
تأويله: أي تأويل قول من قال بعدم الاشتراط المذكور.(البناية) وصار نظير إّ: أي صار كصغيرة لما وليان؛ 
أحدهما أقرب» وهو غائب غيبة منقطعة» فإن ولاية الإنكاح إلى الأبعد الحاضر؛ لأنه أقدر على إقامة مصالحهاء 
وههنا أهل للقي اقرب كان فكانوا أقدر على النصرة من أهل البادية» وإن كانوا أقرب نسباً. [الكفاية و/سمم] 
المعابئ العاصمة إلخ: كحد السرقة» والقذف, والقصاصء ووجوب الدية. [البناية 17/5/15] 


كتاب المعاقل هظظ 


قلحي لعنلا سرياسة فالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى بها عليه , 
كما في حق المسلم؛ لما بينا أن الوجوب على القاتل» وَإِنما يتحول عنه إلى العاقلة أن 
لو وجدت, فإذا مم توجد بقيت عليه .,منزلة تاجرّين مسلمين قُْ دار الحرب قتل 
أحدهما باحدنضي الج لأن أهل دار الإإسلام لا يعقلون عنه) وتمكنه 


نيعا نقد ليس باغبرام ولا يعقل كاف عن مسلم: ؛ ولا مسلم عن كافر؛ لعدم 
التناصر, والكدا” يتعاقلون فيما بينهم وإن اختلفت مللهي؛ لأن الكفر كله ملة 
واحدة, 2 هذا إذا تكن المعاداة فيما بينهم ظاهرةً أما إذا كانت ظاهرة 


المعادة يينهم 


كاليهود والتصارى: بد ينبغي أن لا يتعاقلون بعضهم عن بعض. 


فالدية في ماله: أي لا على بيت المال؛ لأن النصرة الموجبة للعقل غير موجودة بين الذمي والمسلمين؛ لانقطاع 
الولاية بينناء بخلاف المسلم فإن ديته على بيت المال إذا لم يوجد له عاقلة على ظاهر الرواية. [العناية 7"/9*] 
حق المسلم: أي تحب الدية في مال المسلم إذا ل يكن له عاقلة» وهذه رواية عن أبي حنيفة مله وفي ظاهر 
الرواية: يحب في بيت المال» وفي "المبسوط": فرق بين المسلم والذمي» فإن الحاني إذا كان مسلماء ولا عاقلة له 
فعقله في بيت المال في ظاهر الرواية» ولا يحب في مال الحاي» والفرق: أن العقل إنما يحب على غير الحاني 
باعتبار النصرة» ومين لم يكن للمسلم ديوان؛ ولا قرابة بأن كان لقيطاء فجماعة المسلمين أهل نصرته» فالولاية 
بيننا وبينهم منقطعة» فتعذر إيجاب العقل في بيت المال باعتبار النصرة» فوجب في ماله. [الكفاية 715/9] 
وتمكنه: أي تمكن أحد التاجرين الداخلين في دار الحرب.(البناية) ليس بنصرقّم: أي ليس بسبب نصرة 
أهل الإسلام إياه. [العناية 50/4] لعدم التناصر: لأن بناء العقل على التناصر» ولا تناصر مع اخعتلاف 
الدين. [البناية 1/17/11؟] فيما بينهم: هذا بيان الجواز أي يجوز أن يقع التعاقل فيما بينهم. 

ملة واحدة: أي في أنه إعراض عن الحق واتباع الرسول» وهذا إذا كان من ديانتهم أن العاقلة يتحملون عن 
القاتل» أما إذا لم يدينوا بذلك يكون في مال القاتل. [الكفاية 4/9] هذا: أي تعاقل الكفار فيما بينهم. 
والنصارى: فإن العداوة فيهما ظاهرة. (مجمع الأفر) 


5 ظ كتاب المعاقل 


وهكذا عن أبي يوسف للك لانقطاع التناصر, ولو كان القاتل من أهل الكوفة 
وله يما عطاء؛ نحول ديوانه إلى البصرة» ) رفع إلى القاضي» فإنه يقضي بالدية على 
عاقلته من أهل البصرة. وقال زفرس»: يقضى ع عاقلته من أهل الكوفة؛ وهو 
رواية عن أبي يوسف للىه؛ لأن الموحب هو الحناية» وقد تحققت» وعاقلته أهل 
الكوفة» وصار كما إذا حول بعد القصاء. ولنا: أن المال إنما يحب عند القضاء؛ 
لما ذكرنا أن الواجحب هو المثل» وبالقضاء ينتقل إلى المال» وكذا الوجوب على 
القاتل, وتتحمل عنه عاقلته؛ وإذا كان كذلك: ب من يكون عاقلته عند 


هم من أهل البصرة 
القضاي لاف ما بعل القضاء؛ أن الواجب قل د تقرر بالقضاء. فله ينتقل بعل ذلك» 
ا إلى أهل البصرة 


لكن حخصة القاتل نَوْ حل من عطائه بالبصرة؛ لأف | تؤخل م من العطاء. وعطاؤه 
بالبصرة» بخلاف ما إذا قلت العاقلة بعد القضاء عليهمء 


لانقطاع التناصر: لأن التعاقل يبتئ على الموالاة» وذلك ينعدم عند اختلاف الملة. [العناية 74/9] 

أهل الكوفة: أي في هذه ال حالة.(الكفاية) حول: ديوانه إلى البصرة» فديته على عاقلته من أهل الكوفة لا 
من أهل البصرة. على القاتل: النكتة الأولى: إنما هي من حيث النظر إلى 0 والثانية باعتبار النظر 

إلى محل الوجوب, والحاصل: أن النظر إلى الوجوبء أو إلى محل الوجوب يقتضي أن يكون المتحمل عنهم 

هم العاقلة الثانية. [الكفاية 85/9] تؤخل: يعبئ وإن كان بعد القضاء. سي /سم] 

إذا قلت [بأن مات بعضهم.(الكفاية)] !لخ: متعلق بقوله: بخلاف ما بعد القضاء أي لا يقضى بالدية على 

عاقلته من أهل البصرة إذا كان القاضي قضى بديته على عاقلته من أهل الكوفة» بخلاف ما إذا قلت حيث 

يضم إليهم أقرب القبائل في النسب» وإن كان بعد القضاء مع أن فيه نقل الدية من الموجودين وقت 

القضاء إلى أقرب القبائل» فأجاب عنه بقوله: إن في ضم أقرب القبائل إليهم تقريراً للحكم الأول» 

لا إبطالاً له. [الكفاية و/ومم_جموم] 


حيث يضم إليهم أقرب القبائل في النسب؛ لأن في النقل إبطال حكم الأول» فلا يجوز 
بحال» وفي الضم تكثيرٌ المتحملين لما قضي به عليهم؛ فكان فيه تقريرٌ الحكم الأول 
لا إبطاله» وعلى هذا لو كان القاتل مسكنه بالكوفة وب + ع فلج يقن عليه تق 
استوطن البصرة: قضى بالديّة على أهل البصرة» ولوكان قضى بما على أهل الكوفة: 
م يتقل عنه» و كذا البدوي إذا ألحق بالديوان بعد القئل قبل القضاء: يقضى بالدية على 
أهل الديوان» وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عنهم. وهذا بخلاف ما إذا 


أهل الديوان 
كان قوم من أهل البادية: قضى بالديّة عليهم في أمواهم في ثلاث سنين؛ ثم جعلهم 
الإمام في العطاء حيث تصير الديّة في عطاقم وإن كان قضى بما أول مرة في 
أموالهم؛ لأنه ليس فيه نقضُ القضاء الأول؛ لأنه قضى بما في أموالهم وعطياتهم 
أموالهم» غير أن الدية تقضى من أيسر الأموال أدايّ والأداءُ من العطاء أيسبُ إذا 
صاروا من أهل العطاء» إلا إذا لم يكن مال الغطاء من جنس ما قضى به عليه بأن 
كان القضِاءٌ بالإبل» والعطاءٌ دراه فحينئذ لا تتحول إلى الدراهم أبداً؛ لما فيه من 
إبطال القضاء الأول» لكن يقضى ذلك من مال العطاء؛ لأنه أيسر. قال: وعاقلة 


القدوري 


المعتق قبيلةٌ مولاه؛ لأن النصرةً ومم» ويؤيد ذلك قوله: فيلا "مول القوم منهه".* 


وهذا: أي هذا الذي قلنا: من عدم انتقال العقل عن أهل الكوفة بعد القضاء عليهم إلى أهل البصرة.(البناية) 
لكن يقضى ذلك: أي الإبل من مال العطاء بأن يشتري الإبل من مال العطاء. [الكفاية 895/9] 
لأنه أيسر: أي لأن الأداء منه أيسر. [البناية ]1/8/١18‏ 


* تقدم في الزكاة وغيرها. [نصب الراية 44/4] 


14" كتاب المعاقل 


قال: ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته؛ لأنه ولاءٌ يتناصر به؛ فأشبه ولاء 
العناقة. وفيه خخلاف الشافعي سمه وقد مر في الولاء. قال: ولا تعقل العاقلةُ أقل 
من نصف عشر الديّة» وتتحمل نصف العشر فصاعداء والأصل فيه: حديث ابن 
عباس هينما موقوفاً عليه» ومرفوعاً إلى رسول الله ون "لا تعقل العواقلٌ عمداً 
ولا عبداً ولا صلحاء ولا اعترافاء ولا ما دون أرش الموضحة".” وأرشٌُ الموضحة 
نصف عشر بدل النفس» ولأن التحمل للتحرّز عن الإحجاف, ولا إحجاف ف 
القليل» وإنما هو في الكثير, 0 


ومولى الموالاة إلخ: ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته» ومولى الموالاة هو الحليف؛ فيعقل عنه مولاه 
الذي عاقده وعاقلته» وهو المراد بقوله: وقبيلته» وقبيلة مولاه الذي عاقده؛ لأن العرب يتناصر به» فأشبه 
ولاء العتاقة. الولاء: يعن إذ عقد المولاة ليس بشيء عند الشافعي. [البناية 4/1/م] أقل إلخ: لأن القصاص 
لايجب في عمده ولا يتقدر أرشه» فصار كضمان الأموال. [العناية انا 

عمدا: : صورته: إذا كان القاتل أب المقتول. [الكفاية 9/*"] ولا عبداً: قال أبو عبيد: احتلفوا في تأويل 
قوله عفكة: "لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا"؛ فقال محمد بن الحسن سلك: إنما معناه يقتل العبد حراء فليسن 
على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده إنها حنايته في رقبته أي بدفعه إلى للحن عليه أو يفديه ثم قال: وهنا 
قول أبي حنيفة مه وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد مني عليه بقتله حراًء أو بحرحه يقول فايس 
على عاقلة الحاني شيء إنما ثمنه في ماله خاصة, قال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعي في ذلك؛ فإذا هو يرى 
القول فيه قول ابن أبي ليلى لحريه كلام العرب» ولا يرى قوله أبي حنيفة سنك جائزا لو كان المععى على 
ما قال لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد» ول يكن» ولا تعقل عبدا. [العناية 9//>مم-/"م] 


2# 


قال المصنف يبه روى هذا الحديث ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعاء فالموقوف تقدم من رواية محمد بن 
الحسن مي والمرفوع غريب» وليس في الحديث: أرش الموضحة» ولكن أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن النخعي) 
قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة» ولا يعقل العمد» ولا الصلحء ولا الاعتراف. [نصب الراية 95/7 


كتاب المعاقل . ا 


والتقديرٌ الفاصل عرف بالسمع. قال: وما نقص من ذلك يكون ف مال الجان, 

القدوري 1 1 
والقياس فبه التسوية بين القليل والكثير» فيجب الكل على العاقلة كما ذهب إليه 
الشافعي وله أو التسوية قُُ أن لا يجب على العاقلة شيع إلا نا تر كناه 
ما رويناء وما روي أنه لكلا أوجحب أرشّ اجنين على العاقلة * وهو نصف عشر 


بدل الرحل على ما مر في الديات» 00 يسلك به مسلك الأموال؛ لأنه يحب 
أرش الجنين 
0 كما جنب ضمان المال بالتقو. قرم فلهذا كان في مال الجاني أخذاً بالقياس. 


تحكيم العدل 


لك مولا تيك العائلة تجتارة 7 7 ما لزم بالصلح؛ أو باعتراف الحاني؛ 
: وري 
ما رويناهة, ولأنه لا تناصر بالعيد, والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة؛ لقصور الولاية 
عنهم. قال: إلا أن يصدقوه؛ لأنه ثبت تصادديم. والامتناع كان لحقهم, وهم 


القدوري 


ولاية على أنفسهم. ومن أقر بقتل خطأء 


الفاصل: أراد بالفاصل: هو الفصل بين أرش الموضحة وبين ما دونه في التحمل وعدمه؛ وهو عرف بالنص» 
وهو الذي ذكره ابن عباس وإبراهيم النخعي والشعي:(البنايةم ذلك: أي نصف عشر اللدية.(البناية) 
شيء: بعدم صدور الجناية عنهم. (البناية) رويناة: أشار به إلى أحاديث النبي وله ذكرناها في كتاب المنايات 
وغيره. [البناية ]"2٠0/١7‏ أرش الجنين: أي غرة عبد أو أمة قيمته خمس مائة دراهم. 

أخذا بالقياس: لأن الأصل وجوب ضمان الجحناية على الجحاني.(البناية) لما رويناة: أشار به إلى ما ذكره 
محمد بن الحسن عن ابن عباس ذُّماء وقد مر عن قريب.(البناية) لا يلزمان العاقلة إل: إلا أن في الإقرار 
تحب الدية في ثلاث سنين؛ وفي الصلح عن العمد يجب المال حالاًء إلا إذا شرط الأجل في الصلح» فيكون 
مؤجلا. [العناية 1917/4] عنهم: أي عن العبد والمقر بالجناية والمصالح. (البناية) يصدقوه: العاقلة المقر في 
إقراره» فحيتئذ يلزمهم تحمل العقل.(البناية). والامتنا ع: أي امتناع الوجوب عليهم. [البناية 181/17] 

* تقدم في الحنين أحرجه الأئمة الستة. [نصب الراية 85/4] 


ين كتاب المعاقل 


ول يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين: قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من 
يوم يقضى؛ لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة» ففي الثابت بالإقرار أولى. 
ولو تصادقا القاتلُ ولي الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته 
بالكوفة بالبيّنةه وكذهما العاقلة» فلا شيء على العاقلة؛ لأن تصادقهما ليس بحجة 


القاتل وولي الجناية 


عليهم. ول يكن عليه شيء في ماله؛ لأن الدية بتصادقهما تقررت على العاقلة 
العاقلة 0 


العاقلة 
فحيئذ يلزمه بقدر حصته؛ لأنه في حق خصته مقر على نفسه. وف حق العاقلة مقر 


عليهم. 0 وإذا - جين الحرٌ على العبد» فقتله خطأً: عبس اير 


القى هلل ماعرقديس أفناناء ول أسد غيل لقان ملكه: تحب ف ماله؛ 


القيمة الحر 


أولى: يريد أن الثابت بالبينة أولى منه بالإقرار؛ لأن الثابت بها كالثابت معاينة» وفي القتل معاينة الدية إِنا 
تحب بقضاء القاضي» فهذا أولى.(العناية) في حقهما: لأن أحد المتصادقين ولي القتيل» ومن زعمه أن الدية 
نما وحبت لا على المقر» فإقراره حجة على نفسه. [العناية 7/./9] 

بخلاف الأول: أراد به قوله: والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة» فيفهم من هذا أنه يلزم موجب الإقرار 
في مال المقر» وإنما وجبت الدية هناك في مال المقر؛ لأن هناك لم يوجد تصادقهما بقضاء الدية على 
العاقلة» فيحب في مال المقر ضرورة؛ وفي "المبسوط": في قوله: ولم يكن عليه شيء أي على المقر شيء 
في ماله؛ لأنهما تصادقا أن الواحب بقضاء القاضي تقرر على العاقلة» وبعد ما تقرر على العاقلة لا يبقى 
عليه» وتصادقهما حجة في حقهماء بخلاف الأول» فهناك السبب الموجحب للدية على العاقلة» وهو قضاء 
القاضي ول يوجد أصلاء فيقضى با في مال المقر.(الكفاية) إلا أن يكون إخ: ويهذا تبين أن القاتل إنما 
يكون أحد العواقل عندنا إذا كان له عطاء في الديوان. [الكفاية 58//9] أصلنا: أن الوجحوب على 
العاقلة إذا كان القتيل حطأ. |البناية 57/15/؟] 


كتاب المعاقل 66" 


لأنه ذل المال 0 وهذا يوجب قيمته بالغة ما بلغت» وما دوك النفس من العبد 


الشافعي بشي 


ليا تتحمله العاقلة)؛ نه يسلك به مسلك الأموال عندنا على ما عرف, وفي اخل 
قوليه: العاقلة تتحمله كما في الحرّ وقد مر من قبل. قال أصحابنا: إن القاتل إذا 


الشافعى ث 


لم يكن له عاقلة» فالدية في بيت المال؛ لأن جماعة المسلمين هم أهلّ نصرته» وليس 
نو احم ون جعف بذ للفو ولذا ارجهاك كان عر اله لك الال كن 
عضوم احص بن بعص بكاو لو مات كان ميراثه لبيت المال» 

ما يلزمه من الغرامة يلزم بيت المال» وعن أبي حنيفة يليه رواية شاذة: أن الديّة في ماله 
ووجهه: أن الأصل أن تحب الدية على القاتل؛ لأنه بدل متلف» والإتلاف منه إلا 
أن العاقلة تتحملها تحقيق للتحفيف على ما مر وإذا لم يكن له عاقلة: عاد الحكم 


كتاب المعاقل 


إلى الأصل. وابن الملاعنة تعقله عاقلة 7 لأن نسبه ثابت منها دون الأب» فإن 


عقلوا عنه. 4 ادُعاه الأب: رجعت عاقلة الأم ما أَدت على عاقلة الأب قاذ 


ابن الملاعنة 


سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب؛ 


لأنه: أي لأن الواحب ف القتل. [البناية 87/17] بلغت: وعندنا ينقص من دية الحر عشرة دراهم. 
ما عرف: في باب القصاص فيما دون النفس. وقد مرّ: قال صاحب "العناية": أي في أول فصل بعد 
باب جناية المملوك؛ أقول: إن هذه الحوالة غير صحيحة: فإنه لم يذكر في هذا - ما 4 
النفس» ولاتيسطهائوية النفس لااعبد الغائقي م ولا عندنا كذا في "نتائج الأفكار". في بيت المال: 

إذا كان القاتل مسلماء أما إذا كان ذمياء ولا عاقلة له» فالدية في ماله لا في بيت المال. [الكفاية ا 
بيت المال: لأن الغرم بالغنم.(البناية) في ماله: وفي "فتاوى قاضي خان": روى محمد ينك عن أبي يوسف ملك: 
أن من لا عاقلة له إذا قتل رجلا خطأء فإن دية القتيل تكون في مال الجان. [الكفاية 79/9؟] 
إلى الأصل: وهو وجوب الال على الجاني. [البناية ]487/١‏ وابن الملاعنة: أي إذا قتل هو رجلا 
فالدية على عاقلة الأم. 


هه" كتاب المعاقل 
لأنه تيين أن الديّة واحبة عليهم؛ لأن عند الإكذاب ظهر أن النسب لم يزل كان 
ابتاً من الأب حيث بطل اللّعان بالاكذاب» ومتى ظهر من الأصل» فقوم الأم تحملوا 
ما كان واجباً على قوم الأب» فيرجعون عليهم؛ لأنهم مضطرون في ذلك. وكذلك 


إن مات المكاتبٌ عن وفا. وله ولد حرَء فلم يود كتابته حى ج انه وعقل عنه 
من أمرأة حرة 


2 . 


قومٌ أمّهء ثم أديتِ الكتابة؛ لأنه عند الأداء يتحول وز , إلى قوم أبيه من وقت حرية 


الأب» وهو آخر حزء من أحزاء حياته) فتبين أن قوم 3 عقلوا 0 فيرجعون 


0 5 
قوم ل الل 

كما عاقلة الامر إن كان | 7 مال الأمر إن كا 
0 6 لامر إل كان 5 ؛ وفي 5 لامر إل 0 


بإقراره في ثلاث سنين من يوم يقضي بم القاضي على الآمرء أو على عاقلته؛ 
م 


الإكذاب: أي [كذاب الأب نفسه.(الكفاية6» فإنه نفي الولد عن نفسه أولاً حي تحقق اللعان بينهماء ثم أكذب 
نفسه» وقال: إن هذا الولد مئى . أن السين اخ لأن النسب يثبت منه من وقت العلوق لا من وقت الدعوة 
فتبين به أن عقل جنايته كان على عاقلة أبيه» وأن قوم الأم تحملوا عن قوم الأب مضطرين في ذلك يإلزام 
القاضي» فيرجعون عليهم؛ فصار حالهم مع عاقلة الأب كحال ولي الجناية» وقد مر أن التأحيل ثمة من وقت 
القضاء لا من وقت الحناية» فكذا هناء وإنما يرجعون في ثلاث سنين؛ لأنهم أدوا هكذا. [الكفاية 40/4"] 
ومتى ظهر إلخ: أي من ظهر أن النسب كان ثابتا منه من الأصل. في ذلك: حيث تجملوا يإلزام القاضي» وهذا 
نفي لحهة التبرع. [الكفاية 55/9؟] عب وفاء: أي بترك مال واف لأداء بدل الكتابة. عنه: أي عن ذلك الابن 
الحاني. الكتابة: أي فإنه حينئذ يرجع قوم الأم على الأب.(العناية) فيرجعون: أي أن عاقلة الأم يرجعون .ما أدوا 
على عاقلة الأب؛ لأن عتق المكاتب عند أداء البدل يستند إلى .حال حياته» فتبين أنه كان للولد ولاء من جانب 
الأب حين جين؛ وأن موجب جنايته على موالي أبيه» فلذلك يرجعون على موالي الأب. [العناية.5/٠4]‏ 

على الآمر: أي إذا ثبت بإقراره.(البناية) على عاقلته: أي إذا ثبت بالبينة. [البناية ]1184/١‏ 


كتاب المعاقل نا 


لأن الديّات تحب موجلة بطريق التيسير. قال ذقم: ههنا عدةَ مسائل ذكرها محمد مالك 


في ثلاثين سنين ‏ 


متفرقة» والأصل الذي تخرّج عليه أن يقال: حال القاتل إذا تبدل حكماء فانتقل 
ولاؤه إلى ولاء بسبب أمر 0000 تنتقل جنايقه عن الأول قضى بماء أولم يقض» 
وإن ظهرت حالة خفية مثل: دعوة ولد الملاعنة حولت الجناية إلى الأخرى وقع 
القضاءٌ ؛ماء أو لم يقع» ولو لم يحتلف حال الجاني» ولكن العافلة تبدلت: كان الاعتبارٌ 
في ذلك لوقت القضاءء فإن كان قضى بما على الأولى: م تتقل إلى الثانية» وإن لم يكن 
قضى بما على الأولى: فإنه يقضى بها على الثانية» وإذا كانت العاقلة واحدةٌ فلحقها 


بطريق التيسير: لأن الأصل في وجوب الديات هو الأجل للتيسير, إلا إذا ثبتت الدية بالصلح» فذلك لا أجل 
له إلا إذا اشترط. [البناية 1"85/17] فانتقل [بيان التبدل] إلخ: صورته: إذا توج عبد .معتقة قوم» فولدت منه 
أولادا يكون ولاء الأولاد لموالي الأم» فإذا جين الولد» فالجناية على عاقلة الأم» فإذا تحملوا عنه ثم عتق الأب 
جر ولاء الولد إلى نفسه بسبب حادث؛ وهو العتق» فلا ينتقل جنايته.(الكفاية) ظهرت: أي وإن لم يتبدل 
حال القاتل بسبب حادث؛ بل ظهرت إل. حولت الجداية إخخ: يعي إذا قتل ابن الملاعنة رجلاً خطأء فعقلت 
عنه عاقلة الأم» ثم ادعاه الأب يثبت منه نسبه» ورجعت عاقلة الأم ما أدت على عاقلة الأب في ثلاث سنين من 
يوم يقضى القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب. [الكفاية 10/9؟] 

ولكن العاقلة إلخ: نظيره: ما إذا كان القاتل من أهل الكوفة» وله يما عطاء» ولم يقض بالدية على عاقلته 
حى حول ديوانه إلى البصرة» فإنه يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة» وعلى قول زفر ملك: يقضى 
على عاقلته من أهل الكوفة» وهو رواية عن أبي يوسف أيضاً. [الكفاية 4.0/9] 

فلحقها إلخ: نظير الزيادة ما حول ديوانه إلى العاقلة بعد القضاء عليه يشاركهم المضموم إليهم فيما يؤدون 
بعد التحويل» ونظير النقصان ما إذا قلت العاقلة حي يصيب الرحجل في عطائه ثلاثة دراهم؛ أو أربعة دراهم 
وقد كان-يصيبه قبل النقصان أقل من ثلاثة دراهم, أو أربعة دراهم وإن قلت العاقلة ح يصيب الرحل أكثر 
من ثلاثة دراهم, أو أربعة دراهم ضم إليهم أقرب القبائل في النسب حىّ يصيبه في عطائه ثلاثة دراهم» - 


١64‏ كتاب المعاقل 


زيادة, أو نقصات: اشتر كوا قُْ حكم الجناية قبل القضاء وبعذه) إلا فيما سبق 
أداؤه فمن أحكم هذا الأصل متأملا بمكنه التخريج فيما ورد عليه من النظائر 
والأضداد, والله أعلم بالصواب. 

> أو أربعة دراهم؛ وهذا لأن في إيجاب الزيادة عليهم إحجافاً يممء ولأنه من حزم ولا يتمكنون من 
دفع ذلك عنهم بأنفسهم. فإنما يستعينون بأقرب القبائل إليهم؛ فكانوا في بعض الأحوال يستنصرون بهم 
عند الحاجة» فلذلك يضمون إليهم في تحمل العقل عند الحاجة. [الكفاية 4٠/9‏ ؟] 

زيادة: كما إذا بلغ صبي من العاقلة. نقصان: كما إذا مات بعضهم. إلا فيما سبق إل: استثناء من قوله: 
اشتركوا يعي لا يشتركون فيه» بل يقع ذلك من الذين أدوا قبل ضم أقرب القبائل إليهم. [العناية 1"40/9] 
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كتاب الوصايا 
باب فى صفة الوّصيًة ما يجوز من ذلك؛ 
وما يستحب ملنة) وما يكون رجوعا ريه 
قال: الوصية غير واجبة, وهي مستحبة» والقياس يأبى جوازها؛ 
القدوري ا ااال الوصية 
كتاب الوصايا: إيراد كتاب الوصايا في آخر الكتاب ظاهر المناسبة؛ لأن آخحر أحوال الآدمي في الدنيا 
الموت» والوصية معاملة وقت الموت» وله زيادة اختصاص بكتاب الجنايات والديات؛ لما أن الحناية قد 
تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية. |العناية 47/9؟] وسببها: أن يذكر بالخير في الدنياء ونيل 
الدرجات العلى في العقبى. (مجمع الأفر) الوصية اسم .معي المصدرء ثم سمى الموصى به وصية» وهي في 
الشريعة: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. [العناية 47/9] 
صفة الوصية: وشرائطها كون الموصى أهلاً للتبرع» وأن لا يكون مديوناء وكون الموصي له حيا وقت 
الوصية؛ وإن ل يولد. وأحنبيا عن الميراث» وأن لا يكون قاتلا» وكون الموصى به بعد موت الموصى شيئًا 
فايلا فياك .من لفون يعقنتمن العقوه حال عضاة للوضء مبواة كان مويدوه لاطبال أو معدوماء وأن 
يكون .ممقدار الثلث» وركنها: أن يقول: أوصيت بكذا لفلان» وما يجري بحراه من الألفاظ المستعملة فيهاء 
وأما حكم الوصية؛ ففي حق الموصى له أن يكون الموصى به ملكا جديداً كما في الهبة» وفي حق الموصي 
إقامة الموصى له فيما أوصى به مقام نفسه كالوارث. [العناية 517/9 ] 
غير واجبة إخ: إنما ذكر قوله: وهي مستحبة بعد قوله: غير واجبة لنفي قول بعض الناس: الوصية 
للوالدين والأقربين إذا كانوا ثمن لا يرثون فرض» وعند بعضهم الوصية واحبة على كل واحد ثمن له ثروة 
ويسار» واستدلوا بظاهر قوله تعالى: «(كتب عَلَيكمْ ذا حَضْرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ إل تَرَكَ حيرا اْوَصِية لوَلِدينٍ 
رن والمكتوب علينا يكون فرضاء وقال ع8 "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كان له 
مال يريد الوصية فيه أن يبد يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه". ولنا: أنما مشروعة لنا لا عليناء وما 
شرع لنا يكون مندوباء وهي تبرع بعد الوفاة» فيعتير بالتبرع في حال الحياة» وما تلوه منسوخ بآية 
المواريث؛ وما روواء فهو شاذ فيما تعم به البلوى» والوجوب لا يثبت .كثله. [الكفاية 41/9 | 
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لأنه فليك مضاف إلى حال زوال بلحم ولو أضيف إلى حال قيامها بأن 
قيل: ملّكّتك غداً كان باطلاًء فهذا 1" إلا نا استحسناة؛ لحاجة الناس إليهاء 
فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر“ في عمله. فإذا عرض له المرضٌُ» وخاف 


ا د سب ار يم 


و مات التلافي 


يتحمق 50 المالي ولو أمضه البرء 0 إلى مطلبه الحالي؛ وي شرع 
الوصية ذلك فشرعناه) ومثله ف الإجارة ناه وقل تبقى المالكية بعل الموت 


باعتبار الحاحة كما في قدر التجهيز والدّين» وقد نطق به الكتاب» وهو قوله 
حواز الوصية 
تعالى : ومن بعد و صِيَةيُوصِينَ بها أو دين 


لأنه ع ولأنها لو جازت» فإما أن يزول عن ملك الموصي» ويدحل قْ ملك الموصى له قبل القبول 
كالارث» وهو باطل؛ لأنه ليا قدرة له على إزالة ملكه إلى غيره إلا برضاه») أو يزول عن ملك ا موصي » 
ولا يصل في ملك الموصي له ما لم يقبل» وفيه جعل كونه مملوكا بلا مالك» أو يزول عن ملك الموصي» 
بل يبقى على حكم ملكه إلى أن يقبل» وهو باطل أيضا؛ لأن الميت ليس بأهل للملك. [الكفاية 41/9 ] 
استحسناة: أي استحسنا جوازها بالكتاب: وهو قوله تعالى: «إمن بَعَدٍ وَصِيَّةٍ يُوصي بها أو دين4 
والسنة: وهو قوله ع33: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم" الحديث؛ وإجماع الأمة 
ولحاجة بعض الناس. [الكفاية 557/8] وخخاف البيات: أي: الحلاك والموت» والبيات اسم يعي البيت» 
وهو أن يأ العدو ليلاً.(البناية) ذلك: أي تلافي بعض ما فرط منه. [ البناية 44/18/] 

في الإجارة إلخ: يعن كما أن الوصية لا تحوز في القياس» وتحوز في الاستحسان, فكذلك الإجارة لا تجوز 
في القياس؛ لأنها تمليك منفعة معدومة» ولكنها جوزت استحسانا دفعاً لحاجة الناس. [البناية ]885/١7‏ 
تبقى المالكية: جواب عن وجه القياس أي تبقى بعض المالكية. (البناية) المسهيز: أي في تحهيز الميت» فإن 
قدر تجهيزه على ملك الميت تقدير الحاجة إليه. [البناية *4/11.] 
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والسنة وهو قول النبي عإكلا: "إن الله تعاللى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر 
أعماركم زيادة لكم في أعمالكه تضعوهًا حيث شئتم) أو قال: 1 حت اف" 


وعليه إجماع الأمق» * ثم تصح للأحبي في الثلث من غير إجازة الورثة؛ لما رويناء 


جواز الوصية الو 


وسنبيّن ما هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى. قال: ولا تحوز يها زاد على الثلث؛ 


الوم صية 


لقول البي عل في حديث سعد بن أبي وقاص ذه : "الثلث والثلث كنير"** بعد 
ما نفى وصيئّه بالكل والنصفء ولأنه حق الورثة؛ 
النى عه 


لا روينا: إشارة إلى قوله عا: بثلث أموالكم من غير تقيبد بإجازة. [العناية 5/4 4] الأفضل فبه: أي ف 
فعل الوصية» أو في قدر الوصية أشار بذلك إلى ما بعد ورقة بقوله: ويستحب أن يوصي الإنسان بدون 
الثلث.(البناية) ولأنه: أي ولأن الزائد على الثلث. [البناية 91/11] 

*روي من حديث أبي هريرة) ومن حديث أبي الدرداء» ومن حديث معاذ» ومن حديث أبي بكر الصديق» 
ومن حديث خالد بن عبيد. [نصب الراية 39/4] فحديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كد إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. 
أرقم: 48 باب الوصية بالثلث] وحديث أب الدرداء أخرجه أحمد في "مسنده" عن أبي الدرداء عن 
رسول الله كد قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. [رقم: 787*4؟] 

** أحرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]4١1/4‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن سعد بن 
أبي وقاص ديه يقول: جاء البي 225 يعودونٍ وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض الي هاجر منهاء قال: 
يرحم الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله! أوصي عالي كله» قال: لاء قلت: فالشطرء قال: لا» قلت 
الثلثء قال: الثلث» قال: "فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع_ورثتك أغنياء خبر من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس» وأنك مهما أنفقت من نفقة» فإنها صدقة حي اللقمة ترفعها إلى في امرأتك؛ وعسى الله 
أن يرفعك» فينتفع بك ناس ويضربك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنة". إرقم: 71747» باب أن يترك 
ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس] 
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لا لآنه | ١‏ ال ١‏ ا موع١|‏ جب 
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الاستغناء 


الور © لطر لارصدق بد عل رن مل د 

على ما نبينه, وقل جاء في الحديث: اليف فى الوصية من أكير الكبائر": وفسروة 

بالزيادة على الثلثء وبالوصية للوارث. قال: إلا أن يجيزه الورثة بعد موته» وهم 
القدوري 

كبار؛ لأن الامتناع لحقّهمء وهم أسقطوهء ولا معتبر يإحازقهم في حال حياته؛ لأنها 

قبل ثبوت الحق؛ إذ الحق يثبت عند الموت؛ فكان لهم أن يردٌُوه بعد وفاته» 


الزوال: أي زوال الملك عنه.(البناية) ما بيناه: أشار به إلى ما ذكره في وجه الاستحسان.(البناية) 
من الإيثار: أي من إيثار الموصي بعض الورثة على البعض في الوصية؛ لأنه حينئذ يتأذى البعض الآخر» فيفضي 
ذلك إلى قطع الرحمء وهو حرام بالنص. [|البناية 5937/17] ما لبينه: يعئ عند قوله بعد هذا: ولا تجوز 
لوارثه. (العناية) الحجيف: روي بالحاء المهملة وسكون الياء» وهو الظلم؛ وروى الجنف بالجيم والنون المفتوحتين» 
وهو اميل. [العناية 47/9؟] إلا أن يجيزها إل: قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في "شرح الكافي": 
ولو أوصى بأكثر من الثلث لم يجز الفضل على الثلث إلا أن يجيز الورثة بعد موته» وهم كبار. 

لأنها: الإجازة حال الحياة. يثبت: لأنه إنما يحكم بكون المرض مرض الموت عند الموت. فكان لهم: أي للورثة 
أن يردوا ما أجازوا من 58 الزائدة على الثلث بعد موت المؤوصي إن كانت إجازقم في حياته بخلاف 
ما إذا كانت الإجازة بعد الموت حيث لا يكون لمم الرد بعد ذلك؛ لأنهم أسقطوا حقهم بعد ثبوته. 
يردوه: بعد الإجازة في حياته. 

*غريب. [نصب الراية ]5٠01/4‏ وأخرجه الدارقطين في "سننه" عن ابن عباس عن النبي يدُقال: "الإضرار في 
الوصية من الكبائر". [رقم: 4749: 077/4 كتاب الوصايا] ومن أحاديث الباب: ما أخرجه أبو داود في 
"سننه" عن أبي هريرة أن رسول الله كُتدّقال: "إن الرحل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرها الموت 
فيضاران في الوصية» فتجب لما النار"» قال: وقرأ علي أبو هريرة من ههنا لمن بعد وص يُوصّى بها أو دين غير 
مَضَارحى بلغ ذلك الفؤز العظيم4» [رقم: 278717 باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية] 


بخلاف ما بعد الموت؛ لأند بعد ثبوت الحق» فليس لحم أن يرجعوا عنه؛ لأن 

الساقط متلاش» غاية #7 35 يستند عند الإجازة» لكن الاستناد يظهر في حق 
تيوت الحق 

القائم, وهذا قد مضى وتلاشى؛ ولأن الحقيقة ث تثبت عند الموت» وتيت يشبت محرد 


الحق» فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة ا والرضا ا 
الحق 

رضا ببطلان الحقيقة» وكذلك إن كانت ا للوارث» وأجازه البقية» فحكمه 

ما ذكرناه. وكل ما جاز بإحازة الوارث: يتملكه باز له من قبل الموصى عندناء 


لأن الساقط إخ: متصل بقوله: فكان لهم أن يردوه أي كان لهم أن يردوا ما أجازوا في حال حياة 
مورثهم؛ لأن إجازتم في ذلك كانت ساقطة غير معتبرة؛ لعدم مصادفتها محلها» وكل ساقط متلاش؛ 
فلا يتوقف إلى موت المورث حي تنقلب معتبرة بعد الموت. [الكفاية 51/9] وهذا: أي الإجازة قبل الموت. 
قد مضى إلخ: فكان لحم أن يردوا بعد الموت ما أجازوه في حال حياة المورث. [البناية ]841/١‏ 

ولأن الحقيقة إلخ: دليل آخرء تقريره: حقيقة الملك للوارث تثبت عند الموت لا قبله» وإنها يثبت قبله بحرد 
حو الك اقار تنك جلك إلى اول امرض بين كل ويه لانقلب لق نيقة) تولك باطل1 لوترع اللكم 
قبل السبب» وهو مرض الموت.«العناية) من كل وجه: وإما قيد بقوله: من كل وجه دفعاً لوهم من 
يقول: حق الوارث يتعلق .مال المورث من أول المرض حي منع ذلك التعلق تصرف المورث في الثلثين» 
فيجب أن يظهر أثر ذلك التعلق في حق إسقاطهم بالإجازة أيضاء ووجه الدفع أنه لو ظهر أثر ذلك التعلق في 
ذلك أيضا لانقلب الحق حقيقة من كل وجه؛ وهو لا يحوز؛ لما مر. [العناية 84/./9] 

والرضا إلح: جواب عما يقال: الإجازة إسقاط من الوارث لحقه برضاه» فصار كسائر الإسقاطات» وفيه لا 
رجوع؛ فكذلك فيه» ووجهه: أنه قد عرف أن ثمة حقا وحقيقة؛ وإنما رضي ببطلان الحق لا يبطلان الحقيقة؛ 
لأن الرضا ببطلانما تستلزم وجودهاء ولا وجود لها قبل السبب. [العناية 49/9] ما ذكرناه: أي تعتبر 
الإحازة بعد الموت لا قبله. [الكفاية ]"49-٠5//9‏ وكل ما جاز الخ: ذكر هذا تفريعاً على مسألة 
القدوري» إيضاحه: إذا أوصى بجميع ماله فإجازة الورئة كان تمليكاً من اميت كذلك الوصية للوارث عند 
الشافعي ما.: يكون هبة من الورثة إن بقيت»؛ وإلا بطلت. [البناية 4/١151‏ 9] 


5 كتاب الوصايا 


وعنل ٠‏ الشافعى كه ؛ من قبل الوارث» ادي قولنا؟ لأن السبب صدر من 
للضي والاخازة ا رفع 55 وليس من شرطه القبض؛ وصار كلمرقن إذا أجاز بيع 
الراهن. قال: ولا بحوز . للقاتل عامداً كان أو خاطنًا بعد أن كان هباشراً؛ لقوله -3: 


القدوري 


"لا وصية للقاتل"* 981 استعجل ما أكّره الله تعالى» فِيَحْرَمُ الوصية كما يحرم 
الميراث, وقال الشافعي رأ ملله: حوزن للقاتل» وعلئ هذا الخللاف إدا أوصى لرجل» 


وعند الشافعي بلليه: وجه قول الشافعي «ثيه: أن بنفس الموت صار قدر الثلثين من المال مملوكا للوارث؛ 
لأن الميراث يقبت للوارث بغير قبوله» ولا يرتد برده» فإحازته تكون إخراجا عن ملكه بغير عوض؛ وذلك 
هبة لا تتم إلا بالقبض» ولنا: أن ال موصي صدر منه السبب» وكلٌ من صدر منه السبب يثبت منه الملك؛ 
وكل ذلك ظاهرء فالموصى له يتملك من الموصي. [الغناية 44/9 1] السبب: أي سبب ملك الموصى له. 
رفع المانع؛ جواب عن جعل الإجازة إخراجاً عن الملك يعني أن الإجازة ليست بسبب للخروج عن املك 
وإئما هو رفع للمانع .(العناية) ولبس من شرطه إل ؛ فكأنه يقول: لو كان هبة لكان اقيض قوطاء وهو 
منوع.(العناية) وصار كالمرقن إل: أي صار ما نحن فيه كالمرتمن إذا أجاز بيع الرهن في كون السبب 
صدر من الرأهن؛ والملك للمشتري يثبت من قبله» فإجازة المرتمن رفع المانع. [العناية 49/9 1] 

للقاتل: أي لمن جرح فأوصى له؛ ثم مات الموصي من ذلك اللجرح كان مباشرا: إنما قيد بالمباشر؛ لأنه 
إذا لم يكن مباشراً لا يتعلق به خرمان الميراث» وبطلان الوصية كما في حافر البئر؛ وواضع الحمر في غير 
ملكه. [البْناية 150/11] يحرم المبراث: أي يحرم القاتل عن ميراث الذي قتله.(البناية للقائل :. مطلقا؛ لأنه 
أحنبي منه» فصحت له كما صحت لغيره. [العناية 700/9] 


* أخرجه الدارقطينٍ في "سننه" في الأقضية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كي "ليس لقائل وصية", قال 
الدارقطيئ: مبشر متروك يضع الحديث. [رقم: ©2451 2179/4 كتاب الأقضية] قال الأترازي: ولنا ما 
قال محمد يلك في الأضل: بلغنا عن علي ذم أنه لم يجعل للقاتل ميراثا. وعن عمر مثله» وعن على في 
'الأسرار" وغيره أنه قال: "لا وصية لقاتل"؛ ولا مخالف له فحل محل الإجماع؛ وروي عن عبيدة السلماني 
في كتب التفاسير أنه قال: لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة. [البناية 980/١7‏ 


كتاب الوصايا 1 


م نه ل الموصي بطل الوصية عندنا. داكن والحجة عليه في الفصلين 
لعل الوص يي م ” 
ما بيناة. ولو أحازقا لورثة. عاز عد ان سينة وعب افا وقال أبق يو شقن ليه : 
الوصية للقاتل 


١‏ , ز؛ لأن جنايئّه باقية» والامتناع لأجلهاء ولما: أن الامتناع لحقّ الورثة؛ لأن نفع 
كما يعود إليهم كنفع بطلان الميراث, ولأهم لا وصور كال د لا 0 


2 
ليم 0 ”2 اذا الله تال أعطى كل ذي حزة حم 
ألا لا وصية لل ارا "اولان يأف اليسترة بيار اليس فتن دروو اطي ارسي 


الذي حرم الوصية 
في الفصلين: يعيئ فيما إذا كان القتل قبل الوصية» أو بعدها. ما بيناه: يعبئ من الحديث, فإنه 
بإطلاقه لا يفصل بين تقدم الحرح على الوصية وتأخره عنهاء ومن المعقول الذي ذكره. [العناية 0 
ولو إلخ: ذكره على سبيل التفريع. والامتناع: أي حرمانه كان بطريق العقوبة. [الكفاية 97/9"] 
كنفع [التشبيه من حيث برد النفع العائد إليهم عند بطلانها لا غير.(الكفاية)] بطلان المبراث: أي ميراث 
القاتل إلا أن الوصية لو لحقها الإحازة تصحء والميراث لا يصح, وإن أجازوا؛ لأن إجازة العبد ورده إنما 
تعمل فيما إذا كان من جهة العبد كالوصية» فإنه تبرع وتمليك من جهته. ولا كذلك الميراث؛ لأنه من 
جهة الشرع لا صنع للعبد فيه. ولأنهم إلخ: هذا التعليل لبيان امتناع وصية القاتل لحق الورثة باعتبار أنهم 
لا يرضوفا للقاتل كما لا يرضوها لأحدهم, والورثة لو رضوا بالوصية لأحدهم يجوز» فكذا للقاتل» وما 
قاله أبو يوسف سله: إن حرمانه كان بطريق العقوبة» قلنا: لا نسلم؛ ألا ترى أنه يستوفي فيه الخاطيع 
والعامد» والخاطئ لا يستحق العقوبة. قطيعة: وقطع الرحم حرام» فكذا ما كان سبباً لحصوله. 
* روي من حديث أب أمامة, ومن حديث عمرو بن خارجة» ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عباس 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ومن حديث جابر» ومن حديث زيد بن أرقم, والبراءء 
ومن حديث علي بن أبي طالبء ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي. [نصب الراية 4/ 4.7] 
فحديث أبي أمامة: أخرجه أبوداود في "سننه" عن أبي أمامة أن البي ولد حطب فقال: "إن الله تعالى قد 
أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث". [رقم:7810» باب ما جاء في الوصية للوارث] ورواه 
الترمذي في "جامعه" وقال: هذا حديث حسن صحيح. [رقم:١7١27‏ باب ما جاء في الوصية للوارث] 


51 كتاب الوصايا 


ولأنه حيف بالحديث الذي رويناه» ويعتبر كونه وارثاء أو غير وارث وقت الموت 
لا وقت الوصية؛ لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وحكمه يثبت بعد الموت» 


والطبة من المريض للوارث ف هذا نظيرٌ الوصية؛ لأنما وصية حكماء حين تنفذ من 


مرض المو تت 


الفلث. وإقرارٌ المريض للوارث على عكسه؛ لأنه تصرف ف ال حال» فيُعتبر ذلك وقت 
الإقرار. قال: إلا أن يجيزها الورثة» ويروى هذا الاستثناء فيما رويناهء* ولأن الامتناع 
وري 
خحقهم؛ فتحوز بإجازتهم؛ ولو أحاز بعض ورد بعض بحوز على اتيز بقدر خصته؛ 
ع الجارع 


ولأنه: أي باختيار البعض في الإيصاء له بشيء. [البناية 741/17-/89] بالحديث الذي إلخ: إشارة إلى ما 
تقدم في كتاب الهبة فيمن خصص بعض أولاده في العطية. [العناية 757/9] لا وقت الوصية: حي لو أوصى 
لأحيه ولا ابن له ثم ولد له ابن تصح وصيته لأحيه؛ بخلاف ما لو أوصى لأخيه؛ وله ابن ثم مات ابنه تبطل 
الوصية. [الكفاية 01/4] الموت: فيعتبر زمان التمليك لا قبله. هذا: أي في اعتبار كونه وارثاً وقت الموت. 
الثلث: أي بدليل أنما تنفذ من الثلث إذا كانت للأجني؛ كالوصية للأجحني تنفذ من الثلث. [البناية 9//11] 
على عكسه: أي على عكس الحكم في الهبة حين يعتبر كونه وارثاً عند الإقرار لا عند الموت؛ لأن الإقرار 
تمليك وتصرف في الحال من غير نظر إلى ما بعد الموت» ولهذا لو أقر في مرض الموت لأجنبي بدين صح من 
جميع المال» وفائدة هذا: أنه إذا لم يكن وارثا عند الإقرار» ثم صار وارثاء فمات المقر لا يبطل إقراره 
ولكن هذا إذا صار وارئاً بسبب حادث؛ لأن الاستحقاق مضاف إلى السبب الحادث لا إلى القرابة» فأما 
إذا صار وارثا بسبب القرابة» لكن امتنع عملها لمانع عمل السبب عمله من ذلك الوقت» وهذا لو أقر 
لأحنبي» ثم قال: هو ابن ثبت نسبه منه» وبطل إقراره» فإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره. 

إلا: استثناء من قوله: ولا تحوز لوارثه. [العناية 4/4 0؟] لحقهم: أي لحقهم الذي هو تأذيهم بإيثار البعض 
دون البعض» وبالتفسير على هذا الوجه يندفع ما قيل: لو كان الامتناع لحقهم لحاز فيما دون الثلثين 
أحازواء أو لم يجيزوا؛ لأنه لا حق لهم في الثلث كما في الوصية لأحبي. |العناية 5/١‏ ه"] 


* تقدم في حديث ابن عباس ضَيُنا وغيره. [نصب الراية /ه.ة] 


كتاب الوصَايا ل 


لولايته عليه وبطل في حق الراذ. قال: :ووز أن يوصي ي المسلم 0 والكافر 


ساف 7 لقوله تعالى: 6 م ال عَنِ لذي 1 ل في 0 


1 أمل الله 
الجانيين في حالة الحياة» فكذا بعد الموت», وفي ٠‏ المع الصغير": الو 7 7 
المسلم والكافر الذمي 
الحرب باطلة؛ لقوله تعالى: «وإنما ناكم ال عن لَذِينَ قاتلو كذ في الدّين؟ الآية. 


قال: وقبول الوصية بعد الموت» فإن قبلها الموصى له في حال حياته؛ أو رذهاء 
وري حي 
فذلك باطل؛ لأن أوان ثبوت حكمه بعد الموت؛ 


ويجوز إخ: وافترق الوصية والارث حيث لا يجري التوارث بين المسلم والذمي» ويحري الوصية بينهما؛ 
وذلك لأن الإرث ولاية بطريق الخلافة؛ لأن ما كان للمورث كان للوارثء» ولا ولاية مع اختلاف الدين؛ 
وأما الوصية؛ فملك مبتدأ» ولهذا لا يرد المؤصى له بالعيب» ولا يصير مغروراً ثما اشتراه الموصيء بخلاف 
الوارث. فالأول: هو وصية المسلم للكافر.(البناية) في الدين: وتام الآية لم يُحْرِحُوكم مِن دِيَاركمْ أن 
روه وتْفْسِطْوا َو والثالي: وهو وصية الكافر للمسلم. [البناية 00/17 4] 

وني 'الجامع الصغير" إلخ: وقالوا في شروح "الجامع الصغير": إنه ذكر في السير الكبير": يدل على جواز الوصية 
التوفيق بين الروايتين: أنه لا ينبغي أن يفعل» وإن فعل ثبت الملك لهم؛ لأفهم أهل الملك؛ وأما وصية الحربي بعد 
ما دخل دارنا بأمان, فإِفما جائزة؛ لأن له ولاية تمليك ما له في. حياته» فكذا بعد وفاته. [العناية 9/هه"] 
في اللدين: وتام الآية «إوأخرجوكم مِنْ ديا ركم وَظَامرُواعَلَى إِخْرَاجِكحْ أن الولؤهم). 

وقبول إخ: والقبول ليس بشرط لصحة الوصية» وإنما هو شرط ثبوت الملك للموصى له وللوصية شبه 
بالميراث من حيث أنما تملك بالموت» وشبه بالحبة من حيث أنها تملك بتمليك الغيرء فاعتبرنا شبه الحبة في حق 
القبول مادام ممكناً من الموصى له» فقلنا: لا تملك قبل القبول» واعتبرنا شبه الميراث بعد القبول» فقلنا: إنه بملكها 
بعده من غير قبض عملاً بالشبهين بقدر الإمكان» وإن مات الموصى له من غير زد وقبول» فقد ذكر في 
الكتاب أن الوصية تبطل قياساء ويلزم ذلك ورثة الموصى له ردواء أو قبلوا في الاستحسان. [العناية 0/9] 


55 كتاب الوّضايا 


لتعلقه به فلا يعبر قبله كما لا يعتبر قبل العقد. قال: ويستحب أن يوصي 


القبو 00 والرد القدوري 


الإنسان بدول الثلث» سواء كانت الورلة أغنياء» أو فقراء؛ لأن قُْ ايض صلة 


إحسان 


القريب بترك ماله عليهم؛ فلاف استكمال الثلث؛ لأنه استيفاة مام هه فلا صلة. 
ولا منة» ثم الوصية بأقل من الثلث أولى» أم تركها؟ قالوا: إن كانت الورثة فقرا» 
ولا و 0 فالتركٌ اسن الى لبد اللي وقد قال عالتل: 
"أفضل الصدقة 9 ذي الرحم الكاشح", * ولأن فيه رعاية حقّ الفقراء» والقرابة 
جميعاً» وإن كانوا أغنياء» أو يستغنون بنصيبهم) 


لتعلقه به: لأن الوصية تمليك يتعلق بالموت. العقد: أي عقد الوصية» ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق 
غدا على ألف» فالقول والرد منها يعتبر بعد بجيء الغد. (البناية) ويستحب إلخ: روي عن أبي بكر وعمر ضما 
أنما قالا: لأن يوصى بالخمس أحب إلينا من أن يوصى بالربع» ولأن يوصى بالربع أحب إلينا من أن 
يوصى بالثلث. [الكفاية 55/9"؟] فلا صلة ولا منة: لأن الموصي إذا استوق تمام حقه الذي هو الثلث 
لا يبقى له منة على ورثته» ولا إيثار بالصلة. [البناية ١1/١7‏ 4] 

ذي الرحم الكاشح: هو العدو الذي أعرض ولاك كشحه. الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع؛ وقيل: الكاشح 
العدو الذي أضمر العداوة في كشحه؛ وإنا جعل هذا التصرف أفضل؛ لأن التصدق على المحب الصديق مما تميل 
إليه النفس نحبته وصداقته» وف القريب الكاشح المنظور إليه هو معئ القرابة لا غير مع مخالفة نفسه؛ لأن نفسه 
لا تدعوه إلى التصدق عليه» فكان ترجيح معين القرابة في الإحسان أولى من ترجحيح جانب امحبة رف 
ما إذا كان ذلك متضمنا مخالفة النفس وقهرهاء فكان هو أولى لا محالة. |الكفاية 9/<ه-/اه؟| 

ولأن فيه: أي في ترك الوصية إذا كانت الورثة فقراء. [البناية ]1١7/15‏ 

*روي من حديث أبي أيوب» ومن حديث حكيم بن حزام» ومن حديث أم كلثوم» ومن حديث 
أبي هريرة. إنصب الراية ٠5/14‏ 1] فحديث أبي أيوب: أخرجه أحمد ف 'مسنده" عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: قال رسول الله ود: "إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح”". [رقم: 5016] 


كتاب الوصايا 516 


فالوصية الا لأنه يكون صدقة على الأحني, والتركُ هبة من القريب؛ والأولى 
أولى؛ لأنه يبتغي يما وجه الله لوقل ني هذا ترس كالتمال ال حيم 
على فضيلة» وهو الصدقة؛ أو الصلة» فيخير بين الخيرين. ل والموصى به يَمُلك 
بالقبول حلاف لزفر» وهو أحد قولي الشافعي سلهء هو قول. الوصية أحت الميراث؛ 
إذ كل منهما حلافة لا أنه اتتقال؛ ثم الإرث يث يشت من غير قبول» فكذلك الوصية. 


من الوارث 


ولنا: أن الوصية إثبات ملك جديدك» وهذا له 3 الموصى له بالعيب» ولا 3 عليه 


لا بطريقة الخلافة 


بالعيب» ولا بملك أحد إِنْبات الملك لغيره إلا بقبوله» أما الوراثة خلافة حين يثبت 


ورضاه 


فيها هذه الأحكامُ, فيثبت جبراً من الشرع من غير قبول. قال: إلا في مسألة واحدة. 


فالوصية أولى: لأنه بحصل له تدارك ما قصر في حياته» والتدارك إنما يقع بالصدقة» ومعيئ الصدقة 
بالوضع عند الأحانب أكمل. والأولى أولى: أي الصدقة على الأحبي أفضل. [البناية ]4٠075/١7‏ 
بملك بالقبول: أي بالقبول بعد موت الموصي» وبعد القبول يلزمه» ولا يصح رده على ورثته بلا 
رضاهم؛ لأنه بالرد ملك لهم. [الكفاية 08-51/9"] لا أنه: أن كل واحد من الإرث والوصية 
انتقال المال. [البناية 07/17 4] لا يرد إلخ: صورته: أن يشتري المريض شيئًا ويوصى به لرجل» ثم الموصى 
له يجده ده فإنه لا يرده على بائعه. ولا يرد عليه بالعيب» صورته: أن يوصي بجميع ماله لإنسان» ًَ 
باع شيا من التركة» ووجد المشتري عيبا لا يرده على الموصى له؛ ولو كان ثبوت الملك للموصى له 
بطريق الخلافة لنبت ولاية الرد في الصورتين جميعا كما في الوارث. [العناية 9/ه"؟] 

ولا يملك إلخ: لثلا يعود على موضوعه بالنقض؛ وذلك لأن تنفيذ الوصية لمنفعة الموصى لهء ولو أثبتنا 
الملك له قبوله لرما تضررء فإنه لو أوصى له بعبد أعمى وجب عليه نفقته بلا منفعة تعود إليه» وأمئال ذلك 
كثيرة. [العناية 5//9"] الأحكاه: أشار به إلى قوله: ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يرد بالعيب.(البناية) 
فيغبت: أي الخلافة في الميراث. [البناية 07/١7‏ 5] إلا في إلّ: هذا استثناء من قوله: والموصى به يملك 
بالقبول يعن في المسألة المستثناة يملك بدون القبول.(البناية) 


كا كتاب الوضايا 


وهو أن يموت الموصيء ثم يموت الموصى له قبل القبول» فيدخخل الموصى به في ملك 
ورثته استتدساناء والقياس: أن تبطل الوصية؛ بم ينا أن املك موقوف» فصار كموت 
المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع» وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصي 
قد تمت .كوته تماماً لا يلحقه الفسخ من جهته؛ وإنها توقفت لحقّ الموصى له, فإذا 
مات عل 0 ملكه كما في البيع المشروطٍ فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل 
الإجازة. قال: ومن أوصى وعليه دَيْن يحيط يماله: م نج الوصية؛ لأن الدين مقدم 
على الوصية؛ 0 أهم الحاحتين» 3 فرض» والوصية تبرّع؛ وأبداً يبدأ بالأهى 


فالأهمى إلا أن يبرئه الغرماء؛ لأنه ميق دين فيفل لوصية على الحد المشروع 


الموصي من الدين 
2 ابها. 50 تصح 52 ة الصبي. وقال الشافعى ملأب طاه: نصح إدا كان قْ 
وجوه الخير؛ لأن عمر ذه أجاز وصية فاع أو يافع. قرام راهق الحلم,* 


قريب البلوغ 

أن تبطل إلخ: وثي بعض المواضع: القياس أن يكون ورثته عنزلته في 9 والقبول» وفي الاستحسان: 
يلزمهم ذلك ردوا أو قبلوا. لحق الموصى له: إن شاء رد وإن شاء أحاز. قبل الإجازة: فإن البيع يتم؛ 
وتكون السلعة موروثة عن المشتري» فكذا هنا يكون الوصية موروثة عن الموصى له. [البناية ]4٠ 4/١17‏ 
لأن الدين مقدم إل: بالإجماع» وإن كانت الوصية مقدمة عليه في الذكر في قوله تعالى: من بَعْدِ وَصِيَِّ 
ونين بها أو دين على الحد المشروع: وهو الذي ذكره. وهو أن الورثة إما أن يكونوا فقراء أو أغنياء.(البناية) 
وصية الصبي: أي سواء مات قبل الإدراك» أو بعده. [الكفاية 754/9] وصية 0-5 وكان وارثه 
بالشام» كذا في الموطأ] يفاع أو يافع:. هذا تشكيك الراوي» وهو عمرو بن سليم شك أن شيخه ذكر 
يفاع أو يافع. يفاع: يفاع - بفتح التحتية والفاء - مراهق» كذا في "المحلى", وفي "الموطأ": أنه كان ذلك 
الصبي ابن عشر سنين» أو اثنتا عشرة سنة. 

*روى مالك في "لوطأ" في القضاء عن عبد الله بن أبي بكر بن جزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخحبره أنه قيل 
لعمر بن الخطاب: ههنا غلاماً يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشامء وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له» - 


كتاب الوصايا اكض 


ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه في نيل فى ولو م تتفل يسبقى على غيره» وثنان أنه 
تبرع» والصي ليس من أمله, ولأن قوله غير ملزم» وف سح ون 7 بإلزام قوله. 
والاثر وار 1 كان لي العهد بالحلم مجازاء أو كانت وصيته في تجهيزه وأمر 
دفنه» وذلك جائر ب وهو ُحْرِرُ الثواب بالترك على ورثته كما 53 والمعتبرٌ في 
النفع والضرر: النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق بحكم الحال اعتيره بالطلاق» 


ولأنه: صحة وصية الصبي. الزلفى: أي القرب إلى الله تعالى»والدرجة العليا.(البناية) ولو ل تنفذ إل: يعن إذا 
نفذنا الوصية كان ماله باقيا على نفسه. فإنه يحصل لها بسببها نيل الزلفى» والدرجة العلياء ولو لم تنفذ ييقى 
ماله على غيره؛ فكانت الوصية أولى. [العناية 5//9] ليس من أهله: ولهذا لا يملك التبرع ماله في حال الحياة 
بالإجماع بالهبة؛ أو بالصدقة فكذلك لا بملكه بطريق الوصية أيضاً قباساً على الإطلاق. [البناية “05/11 4] 
كان ب العهد إل: يعني كان هو بالغا. ولكن كان لم يمض على بلوغه زمان كثير» ومثله يسمى 
مراهقا بطريق امحاز ألا ترى أن عمر ذلك يك لم يستفسر أن وصيته كانت لعمل القربة أو لغيره كذا في 
"المبسوط". [الكفاية 9/9ه؟] مجازا : أي سمي ذلك الصبي يفاعا مبجازاء وما ان اه 

وذلك: الوصية في تجهيزه وأمر دفنه. يرز الثواب إلخ: جواب عن قوله: ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه 
في نيل الزلفى عندنا. [العناية 55/9] كما بيناه: إشارة إلى قوله: فالترك أولى؛ لما فيه من الصدقة على 
القريب إلخ.«العناية) في النفع إلخ: تنزل في الجواب كأنه يقول: سلمنا أن بالوصية يحصل الثواب دون 
تركهاء لكن المعتبر في النفع والضرر هو النظر إلى أوضاع التصرفات دون العوارض اللاحقة» ألا ترى أن 
الطلاق لا يصح منه وإن أمكن أن يكون نافعاً بأن يطلق امرأة معسرة شوهاءء ويتزوج بأحتها الموسرة 
الحسناء؛ لكون ذلك من العوارض» والوصية في الأصل تبرع» والصبي ليس من أهله. [العناية 59/9] 
النظر إخ: يعني أن الوصية في وضعها ضرر لزوال الملك عن الموصيء وما كان في وضعه ضرر ليس 
بمشروع في حق الصبيء؛ ألا ترى أن الطلاق والعتاق لا يصحان من الصبى؛ لأنه ضرر لزوال الملك» وإن 
كانا قد يقعان بحسب اتفاق الحال. 

> فقال عمر: فليوص لماء فأوصى طا .ما يقال له بئر جشمء فال عمرو: فبيعت بثلاثين ألف درهم, وابنة 
عمه هي أم عمرو بن سليم. [ص 74/8- 554» باب جواز وصية الضعيف والصغير والمصاب والسفيه] 


557 كتاب الوصايا 


فإنه لا يعلكه, ولا وصيه) وإ كان يتفق نافعاً في ؛ بعض الأحوال, وكذا إدا 
أوصئء ثم مات بعد الإدراك؛ لعدم الأهلية وقت المباشرة» وكا إذا قال: | 


مباشرة الوصية 


أدركت فثلث مالي لفلان وصية؛ لقصور أهليته» فلا يملكه تنجيزاً وتعليقاء كما في 
الطلاق والعتاق» بخلاف العبد والمكاتب؛ لأن أهليتهما مستتمة) والمانع دو الول 
فتصح إضافته إلى حال 0ت قإل: ولا تصح رصب المكاتب» وإن ترك وفاء؛ 
لأن ماله لا يقبل التبرع, وقيل على قول أبي حنيفة نه ملك: لا تصح, وعندهما: تصح 
ردًا لها إلى مكاتب يقول: كل مملوك أملكه فيما أستقبل» فهو حر ثم عَتَقَ فملك» 
والخلاف فيها معروف عرف في موضعه. قال: وتحوز الوصية للحَمْلء 


الأحوال: بأن يطلق امرأة معسرة شرعاء ويتزوج بأختها الموسرة الحسيئ.(البناية) أوصى: أي لا يصح وصيته. 
في الطلاق: حيث لا يملكها تنجيزا ولا تعليقا.(البناية) بخلاف العبد !ل: يع إذا قال العبد أو المكاتب: 
إذا أعتقت فثلث مالي وصية يصح.(البناية) وصية المكاتب: يعيئ تنجيزه؛ لأن الإضافة إلى العتق صحيحة 
كما مر آنفا. [العناية /50"] لا يقبل إل: ولهذا لا يصح عتقه وهبته. [البناية 08/15 4] 

إلى مكاتب إلل: يع كما يصح إعتاق ل ل ل 
إذا ترك وفاء؛ لأنه يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته» وعند أبي حنيفة مللهه: لا يعتق ما ملكه بعد العتق 
في تلك المسألة» فكذلك ههنا لا ينفذ وصيته» وإن ترك وفاء. في موضعه: يعي في باب الحنث في ملك 
المكاتب والمأذون من أيمان "الجامع الكبير"» وما عرف ثمة هو أن المكاتب إذا قال: كل مملوك أملكه فيما 
أستقبل» فهو حرء فعتق» فملك لم يعتق عند أبي حنيفة ملل وعتق عندهماء لمما: أن ذكر الملك ينصرف 
إلى ملك كامل قابل للإعتاق» وهو ما بعد الحرية» ولأبي حنيفة يله: أن للمكاتب نوعين من الملك 
أحدهما: ظاهر» وهو ما قبل الإعتاق» والثاني: خمير ظاهرء وهو ما بعد الإعتاق» فينصرف اليمين إلى الظاهر 
دون غير الظاهر.(العناية) للحمل: مثل أن يقول: أوصيت. يثلث مالي؛ لما في بطن فلانة. [العناية "5٠0/9‏ 


وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية» أما الأول: فلأن الوصية 
استخلاف من وجه؛ لأنه يجعله خليفة في بعض ماله والجنين صلح خليفة في 
الإرث» فكذا في الوصية؛ إذ هي أخمّه إلا أنه يرتد بالردٌ؛ لما فيه من معنى نى التمليك» 


الوصية الإرث 
بخلاف الحبة؛ لأنها تمليك محضء ولا ولاية لأحد عليه .ليملكه شيئًا. وأما الثاي: 
وهو الوصية به 
فلأنه بعرض الوجود؛ إذ الكلام فيما إذا علِمّ وجوده وقت الوصية؛ وبابها أو سع؛ 
صية الوصية 


لحاجة الميت وعجزه. 000 ف تصح في الوح 


وبالحمل: كما إذا أوصى هما في بطن جاريته ولم يكن من المولى. (العناية) إذا وضع إلخ: أي إذا علم أنه ثابت 
موجود في البطن وقت الوصية له» أو به» ومعرفة ذلك بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية 
على ما ذكره الطحاوي؛ واختاره المصنف» وصححه الإسبيجابي في شرح "الكافي" ومن وقت موت الموصي 
على ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث» واختاره صاحب "النهاية".(العناية) لأقل: أما إذا ولدت لستة أشهر» أو 
لأكثر» فلا وصية؛ لاحتمال الوجود والعدم حيتئذ. الأول: وهو الوصية للحمل. [العناية 5/9؟] 

خليفة في بعض إلخ: بعد موته لا أنه يملكه في الحال.(العناية) إلا أنه: أي أن فعل عقد الوصية أو 
الإيصاء. [البناية ٠/17‏ 5 ] معنى التمليك: دون الميراث؛ لعدم ذلك فيه.(العناية) بخلاف الهبة: متصل بقوله: 
وتحوز الوصية للحمل يعن أن البة للحمل لا تصح؛ لأنها تمليك محضء والجنين ليس بصالح لذلك؛ لأن الملك 
بالحبة إنما يثبت بالقيض» ولا قدرة لأحد عليه ليملكه شيئًا يحصل الملك فيه للقبض. [العناية 11//4] 
كالثمرة: إيضاح ذلك فيما قاله الكرخي في "مختصره" رجحل أوصى له بثمرة بستان» وهو يخرج من الثلث, ثم 
ماتء فإن أبا حنيفة مله قال في ذلك: إن كان فيه ثمرة» فليس له إلا تلك الثمرة وإن لم يكن فيه تمرة» عرته 
أبدا من الثلث.(البناية) ومن أوصى إلخ: يعن من قال: أوصيت يمذه الحارية لفلان إلا حملها صحت الوصية؛ 
والاستثناء جميعا؛؟ لأن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظا؛ لأنه ليس كوضوع له ولا هو داخحل في الموضوع؛ 
وما لا يتناوله اسم الجارية صح استثناؤه من الحارية كقميصهاء أو سراويلها ثما يتلبس بما. [العناية 57/9 
والاستثناء: يعين تكون الجارية للموصى له يماء ويكون الحمل للورثة. [البناية ]4٠١/17‏ 


6 كتاب الوصايا 


لأن اسم الحارية لا يتناول الحمل لفظا ولكنه يستحق بالإطلاق تبعاء فإذا أفرد الأ 
بالوصية صح إفرادهاء ولأنه يصح إفرادُ الحمل بالوصية» فجاز استثناؤه» وهذا هو 
الأصل: أن ما يصح إفرادُه بالعقد يصح استثناؤه منه؛ إذ لا فرق بينهماء وما لا يصح 
إفراذه بالعقد لا يصح استثناؤة منه» وقد 27 ف البيبوع. قال: ويجوز للموصي الرحوع 


هذا الأصل 


عن الوصية؛ لأنه تبرع م يتم) فحاز الربحومٌ عنه كافية: وقل ا في كتاب الهبة) 
ولأن القبول يتوقف على الموت, والإيحاب يصح إبطاله قبل القبول كما في البيع. 
موت الموصي 


بالإطلاق: أي إذا أطلق اسم الجارية» ولم يستئن. لا فرق بينهما: أي بين صحة إفراد العقد عليه ويين 
الاستثناء. [البناية ]4١١/١7‏ إذ يعتمد كل واحد منهما على أن يكون امحل معلوماء فكما لا يصح إيراد 
العقد على المجهول لا يصح استثناء امجهول منه. وهذا لأن الاستثناء هو المنع» فما يصح إثبات الحكم فيه 
على الانفراد يصح منع الحكم عنه والاستثناء ههنا موجود؛ لأن باب الوصية أوسعء فالحمل وإن كان 
يدخل في الجارية بطريق التبعية يجعله .منزلة ما تناوله اللفظ في حق صحة الاستثناء لتوسع باب الوصية 
كما يجعل المعدوم فيه موجودا لهذا المعن. [الكفاية 414/9م] 

لا يصح استثناؤه إل: كما في شراء جارية إلا <ملها. (البناية) البيوع: في باب بيع الفاسد. [البناية ]43٠١/11‏ 
لأنه تبرع إلخ: يعي أن الوصية تبرع» فيجوز الرجوع فيه كما في الحبة» بل بالطريق الأولى؛ لأن الهبة تمت 
بالقبض» والوصية لا تتم إلا بالقبول بعد موت الموصيء فإذا جاز الرجوع في الحبة مع تمامها؛ لكوهها تبرعاء 
فلأن يحوز الرجوع في الوصية قبل تمامها بالطريق الأولى؛ لأنه لا إلزام فيه على المتبرع. 

ولأن القبول: أي قبول الموصى له الوصية يمكن أن يقرر هذا الدليل بأن الملك موقوف على القبول؛ 
والقبول موقوف على الموت؛ فالملك موقوف على الموت» فقبل الموت لا يحصل الملك» فيصح للموصي 
الرحوع عن الوصية؛ وقوله: والإيجاب إل دفع دخل مقدرء تقريره: أن الموصي أوجب الوصية» فكيف 
يرجع؟ فإن فيه إبطال الإيحاب. يتوقف: فقبل الموت ما تحقق القبول» فبقي إيجاب الصرفء والإيجاب إلخ. 
كما في البيع: أي الإيجاب المفرد يجوز إبطاله في المعاوضات كما في البيع» ففي التبرع أولى. [العناية 1115/9] 


كتاب الوصايا "١‏ 


قال: وإذا صرَّح بالرجوع؛ أو فعَلَ ما يدل على الرجوع: كان رجوعاء أما 
الصريح: فظاهر, وكذا الدلالة؛ لأنها تعمل عمل الصريح» فقام مقام قوله: قد 
أبطلت؛ وصار كالبيع بشرط الخيارء فإنه يسبطل الخيارٌ فيه بالدلالة» ثم كل فعل 
لو فعله الإنسان في ملك الغير ينقطع به حق المالك؛ فإذا فعله الموصي كان رجوعاء 
وقد عددنا هله الأفاعيل في كتاب الغصب» وكل فعل يوجب زيادةٌ في الموصى به 
ولا يمكن تسليمٌ العين إلا يماء فهو رجوع إذا فعله مثل: السويق بلست بالسمن» 
والدار يبن فيها الموصي» والقطن يحشو به والبطانة يبطن بماء والظهارة يظهر بما؛ 
لأنه لا بمكنه تسليمه بدون الزيادة) ولا يمكن نقضها؛ لأنه حصل قُْ ملك الموصي 
صى 

من جهته» بخلاف تخصيص الدار الموصى بماء وهدم بنائها؛ 

الصريح: وهو أن يقول: رجعت عما أوصيت به لفلان. [العناية 51/9"] فظاهر: لما قلنا: إن الوصية 
تبرع» والقبول فيها موقوف على الموت. بالدلالة: أي إذا فعل المشتري ما يدل على إبطال خياره. 
حق المالك: كمن غصب حنطة فطحنهاء أو حديدا فاتخذه سيفاً» أو صفراً فعمله آنية. الموصي: في الموصى 
به بعد الوصية. كان رجوعا: حي أن من أوصى لإنسان بثوب» فقطعه وخاطه نضا أو أوصى بقطن» 
فغزله» أو نسجه؛ أو أوصى ديل قالناك سيا سينا فهذه التصرفات دلالة الرجوع؛ لأنها استهلاك العين 
حكماء ألا ترى أنه ينقطع ملك المغصوب منه بمذه التصرفات. [الكفاية 54/9] 

وكل فعل إلح: أي كل فعل يوجب زيادة في الموصى به بحيث لا يمكن تمييزهاء أو لا يستحق عليه نقضهاء 
كان رجوعا؛ لأنه لا يمكن تسليم العين الموصى به إلا بتسليم تلك الزيادة» ولا يحب ذلك عليه؛ فيدل على 


الرجحوع كما إذا لت السويق الموصى به بسمن» أو بئ بناء في الدار الموصى كا وكذا إذا أوصى بقطن) 
ثم حشا بماء أو بثوب فجعله ظهارة» أو بطانة؛ لأنه لا يحب عليه نقض ذلك؛ لكونه تصرفا في ملكه. 


وهذا بخلاف بخصيص الدارء وهدم بنائها» حيث لا يكون رجوعا؛ لأن البناء تبع) والتحصيص زينة. 


ا" كتاب الوصايا 


لأنه تصرف في التابع؛ وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع كما 
[تاباع الف الرصى يده © اشتراف ان وهيف ل برعم قنه» أن الرية لآ تتقل إلا 
ا ردي اخ الخران الاو سي ١‏ لوصم 
في ملكه؛ فإذا أزاله كان رجوعاء وذبح الشاة الموصى يما رجو ع؛ لأنه للصرف إلى 
حاجته عادة» فصار هذا المعنى صلا أيضا وغسلٌ الثوب الموصى به لا يكون 
0505 لأن من أراد أن يعطي ثوبه غ غيره يغسله عادة فكان تقريرا. قال: وإن 


الإزالة الوسخ القدوري 
جحل الوصية: م يكن ريع كنا ذكره حمل ليم 5 أبو يو سف رطلنه ولاب : 


يكون رجوعا؛ لأن الرجوع نفي قُ الحال» والجحود نفي قْ الماضي والحال» 


2 نفي الوصية 


فأولى أن يكون رجوعاء 


تصرف في التابع: والتصرف في التابع لا يدل على إسقاط الحق على الأصل في التحصيص؛ لأنه بناءء 
والبناء تبع.(البناية) رجوع: وكان ينبغي أن لا يبطل الوصية؛ لأنه نقصان كما إذا قطع ثوبه» ولم يخطه» أو 
هدم. بناء دار» ولكن نقول: يبطل الوصية؛ لأن الذبح دليل على استيفاء على ملكه؛ فكان دليل الرجوع؛ 
لأنه تصرف لا يبقيه عادة إلى وقت الموت؟؛ لأن اللحم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت» فصار من هذا 
الع دالا اردع هذا المعنى: أي التصرف لحاحته. [البناية |4١71‏ 

تقريرا: قرا للوصية؛ ليصل الموصى به إلى الموصى له على ألطف حال.(الكفاية) الوصية: بأن قال: 
لم أوص لفلانء أو ما أوصيت له. ذكره محمد: أي في "الجامع الكبير"» وذكر في "المبسوط" أنه رجوع, 
قيل: ما ذكره في "الجامع الكبير" محمول على أن الجحود كان عند غيبة الموصى له. وهذا لا يكون رجوعا 
على الروايات كلهاء وما ذكر في "المبسوط" محمول على أن الجحود كان عند حضرة الموصى له؛ وعند 
حضرته يكون رجوعاء وقيل في المسألة روايتان» وقيل: ما ذكر في "الجامع" قول محمد ينلهء وما ذكر في 
"المبسوط" قول أبي يوسف لأ وهو الأصح. [الكفاية 775/9] 

فأولى: ألا ترى أن جحود التوكيل عزل» وجحود المتباعين إقالة. [الكفاية 757/9؟] وإذا كان نفي الحال 
وحده رجوعاء فنفي الماضي والحال أولى أن يكون رجوعاً. [العناية 575/9] 


كتاب الوصايا ؟ 


ولمحمد منثك: أن الجحود نفي ف الماضيء والانتفاء في الحال ضرورة ذلك؛ وإذا كان 
ابت ني الحال كان المحود لغواء أو لأن الرجوع إِباتُ في الماضيء ونفي في الحال؛ 
واللييره في في للاضي والحال» فلا يكون رجوعا حتيقة» وهذا لا يكون جحود 
لنكاح فر 'قة. ولو قال: كل وصية أوصيت با لفلان» فهو حرام وربا: لا يكون رجوعا؛ 
لأن الوصف يستدعي بقاءَ الأصل؛ بخلاف ما إذا قال: فهي باطلة؛ لأنه الذاهب 
النلاشي. ولو قال: أخَرنه لا يكون رع لأن التأخير ليس للسقوط كتأخير الدين» 


أن الجحود 3 يعن أن الجحود لما كان نفيا في الماضيء والانتفاء في الحال ضروريء فيكون النفي في 
الممضي تضمنا للانتفاء في الحال ضرورة. [البناية "417/11] ضرورة: يعني ضرورة النفي في الماضي. 
ذلك: لاستمرار ذلك إن ثبت ما لح يغير.(العناية) و! إذا كان ثابتا إخ: أي إذا كان الكذب ثابتاً في 
الحال؛ لكونه كاذبا في جحوده؛ إذ القرض أنه أوصىء ثم جحد كان النفي في الماضي باطلا» فيبطل ما هو 
من ضرورته» وهو الانتفاء ن الحال» فكان الجحود لغوا. [العناية 51//9؟] 

أو لأن إلخ: أي أن الرجوع عن الوصية عبارة عن إِنباتَا في الماضي» وإبطالها في الحال» والمحود عبارة 
عن نفيها في الماضي والحال جميعاء فلما كان الرجوع إثبانا في الماضي» والجحود نفيا في الماضي لا يكون 
المتعود دوعا للمنافاة بين الإثبات والنفي. ولهذا لا يكون إخ: يعن مستعار للطلاق؛ لأن الجحود 
يقتضي عدم النكاح في الماضي» والطلاق يقتضي وجوده. فكانا متقابلين» فلا يجوز استعارة أحدهما 
للآخر. [العناية 5717/9] كل وصية إلخ: هذه المسألة مع ما بعدها إلى الباب من مسائل "الجامع 
الصغير"» إلا مسألة تأخير الوصية. |البناية ]414/١11‏ ظ 

لأن الوصف إل: يعني وصف الوصية بها حرام اقتضى ربا يقتضي كون أصل الوصية باقيا؛ لأنه لا وجود 
لصفته بدون قيامها بالموصوفء فلما اقتضى الوصف بقاء الأصل لم يكن الوصف بالحزمة أو الربا 
دليل الرجحوع.«البناية) فهي باطلة: أي بأن قال: كل وصية أوصيت يما لفلان» فهي باطلة.(البناية) 
ليس للسقوط: يعن لا يدل على السقوط.(البناية) كتأخير الدين: فإنه لا يسقط به. [البناية 5/15 ]4١‏ 


4" ظ كتاب الوصايا 
بخلاف ما إذا قال: تركت؛ لأنه إسقاط؛ ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان» 
فهو لفلان: كان رجوعاً؛ لأن اللفظ يدل على قطع الشركة بخلاف ما إذا أوصى 
به لرجل: ثم أوصى به لأخر؛ لأن انحل يحتمل الشركة؛ واللفظ صالح لهاء وكذا إذا 
قال: فهو لفلان وارثي: يكون سات اك لا يناه وتيكوان بوضية للؤاروكة 
وقد ذكرنا حكمه. ولوكان فلان الآخرُ ميئًا حين أوصى: فالوصية الأولى على 
حالها؛ لأن الوصية الأولى إنما تبطل ضرورة كوفها للثاني» ول يتحقق» فبقي للأول» 
ولو كان فلان حين قال ذلك حا ثم مات قبل موت الموصي: فهي للورثةا 


1 لورثة الموصي 
لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع» والثانية بالموت, واللّه أعلم. 


يدل على إلخ: قيل: لأنه لم يذكر بينهما حرف الاشتراك» و إفما جعل تلك الوصية بعينها لغيره. [العناية 1//8] 
قطع الشركة: وهذا لأن هذا اللفظ يقطع شركة الأول عن الثاني (الكفاية) لرجل: فالعبد بين الموصى لما 
نصفين. واللفظ صا ا: لأن اللفظ لا يقتضي قطع الشركة:؛ ولهذا لو جمع بينهماء بأن قال: هو لفلان؛ 
ولفلان لا يقطع شركة الأول. [الكفاية 7717/9] قال: بأن قال: كل وصية أوصيت با لفلان» فهو 
لفلان وارثي. [البناية ]418/١1‏ 

وقد ذكرنا حكمه: وهو أن الورثة بالخيار إن شاءوا أجازواء وإن شاعوا ردوا. [الكفاية 5/4/9] 
ولو كان إلخ: يعن لو قال: كل وصية أوصيت بما لفلان الآخر» حين أوصى له ميتا لم يصح الرحوع؛ 
لأنه لم يصح النقل عن الوصية الأؤلى؛ لأن الوصية للميت باطلة» فصار كأنه لم يوص لأحد بعد الوصية 
الأولى. [البناية ]4١5/١‏ ولو كان فلان إلخ: يعن إذا كان الفلان الآخر حيّا حين أوصى له يصح النقل 
عن الوصية الأولى» ثم إذا مات الموصى له الثاني قبل موت الموصي يبطل الوصية الثانية أيضاً.موته قبل الموصي» 
فبطلت الوصيتان جميعا الأولى برجوع الموصى عنهاء والثانية يموت الموصى له الثاني قبل موت الموصي. 


باب الوصية بثلث المال ”م 


باب الوصية بثلث المال 

قال: ومّن أوصى لرجل بثلث ماله ولأخر بثلث ماله ول ث2 
بينهما؛ لأنه يضيق الثلث عن حقهما؛ إذ لا تزاد عليه عند عدم الإجازة على ما تقدم, 
وقد تساويا في سبب الاستحقاق» فيستويان في الاستحقاق» والمحلٌ يقبل الشركة, 
فيكون بينهما. وإن أوصى لأحدهما بالثلث» ولآخر بالسدس: فالثلث بينهما أثلانا؛ 
لأن كلّ واحد منهما يدلي بسبب صحيح؛ وضاق الفلث عن حقيهماء فيقتسمانه 
على قدر حقيهما كما في أصحاب الديون» فيجعل الأقل ا والأكثر سهمين) 
قار اثلاثة سق سف لاحي الأق| :وسهماة لضان الي 

ر ثلائة أسهم: سهم وسيم حب 


نجز الورثة, فالئلث 


باب الوصية إخ: لما كان أقصى ما يدور عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الورثة ثلث المال ذكر 
المسائل الي تتعلق به في هذا الباب بعد ذكر مقدمات هذا الباب. [العناية 558/9] ولم تجر الورثة: إنما قيد 
بقوله: ولح تحر الورثة؛ لأنه إذا أحازه الورئة يضرب كل واحد من الموصي لما بوصيته» فيكون لمما الثلثان» 
والثلث للورثة» فإذا انعدمت الإجازة كان الثلث بينهما نصفين.» والثلثان للورثة؛ لأنهما تساويا في سبب 
الاستحقاق؛. لأنه ليس واحد منهما أحق بثلث المال من الآخر» والتساوي في سبب الاستحقاق يوجحب 
التساوي في نفس الاستحقاق؛ لأن ثبوت الحكم بقدر ثبوت العلة» فيكون ثلث المال بينهما نصفين؛ لأنه هو 
محل الوصية» وهو قابل للشركة. ما تقدم: من عدم الجواز بأكثر من الثلث. [البناية ]41١/1«‏ 

بسبب صحيح: الفرق بين السبب الصحيحء وغير الصحيح على قول أبي حنيفة سثك: أن كل سبب 
يتعلق به الاستحقاق من غير انضمام مع آخر إليه» فهو سبب صحيح؛ وما لا يتعلق به الاستحقاق إلا 
ععين ينضم إليه ليس بصحيح, ألا ترى أن الدعوى لا يتعلق يما الاستحقاق إلا بانضمام معئ آخرء إما 
إقرار» أو بينة» أو حكم حاكم. الثلث: لأن حقهما يزيد على الثلث بسدس. الديون: أي غرماء الميت 
إذا ضاقت الت كة عن ديونه. 


5" باب الوصية بثلث المال 


وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللاخر بثلث ماله ولم جر الورثة: فالثلث بينهما 
على أربعة أسهم عندهماء وقال أبوحنيفة سليه: الثلث بينهما نصفان» ولا يضرب 
أبوحنيفة يله للموصى له هما زاد على الثلث إلا في الخاباة» والسعاية والدراهم المرسلة. 


وم تجر الورثة: إنما قيد بعدم إجازة الورثة؛ لأنه إذا أحاز الورثة يكون لصاحب الجميع خمسة» ولصاحب 
الثلث سهم واحد عند أبي حنيفة سك وفي قول أبي يوسف ومحمد دّْا: لصاحب الجميع ثلث أرباعه 
ولصاحب الثلث ربعه. ولا يضرب [أي لا يعطي أبو حنيفة له له شيا زائدا] !ل: قالوا: ضرب له في 
ماله سهماً أي جعل؛ وعلى هذا في "المختصر" أبو حنيفة لله لا يضرب للموصى له فيما زاد على الثلث 
على حذف المفعول كأنه قيل: لا يجعل له شيئا فيه» ولا يعطيه كذا في "المغرب". [الكفاية //45] 

في المحاباة: وصورتا: أن يكون له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة» وقيمة الآخر ست مائة» وأوصى بأن 
يباع واحد منهما لفلان .مائة» والآخر لفلان آخحر .كائة» فههنا قد حصلت النحاباة لأحدهما بألف» وللآخر 
بخمس مائة؛ وذلك كله وصية؛ لأنه في حال المرضء فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين» ول تحر الورثة 
جازت الحاباة بقدر الثلث» فيكون بينهما أثلاثاً يضرب الموصى له بالألف بحسب وصيته» وهي الألف. 
والموصى له الآخر بحسب وصيته وهي خمس مائة» فلو كان هذا كسائر الوصايا على قول أبي حنيفة ملك 
وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف يجميع الألف؛ لأنما تريد على ثلث المال. [الكفاية 3/8/9] 
والسعاية: صورة السعاية أن يوضى بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر ألفان» ولا مال له غيرهماء 
إن أجازت الورثة عتقا جميعاء وإن ل يجيزوا عتقا من الثلث» وثلث ماله ألف» فالألف بينهما على قدر 
وصيتهما ثلثا الألف للذي قيمته ألفان» ويتنشعى في الباقي» والثلث للذي قيمته ألف» ويسعى في الباقي.(العناية 
والدراهم المرسلة: [أي المطلقة وهي ما كانت وصيته بشيء غير عينه) و ينسب إلى جزء من 
المال.(الكفاية 748/9)] صورة الدراهم المرسلة أي المطلقة هي أن يوصى لرجل بألفين» وللآخر بألف 
درهم وثلث ماله ألف درهم؛ ولم تحر الورثة؛ لأنه يكون بينهما أثلانا كل واحد منهما يضرب بجميع 
وصيته؛ لأن الوصية في مخرحها صحيحة؛ لحواز أن يكون له مال آحر يخرج هذا القدر من الثلث؛ 
ولا كذلك فيما إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله؛ لأن اللفظ في مخرجه لم 
يصح؛ لأن ماله لو كثر» أو خرج له مال آخخر يدخل فيه تلك الوصية» ولا يخرج من الثلث. [العناية 9/9] 


باب الوصيّة بثلث المال 0 ملم 


لهما ف الخلافية: أن الموصي قصد شيئين: الاستحقاق والتفضيل» وامتنع 
ا 1 5 م0 وأختيها. وله: 


ا 


بؤوئة والتفضيل ب اي 7 الثابتة 
في ضمن البيع» بخلاف مواضع الإجماع؛ لأن ها نفاذاً في الحملة بدون إجازة الورئة 
بأن كان في المال سعة» فتعتبر في التفاضل؛ لكونه مشروعاً في الجملة» بخلاف ما 
نحن فيه» وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته وقيمته تزيد على الثلث؛ 


الخلافية: وهي ما إذا أوصى وحدانا جميع ماله ولآخر ب بثلئه.(العناية) قصد 1ح أي قصد بوصيته بجميع 
ماله أن يكون الموصى له مستحقاً لجميع ماله وأن يكون سهمه فاضلاً عن سهم الموصى له بالثلث» وامتنع 
الأول لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث؛ و يثبت الباقي لعدم المانع» فيضرب الموصى له بالكل بجميع وصيته؛ 
فيكون الثلث بينهما أرباعاء ويكون سهم الموصى له بالكل فاضلاً عن سهم الموصى له بالثلث» فيحصل 
مقصود الميت بقدر الإمكان. والتفضيل: أي تفضيل بعض أهل الوصايا على البعض. [العناية 19//9] 
وأختيها: وهما السعاية والدراهم المرسلة. [البناية ]5117/١17‏ أن الوصية إلّ: يعين أن وصية الموصي بما 
زاد على الثلث وصيته بغير المشروع؛ لأنه لا يملك ذلك إذا لم بحر الورثة» فإذا لم يثبت الاستحقاق في 
الزائد على الثلث لا يثبت بالفضل أيضا؛ لأنه بناء على الاستحقاق» وثابت في ضمنه» فإذا انتفي المتضمن 
انتفي ما في ضمنه. ببطلانه: والزيادة لما بطلت بقي كل منهما موصى له بالثلث» وفي ذلك يتساويان 
فكذلك ههنا. [العناية 59/9] البيع: أي تبطل المحاباة بيطلان البيع؛ وتصح بصحته. [الكفاية 59/9] 
الإجماع: يعي الحاباة وأختيها. (العناية) لأن لها [أي للوصية في هذه المواضع| نفاذا ا أي لأن الوصية ثمه 
مرحيطة ل يخرهياة أن لا اد فق التملةايزى غير إنهازة الور 1ه لآنه لاون أن ركسي مالا قن الورك 
فيخترج الوصايا من الثلث» وليس كذلك إذا أوصى بجميع المال لواحدء ولآخر بالثلث؛ لأن ماله وإن كثر 
لا يخرج ذلك من الثلث, فعلم أن الوصية لم تصح في مخرجه. وهذا: أي الوصية بالدراهم المرسلة. 
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فإنه يضرب بالثلث» وإن احتمل أن يزيد المال» فيخرج من الثلث؛ لأن هناك 
الحقّ تعلق بعين التركة بدليل أنه لو هلكء واستفاد مالا آخر تبطل الوصية» وفي 
أل الرسل لو هلكت ارك تف فم ينفاد فلم يكن معقاً بن متلق ب 


حقٌّ الورثة. قال: وإذا أوصى بنضيب ابنه: فالوصية اباطلة: ولو أوصى يمثل 
نصيب أبنه: 9 لأن الأول وصية بمال الغير؛ لأن نصيب الابن ما يصيبه بعد 
الموت» والثابي - 2 نصيب الابن» ومثلٌ الشيء غيرُه» وإن كان يتقدّر به 
فيجوز» وقال زفر سللكه: يجوز في الأول أيضاء 0 إلى الحال, الكل ماله فيه) 
وجوابه ما قلنا. قال: ومن أوصى بسهم من ماله: 5 أحسنٌّ سهام الورثة» إلا أن 
تمص عن السب حلم ١‏ ليود لمعيه 


فإنه: أي فإن الموصى له.«البناية) أن يزيد المال: باكتساب هذا العبد مالآ فتصير رقبته مساوية لثلث 
المال» أو يظهر له مال بحيث يصير العبد ثلث المال.(البناية) الحق: أي حق الموصى له. [البناية 41/311] 
تعلق: وحق الورثة متعلق بين التركة أيضاً فيما زاد على الثلث» فيبطل حقه فيما زاد على الثلث؛ 
لاستحالة اجتماع الحقين. [الكفاية ]507٠0/9‏ حق الورثة: فلا يلزم بطلانه؛ لأن الوصية في مخرجها 
صحيحة؛ ولهذا ضرب الموصى له في الثلث يما زاد على الثلثين. [البناية 415/17] 

بنصيب ابنه: وهو موجود» بطلت وصيته؛ وإن لم يكن له ابن صحت.«العناية) جاز [كان له ابن أو 
لم يكن.(العناية)] : ويكون ذلك وصية بنصف امال إذا كان له ابن واحد؛ فإن أجازه جازء وإلا كان له 
الثلث. بمال الغير: والوصية .مال الغير لا تحوز. [العناية 70/9] والثابي: وهو الوصية .مثل نصب 
ابنه. (البناية) الأول : أي إذا أوصى بنصيب ابنه. الخال: أي بالنظر إلى حال الوصية؛ وفي بعض النسخ: 
ينظر إلى امال حال الوصية» فإن امال سهم في ذلك المال؛ لكونه حياً بعد. [البناية 415/11] 

ماله: أي مال الميت في الحال» فلم يكن وصيته مال الغير. ما قلنا: وهو قوله: لأن الأول وصية مال الغير. (العناية) 


باب الوصية بثلث المال ف 
وهذا عند أبي حنيفة سللهه وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة» ولا يزاد على الثلث 
إلا أن يحيز الورئة © لأن السهم يراد به أحد سهام الور ثّة عرفاً لا سيما في الوصية, 
والأقلَّ متيقن بهء فيصرف إليه إلا إذا زاد على الثلثء فيردٌ عليه؛ لأنه لا مزيد عايه 

7 
عند عدم إجازة الورثة» وله: أن السهم هو السدس هو المروي عن ابن مسعود ده 
وقد رفعه إلى البي علكة فيما يروى,” - يذكرء ويراد به السدس» 


عند أبىي حنيفة مللكه: فهذه الرواية تفيد أنه لا ينقص عن السدسء ولا يزاد عليه» وي "المبسوط": إذا أوصى 
لرجل من ماله؛ فله مثل أس سهام ورثته إلا أن يكون أخس سهام الورثة أكثر من السدسء فلا يزاد عليه 
في قول أبي حنيفة سه وقال في "الجامع الصغير": له أحس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدسء 
فحينئذ يعطى له السدسء فعلى رواية الأصل جوز أبو حنيفة سله النقصان عن السدس» ول يجوز الزيادة 
على السدس» وعلى رواية "الجامع الصغير" جوز الزيادة على السدسء ول يجوز النقصان عن السدس» ورواية 
'الهداية" تخالفهما حيث ل يجوز الزيادة ولا النقصان» وقيل عن هذا: الحق بهذا الموضع الإمام جلال الدين 
ابن المصنف قوله: وفي رواية إلا أن يزيد على السدسء فيكون له السدس. [الكفاية 175-519 ؟] 
له مثل إل: أي له أقل الأنصباءء لكن ذلك الأقل لو زاد على السدس يزاد عندهماء ولكن لا يزاد على 
الثلث» صورة هذه المسألة: إذا أوصت المرأة بسهم من مااء ثم ماتت وتركت زوجا وبننا يعطى له 
السدس في قول أبي حنيفة مث وعندهما يعطى له الربع. [الكفاية 17/9] 
لأن السهم إل: أي الوصية أخت الميراث؛ ثم الميراث مخصوص بسهام المواريث» فكذا الوصية تنصرف 
إلى السهم المعرؤف في الميراث؛ لكن الأقل يتيقن مراداً لكونه يقيناء إلا أن يزيد أقل الأنصباء على الثلث 
مثل رجحل هلك؛ وترك أختا وعماء ومثل امرأة تركت زوجا وأختاء وأوصى أحدهما لرجل بسهم من 
ماله» فيكون موصياً بالنصفء فلا يسلم الفضل على الثلث إلا بالإجازة. الوصية: لأنها أخت الميراث. 
* أخرجه البزار في "مسنده"» والطبراني في "معجمه الوسط" عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس 
عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أن رجلاً وصى لرجل بسهم من ما له فجعل له البي كل 
السدس» وقال: حديث لا نعلمه يروى عن الني وق إلا من هذا الوجه وأبو قيس ليس بالقوي؛ < 
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فإن إياسا قال: السهم في اللغة عبارة عن السدس» ويذكر ويراد به سهم من 
سهام الورثة» فيعطى ما. ذكرناء .قالوا:. هذا كان في عرفهم؛ د في عرفنا السهم 
كالجزء. قال: ولو أوصى. بجزء .من هاله؛ قيل للورثة: أعطوه ما شتئتم؛ لأنه 
بجهول يتناول القليل والكثي غير أن اللجهالة لا تمنع صحة الوصية؛ والورثة 
قائمون مقام الموصيء فإليهم البيان. قال: ومن قال: سدس مالي لفلان» ثم:قال في 
ذلك المجلسء أو في مجلس أحر: له ثلث مالي» وأحازت الورئة: فله ثلث المال. 
ويدخل السدس فيه ومن قال: سدس مالي لفلان, ثم قال في ذلك المجلس» أو في 
غيره: سدس مالي لفلان» 


إياسا: هو ابن معاوية بن قرة القاضي بالبصرة ولاه عمر: بن عبد العزيز مله. (البناية) ما ذكرنا: أي الأقل 
من سهام الورثة؛ ومن السدس للتيقن به؛ أو الأكثر منهما؛ كيلا ينقص من السدس على حسب اختلاف 
الروايتين ورواية هذا الكتابء إلا أن ينقص عن السدس.ء فيتم له السدسء ولا يزاد عليه لا يوافقها قوله: 
فيعطى ما ذكرنا على هذا التفسير. [الكفاية 078-717/7/9] قالوا: أي المشايخ في شروح "الجامع 
الصغير". [البناية ]477/١7‏ بجزء من ماله: ولو أوصى ببعض من ماله أو بطائفة» أو بنضيب» أو 
بشيء؛ فالحكم كذلك. [العناية 074/9] صحة الوصية: لأن باب الوصية أوسع. 

ثلث المال: معناه: حقه الثلث وإن أجازت.(العناية) ويدخل السدس: من حيث أنه يحتمل أنه أراد 
بالثانية زيادة السدس على الأول حى يتم له الثلث» ويحتمل أنه أراد يما إيجاب الثلث على السدس» فيجعل 
السدس. داخملا في الثلث؛ لأنه متيقن» وحملاً للكلام على ما يملكه, وهو الإيصاء بالثلث. [العناية 4/9/] 


> وقد روى عنه شعبة والثوري والأعمش وغيرهم؛ ولفظ الطبراني أن رجلاً جعل لرجل على عهد رسول الله كل 
سهما من ماله» فمات الرجل» ول يدر ما هو؛ فرفع ذلك إلى رسول الله فجعل له السدس من ماله؛ وقال: 
م يروه عن أبي قيس إلا العرزمي» ولا يروى عن البي كله متصلاء إلا يهذا الإسناد [نصب الراية 4037/4] 
قال الحيئمي في "مجمع الزوائد": رواه البزار».وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي :[111/4] 
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فله سدس واحد؛ لأن السدس ذكر معدّفاً بالإضافة إلى المال» والمعرفة إذا أعيدت 
يراد بالثاني عينَ الأول هو المعهود ف اللغة. قال ومن ن أوصى بثلث دراهمه أو 
ثلث نيه فهلك لقم للم وبي لله وهو فرج من ثلث ما بقي من مالو 


الدراهم الموصي له 
جميع ما بقي» وقال زفر سله: له ثلث ما بقي؛ لأن كل واحد منهما مشترك 


فله سدس واحد: وهذا لا يشكل إذا قال في مجلس واحد؛ لأن الكلام الثاني خحرج مخرج التكرارء فأما إذا أقر 
بالسلس في مجلسين مختلفين لا يكون إلا سدس واحد؛ لأن الوصية وجوبما بعد الموت» ألا ترى أن قبول الوصية 
وردها لا يعتبر حال حياة الموصي» وإنما يعتبران بعد الموت» وإذا ثبت أن وجوب الوصية بعد الموت يستوي فيه 
امخلس وغير امحلس. المعهود في اللغة: أي الأعم الأغلب» أما إذا دل الدليل على أنه أريد بالثاني غير الأول لم يكن 
عينه إذاً كما في قوله تعالى: إإذا رلا إليك الكتاب بالح مصدقا لما بين يديه من الكتاب. [الكفاية 4/5 /71] 

ومن أوصى إخ: قال محمد في "الجامع': محمد بن يعقوب عن أبي حنيفة يلك في رجل يوصى لرجل 
بثلث ثلاثة دراهم؛ فهلك درهمان من تلك الدراهم» وبقي درهم» وذلك يخرج من الثلث يكون له الدرهم 
كلمي و كلالك إذا أوضى لتك نباب الددمن صنق :واتجك» تهلاك للقاماء قله الله الباق كلد هرون رضي 
بثلث ثلاثة من رقيقه» فهلك اثنان» وبقي واحد لم يكن له إلا ثلثه» وكذلك الدور المختلفة إلى ههنا لفظ 
أصل "الجامع الصغير"» وقال زفر سثله: للموصى له ثلث الدرهم الباقي لا غير» وعلى هذا الخلاف كل ما 
كان من جنس واحد كما لو كان ثلاثة أثواب. من جنس. واحد» فأوصى لرحل بثلث هذه الأثواب 
الثلاثة» أو كان له شياه». فأوصى بثلثها لرجل» فهلك اثنان» وبقي واحدء فعندنا للموصى له جميع الثوب 
الباقي» وجميع الشاة الباقية» وكذلك المكيل» وكذلك الموزون. 

وهو يمخرج: أي الثلث الباقي بعد هلاك الثلثين يخرج من ثلث بقية مال الموصي. [البناية 477/1] 
ماله: سوى الدراهم أو الغنم. ما بقي: أي جميع الثلث لباقي من الدراهم, أو الغنم. ما بقي: من الدراهم 
أو الغنم. واحد: أي من الهالك والباقي. [العناية 5374/9] بينهم: أي بين الورثة و بين الموصى له.(البناية) 
ما توى منه: أي ما هلك من مال مشترك. [البناية ]477/١1‏ 
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وصار كما إذا كانت التركة أجناساً مختلفة. ولنا: أن في الجنس الواحد يمكن جمع 


2 أحدهم قْ الواحد؛ ولهذا يبري فيه الجبرٌ على القسمة وفيه جمع, والوصية 
مقدمة» فجمعناها فى الو احد الباق » وصارت الدراهم كالدرهى بخلاف الأجنا 

0 لواحا وكارك الدراضم ارم س 
المختلفة؛ يا فكذا تتديما. قال: ما ان 


القدوري 


الثلث الباة 


مأ بغي من 55 قل هذا إذا كانت الثياب من أحنلى ختلفة 
6 


أجناساً مختلفة: بأن كان له إيل وبقر وغنم» فأوصى بثلث هذه الأصناف لرجلء فهلك صنفان» وبقي صنف 
واحد أعين بقي الإبل» أو بقي الغنمء فللموصى له ثلث الباقي في قولهم جميعاً. بمككن جمع إلخ: أي يمكن جمع 
حق شائع لكل واحد في فرد واحد» ولهذا يجري فيه الحبر على القسمة مع ما فيه من الجمع» وإذا أمكن 
الجمع جمعنا حق الموصى له فيما بقي تقلا للوصية على الإرث؛ لأن الموصى له جعل حاجته في هذا 
لمعن مقدمة على حق الورئة بقدر الموصى به؛ فكان حق الورثة كالتبع» وحق الموصى له كالأصلء 
والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع؛ إذ هلك شيء منه أن يجعل الحالك من التبع دون الأصل كمال 
المضاربة إذا كان فيه ربح» وهلك بعضه يصرف الحلاك إلى الربح لا إلى رأس المال. [العناية 314/9| 
القسمة: إذا كانت الأشياء المشتركة من جنس واحد طلب واحد من الشركاء القسمة. مع: أي جمع 
حق شائع لكل واحد في فرد. [البناية 7/1؟4] وصارت الدراهم إلخ: أي صارت الوصية بثلث 
الدراهم كالوصية بالدرهم الواحد» ولو أوصى بدرهم. وله ثلاثة دراهم» فهلك درهمان» وبقي درهم, 
وهو يخرج من الثلث كان له الدرهم فكذلك هذا. [العناية 4/9/] 

بخلاف الأجناس إلخ: جواب عن قول زفر للك: كما إذا كانت التركة أجناساء ووجهه: أن الجمع 
فيها غير ممكن؛ فإنه إذا تركهاء وطلب بعض الورثة القسمة» وأبى الباقون» فإن القاضي لا يجبرهم على 
القسمة؛ لأن الغرض من القسمة الانتفاع؛ فلابد من المعادلة» وهي فيها متعذرة» وإذا تعذر الجمع تعذر 
التقدم؛ لأن فيه الجمع» فبقي الكل مشتركا بين الورثة» والموصى له أثلاثا» فما هلك هلك على 
الشركة؛ وما بقي بقي عليها أثلانا. [العناية /1/4] 


باب الوصية بثلث المال نكف 


بمزلتها؛ لأنه يجري فيه اللجمع جبراً بالقسمة. ولو أوصى ليك ثلاية من رفيقه) 
المكيل والموزون 


نماضه كان" ا له 7 ثلث الباقي» وكذا الدور المختلفة. وقيل: هذا على 
قول أبي حنيفة يه حدما لأنه لا يرى الجبر على القسمة فيهاء وقيل: هو قول 
الكل؛ لأن عندهما للقاضي أن يجتهد د وبدون ذلك يتعذر الجمع؛ والأول 
أشبه للفقه المذكور. قَال: ومن أوصى لرجل بألف درهي 


زلة الدراهم: يعن يستحق جميع الثوب الباقي إذا كان مرج من الثلث كالدراهم الباقي. 
بمنزلتها: أي يمنزلة الدراهم؛ فيكون له جميع الباقي .(البناية) جبرا بالقسمة: أي من حيث أن 
القاضي يحبر فيه بالقسمة.(البناية) إلا ثلث الباقي: لكثرة التفاوت؛ ولهذا لا يصح التوكيل لشراء عبد بغير 
عينه إذا ل يبين الثمن. [البناية 4/١7‏ 47] وقيل: هذا: أي هذا الجواب في الرقيق والدور المختلفة إذا بقي 
واحد وهو أن يقال: لا يكون له إلا ثلث الباقي» هو قول أبي حنيفة يله خاصة» وعندهما: جميع الباقي. 

على قول أبى حنيفة سلله: أما على قولهما: فالدور جنس واحدء وكذلك الرقيق» فيكون للموصى له 
العبد الباقي» والدار الباقية؛ لأن للقاضي أن يقسم قسمة واحدة» فيجمع نصيب كل واحد منهم ف عبد 
باعتبار القيمة؛ لاتحاد الجنسء وإلى هذا مال الفقيه أبو الليث؛ والإمام فخر الإسلام؛ وقيل: المذكور في 
"الجامع" قول الكل؛ لأن عندهما لا يحب على القاضي القسمة بل يجوز له. [العناية 31//9] 

يجتهد: أي في الدور المختلفة والعبيد. وبدون ذلك: أي بدون اجتهاد القاضي وجمعه. [البناية ]470/١17‏ 
يتعذر الجمع: يعن الجمع إنما يتحقق بقضاء القاضي عن اجتهاد عندهماء فلا يتحقق الجمع بدونه» بل 
يتعذر» ولا قضاء فيما نحن فيه؛ فلم يتحقق الجمع إجماعاء ولكن الأول أشبه للفقه المذكور وهو ما سبق 
أنه م أمكن الجمع جيرا أمكن جمعه تقدبها. [الكفاية 9/ه7"] والأول [وهو أن يكون في المسألة 
اختلاف.(البناية)] أشبه: أي الذي قيل: إن هذا قول أبي حنيفة رنك: وحده أشبه .هذهب أبي حنيفة من 
فيكون عنده للموصى له ثلث الباقي» وعندهما له جميع الباقي؛ لأنمما يجعلان جنسا واحدا. 
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وله مال: عبن ودين فإن 0 الألف من ثلث. العين: 0-0 ل الموصى له لأنه 


1 نأف لذي حق حنمن خو بجدس» فصا | ليه وإن ل ير ج. دع إليه ثلث 
العين» وكلما خرج شيوين ادبن بعد االدعبين وباو الألف؛ لأن الموصى له 
شريك الوارث» وف صرف بالعين بخس ف حق الورك لأن للعين فضلاً على 
الدين» ولأن الدين ب مال ف مطلق الخال وما ؛إيصير مالاً عند الاستيفاء» فإنها 
يعتدل رار قال: ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث مالهء فإذا عمرو ميت: 
فالثلث كله لزيد؛ لأن اليت ليس بأهل للوصية» فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها 
كما إذا أوصى لزيد وجدار» وعن أبي يوسف سلك: أنه إذا لم يَعْلمعوته» فله نصف 
الثلث؛ لأن الوصية عنده صحيحة لعمروء فلم يَرْضَ للحي إلا نصفّ الثلث» بخللاف 
م إن عل خوك لأن الوصية للميت لغوء فكان راضيا بكل الثلث للحي؛ 


من ثلث العين: بأن كان له ثلاثة آلاف درهم نقدا. [العناية 9/ه/ا"] فيصار إليه: لأن الأصل ف 
الشركاء أن يوى حق كل واحد من غير إيقاع بخس في حق الآخر.(البناية) لم يخرج: أي الألف من ثلث 
العين. [البناية 475/1] ولأن الدين إل: أي الدين ليس يمال في الجال إثمأ يصير مالاً في المآل عند 
الاستيفاء» والعين مال مطلقاً في جميع الأحوال. [الكفاية 9/ه/ا"] 

فإنها يعتدل النظر إ: أي النظر في حق الموصى له والورثة بإيفاء كل ذي حق حقه من غير بخس في 
حق الآخرء وهو أن لا يختص الموصى له بالعين إذا لم يخرج الثلث من العين. [البناية 0/18 475-47] 
فإذا عمرو ميت: أي وقت الوضية؛ فالثلث كله لزيدء أما إذا كان نا ثم مات» فلزيد نصف الثلث» والنضف 
الآخر لورثة الموصي إن مات عمرو قبل الموصي» وإن مات بعده» فنصيبه من الثلث لورثته. [الكفاية 75/9] 
أنه إذا لم يعلم إل: ولم يفزق بين علم الموضي بحياته» وعذمه في ظاهر الرواية؛ لأن استحقاق المي منهما 
لجميع الثلث؛ بعدم المزاحمة عند إيجاب الموصي» وفي هذا لا فرق بين العلم وعدمة. [العناية 175/9] 
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وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو» وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث؛ لأن 
قضية هذا اللفظ أن يكون لكل واحد منهما نصف الثلث؛ اسيك 
أن من قال: اعدعل ابين ومن ل ادل ليا ارال ثلث مالي بين 

فلان» وسكت لم يستحق الثلث. قال: ومن أوصى بثلث ماله؛ ولا مال له» واكتسب 
مالا استحق الموصى له ثلث 1 عبد الموت؛ لأن الوصية عمد استخلافي 
مضاف إلى ما بعد الموت» ويثبت حكمه بعده؛ فيُشترط وجودٌ المال عند الموت» 
لا قبلهه وكذلك إذا كان له مالء فهلك؛ ثم اكتسب مالاً؛ لما بِيناه ولو أوصى له بثلث. 
هه فهلك الم قبل مرت. أو لم يكن له غنم في الأصل: فالروضة باطلة 1 ورا 
9 4 إيجاب بعد الموت» يي قيامة حينئذ» وهذه الوهية علقت بالعين, وميه 
سن وإن لم يكن له غنم فاستفاده» ثم مات: فالصحيح أن الوصية تمك 


بخلاف ما تقدم: حيث يستحق الموصى له جميع الثلث لعدم المزاحمة.(البناية) لأن الوصية إلح: أي لأن 
الوصية عد مضاف إلى ما بعد الموت؛ لأنه تمليك بعد الموت» وهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت» وكان 
وجود المال عند الموت شرطأ لا قبله» والمضاف إلى الشرط كالموجود عنده» فصار كأنه قال: عند الموت 
ثلث مالي لفلان يستحق ثلث ما يلكه في ملك الحال» ولا يعتبر ما قبله. لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن 
الوصية استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت. |البناية 471/15 ] 

و لو أوصى: هذه من مسائل "الأصل" ذكرنا تفريعاً على مسألة "مختصره". قيامه: أي قيام ما أوصى به 
عند الموت. [البناية 47/17] فالصحيح أن إل: احتراق من قول بعض المشايخ: إن الوصية باطلة؛ لأنه 
أضاف إلى مال خاص» فصار عنزلة العين كما لو أوصى يحذه الشاة» ولم تكن في ملكه, ثم ملك فإما 
غير صحيحة» قال الفقيه أبو الليث: هذا القول ليس بصحيح عندنا؛ لأنه أضاف الوصية إلى غنم مرسل 
بغير تعبين» فصار.عنزلة إضافته إلى ثلث المال.. [العناية 1//9/ا] 
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لأنها لو كانت بلفظ المال تصحء فكذا إذا كانت باسم نوعه؛ وهذا لأن وجوده 


وجود المال 


قبل الموت 0 والمعتبر قيامه عند الموت» ولو ل شل من مايه وليس له 


ذكره تفريعاً 


غنم: : يعطى قيمة ة شاةٌ؛ أنه لما أضافه إلى المال» ف 1 مراده الوصية .كالية الشاة؛ 


لا بعين الشاة 

إذ ماليتها مان أن ولو أوصى بشأة) ولم يضفه إلى ماله ولا غنم له 

فيا : لا يصح-؛ لأن ١‏ اضافيه إل المالء و بدوها تُعْتر صورة الشاة» و معناها 

لت ل عو اد ل ل نا لتك لضفا 

وقيل: تصح؛ لأنه لما ذكر الشاة» وليس في ملكه شاة علم أن مراده المالية» ولو 

قال: شاة من غنمي» ولا َنم له: فالوصية باطلة؛ لأنه لما أضافه إلى الغنم: علمنا أن 

مراده عينٌ الشاة حيث جعلها جزءا من الغنمه بخلاف ما إذا أضافها إلى المالء 
السَاة الشاة 

وعلى هذا يخرّج كثير من المسائل. قال: ومّن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده. 
وهن ثلاث؛ وللفقراء والمساكين: فلهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم؛ 


لأنها إلخ: يعن لو أوصى بثلث ماله لرجل» فهلك فهلك ذلك المال» واكتسب مالا آخر كان ثلث ما اكتسبه 
للموصى له والمال اسم الجنس؛ والغنم اسم النوع؛ ففيما ذكر باسم الجنس يعتير الموجود وقت الموت» 
فكذا فيما ذكر باسم النوع؛ لأن الوصية وجوبما وقت الموت. أضافه: أي أضاف ما أوصى به. 

ومعناها: لأن الشاة اسم للصورة وللعيى» ول يوجد فلا يصح«(البناية) المالية: فيعطى له قيمة شاة.(البناية) 
ولو قال: هذه من مسائل "الأصل"؛ ذكرها تفريعا أيضا. جزءا من الغنم' وإنه يصلح جزءا من الغنم بصورته 
ومعناه: فصارت الوصية بشيء معدوم» ولا وجود له عند الموت أيضاء فلا يصح. كثير من المسائل: منها: ما 
ذكر في "المبسوط": لو قال: بقفيز حنطة من مالي» أو بثوب من مالي» فإنه يصح الإيجاب» وإن لم يكن ذلك في 
ملكه بخلاف ما إذا قال: من حنطي» أو من ثيابي» فإنه إذا لم يوجد ذلك في ماله أو هلك قبل موته» فلا شيء 
للموصى له. [الكفاية 1/1//9"| قال: أي محمد دل في "الجامع الصغير". [البناية ]47/8/١17‏ فلهن: أي لأمهات 
أولاده ثلاثة أسهم: وللفقراء سهم» وللمساكين سهم. 
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قال ذه: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف «لنا. وعن محمد رلك: أنه يقسم على 
سبعة أسهم: طن كلائةق ولكل فريق سهمان) وأصله: أن الوصية لأمهات الأولاد 
جائزة» والفقراء والمساكين جنسان. وفسّرناها في الزكاة, محمد دل أن المذكور لفظ 


الجمع» وأدناه في الميراث اثنان نحد ذلك في القرآن, فكان من كل فريق اثنان, 
من الع اوواليها كين 


وأمهات الأولاد ثلاث؛ فلهذا يقسم على سبعة. ولهما: أن الجمع نحلى بالألف واللاء 
من الفقراء والمساكين 


يراد به الجبس» وآئة يتناول الأدن مع احتمال الكل لاسيما عند تعذر صرفه إن الكل 


وعن محمد ملله: أي روى عن محمد سثنهفي غير "الجامع الصغير". فريق: يعي من الفقراء والمساكين.(البناية) 
جائزة: وهذا استحسانء وكان القياس أن لا تصح الوصية لأم الولد؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد 
الملوت» وبعد موت مولاها حال حلول العتق يماء والعتق يحلهاء وهي أمة» فتستحق الوصية؛ وهي أمة أيضاء 
فيكون وصيته للأمة» وهي باطلة» ووجه الاستحسان: أن الوصية مضافة إلى ما بعد عتقها لا حال حلول العتق 
بما بدلالة حال الموصي؛ لأن الظاهر من حال الموصي أنه يقصد بالإيصاء وصية صحيحة لا باطلة» والوصية إنما 
تصح إن لو كانت مضافة إلى ما بعد عتقهاء وكذا المدبرة» إلا أنه ينظر إن خرحت الوصية» ورقبتها من الثلث 
كان لما ذلك» وإلا يصرف الوصية إلى الرقبة» فإن فضل الثلث عنها يكمل لما الثلث؛» والوصية لعبده بعين 
م تحز؛ لأنه وصية لمولاه» وهو وارث» وبثلث ماله يصحء ويكون وصيته بالعتق. [الكفاية ///1"1/8-51] 

في الزكاة: أي في كتاب الزكاة في باب من يجوز دفع الصدقة إليه» ومن لا يحوزء حيث قال: هناك الفقير 
من له أدن شيء؛ والمسكين من لا شيء له» وهذا مروي عن أبي حنيفة سه وقد قيل: على العكس. 
لفظ الجمع: أي لفظ الفقراء وللساكين. في الميراث: قيد بذلك احترازاً عن فصل الزكاة» فإن لفظ الجمع هناك 
منصرف إلى الواحد بالإجماع بين أصحابناء ثم لما كان لفظ الجمع في الميراث مصروفا إلى الاثنين» والوصية في 
معناه من حيث أن كلاً منهما تمليك المال بعد الموت كان الجمع هناك أيضاً منصرفا إلى الاثنين.(العناية) 
في القرآن: يريد به قوله تعالى: مقن كَانَ لَه إِحْوَةٌ فلأ السّدسُ» والمراد بما الاثنان فصاعداًء وقد عرف 
في موضعه. [العناية 57/9/8] وأمهات الأولاد: فيعتبر فيهن عدد رؤوسهن؛ فإن عددهن محصور. 
الجدس:إذا لم يكن ثمة معهودة. الكل: ألا ترى أن من حلف لا يتزوج النساء حنث بنكاح امرأة واحدة. 
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فيُعتبر من كل فريق واحذ فبلغ الحساب حمسة والثلدية للغلاث. قال: ولو أوصى 


من الفقراء والمساكين ,, 1 والائنان للانين 
بثاثه لفلان وللمساكين: فنصفه لفلان» ونصفه للمساكين عندهماء وعند محمد ملك 
ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين» ولو أوصى للمساكين: له صرفه إلى مسكين واحد 
عندهماء وعنده: لا يصرف إلا إلى مسكينين بناءٌ على ما بينّاه. قال: ومن أوصى 
لرجل .مائة درهم) ولاخر ,هائة) 4 قال لآأخر: قد أَشْرَ كيك معهما, فله ثلث كه 
مائة؛ لأن الشركة للمساواة لغة» وقد.أمكن به بين الكل با قلناه؛ لاتحاد المال؟ لأنه 


يصيب كل واحد منهم ثلثا ماثة» بخلاف ما إذا أوصى لرجل بأربع مائة» ولآخر 
عائتين» ثم كان الإشراك؛ لأنه لا يمكن تحقيق المساواة بين الكل؛ لتفاوت المالين» 
وجد لإشراك 


للثلاث: أي لأمهات الأولاد الثلاث. قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير". ثلثه إلخ: بناء على ما قلنا 
في المسألة المتقدمة: وهو أن الجمع في باب الميراث يتناول الاثنين» فيكون للمساكين ثلثا المال عند محمد 
وثلث الثلث لفلان» وعندهما اللام للجنس لعدم العهد» وأدناها الواحد» فيكون النصف من الثلث 
للمساكين. بيناه: يعي في المسألة المتقدمة» وهو أن الجمع في باب الميراث يتناول الاثنين إلى آخره. (البناية) 
قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية 473/17] معهما: فيما أوصيت لما به. 

لأن الشركة إلح: أي أن الشركة تقتضي المساواة؛ لقوله تعالى: لفن كانوا أَكترَ من ذَلِكَ فهم شرَكاء نبي 
الث فيستوي في الثلث الذكور والإناث جميعاء فكذا ههنا لما أضاف الشركة إليهما و 0-0 يساوي 
كل واحد منهماء وذلك لا يكون إلا بأن يجعل له ثلث ما في. يد كل واحد منهما؛ ليصير له مثل ما بقي 
لكل واحد منهما. قلناة: من اقتضاء الشركة والمساواة. |البناية ]419/١5‏ ثم كان الإشراك: أي ثم قال 
لآخر: أشركتك .معهماء فإن له نصف كل ما لكل منهما؛ لأن تحقق المساواة فيهم غير ممكن لتفاوت 
المالين» ولابد من العمل ممفهوم لفظ الإشراك» فحملناه على مساواته لكل واحد منهما كما هو وجه 
القياس عملا باللفظ بقدر الإمكان. [العناية ]/٠/9‏ 
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فحملناه على مساواته كل 00 بتتصيف نصيبه عل باللفظ بقدر الإمكان. 


قال: ومن قال: لفلان عل 0 فصذقره معناه: قال ذلك لورقيد: فإنه بصدف إلى 
. 5 فيماقال 
الثلث» وهذا استحسان» وق القياس: لا يصدق؛ لأن الإقرار با بجهول» وإن كان 


ب به إلا بالبيان» وقوله: "فصدقوه" صدر الفا شرء؛ لأن 
يحكم به اذ بالبيان» وقرلةة يسدقرة للشرع؛ / 
الملذعي لا يِصّدّق إلا بحجة؛ فتعذر إنبانه إقراراً مطلقاء فلا يعتبر. وجه الاستحسان: 


أنا نعلم أن من قصده تقديمه على الورثة, دنه أمكن تق انفيقه نارين اميه 


وقل ا يعلم بأصل الحق عليه دود مقداره سعياً مزه قُْ تفريغ ذمته 


فيجعلها وصية جعل التقدير . فيه إلى الموصى لهء كأنه قال: إذا جاءكم فلان» 
وادعى شيئا» فأعطوه من مالي : شا وهذه معتيرة من الثلث» فلهذا يصدق على 
54 دون الزيادة. قال: وإن أوصى بوصايا غير ذلك: 1 الثلث لأصحاب 
الوصاياء والثلئان للورثة؛ 


قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) فإنه يصدق إله: أي إذا ادعى الدين بأكثر 9 الثلث؛ 
وكذبه الورثة. [البناية 570/17] بالبياك: وهو مفقود؛ لأنه مات. للشرع: فلا يصلح ييانا لإقراره. 
المسدعي: فالأمر بتصديق المدعي من غير حجة .مخالف للشرع. مطلقا: : يع من كل وجه.(العناية) 
أنا نعلم إل: يع أنا نعلم أن المقر قصد بمذا الكلام تقديمه على الورثة» وهو مالك لذلك في الثلث» وأمكن 
تنفيذه بطريق الوصية فينفذ. [العناية 0/9/] التقادير: يقدر .ما شاء لكن لا خيار له فوق الثلث. 
كأنه قال إلخ: فيصح هذا الكلام» ويكون إنفاذه من الثلث لا غيرء فكذا هذا؛ لأنه وصية» ولا وصية 
جوازها فوق الثلث. فلهذا: أي فلكوفا معتبرة من الثلث. دون الزيادة: على الثلث؛ لأن جواز الوصية 
من الثلث.«(البناية) قال: أي محمد قله ف "الجامع الصغير".(البناية) ذللك: أي غير الدين لمحهول. [البناية 870/17] 
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أن ميرائهم معلوم» وكذا الوصايا معلومة؛ وهذا مجهول» فلا يزاجم المعلوم 


فيقدم عزل المعلوم» وق الإفراز فائدة أخرى: وهو أن أحد الفريقين قد يكون أعلم 
الورئة والموصى لهم 


مقدار هذا الحقّ) وأبصرَ به والاخر ألد خصاماء وعساهم يختلفون في الفضل إذا 


الفريق الآخخر 


ا الخصم) وبعد الإفراز يضح إقرار ر كل واحد فيما في يده من غير منازعة؛ 


صاحب الدين 


وإذا غزل يقال لأصحاب الوصايا: صدقوه فيما شئتم» ويقال للورثة: صدّقوه فيما 

7 المقر به 
شعتم؛ لأن هذا دين في حق المستحق وصية في حق التنفيذ» فأذا أقدّ كل فرية 
شئتم؟ لا دين لحن الست وصية ور يق يذ فآذا أقرٌ كل فريق 
بشىء: ظهر أن ف التركة دينا شائعا في النصيبين» 


لأن ميرائهم إلخ: يعن أن حق أصحاب الوصايا معلوم» وهو الثلث» وحق الورثة أيضا معلوم؛ وهو 
الثلثان» فأما حق هذا الرجل؛ فليس له دين معلوم؛ ولا وصية معلومة؛ لكنه دين في حق المستحق وصية في 
حق التنفيذ» فإذا أفرزنا الثلث والثلثين» قلنا: إن في التركة ديناً شائعاً في النصيبين في نصيب الموصى له 
ونصيب الورثة» فيؤمر كل فريق بالبيان» ثم يؤخذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقروه؛ لأن ما يأخذه الرجل 
وصية في حقهم» وما فضل من الثلث يكون لهم» ويؤخذ الورثة بثلني ما أقرواء وما فضل من الثلثين يكون 
للورثة؛ لأن الدين المقر به صبار مقضياء فلم ييق للمقر له حق في الوصية والميراث. 

الحق: أي الذي أقر به الموصي. ألد خصاما: أي شديد بين في الخصومة.(البناية) وعساهم: أي لعلهم 
أي الفريق الورثة وأصحاب الوصايا. |البناية ]41/١11‏ لأأن هذا إلخ: وحاصله: أنه تصرف يشبه الإقرار 
لفظاء ويشبه الرضية قينا فباعتبار شبه الوصية لا يصدق في الزيادة على الثلث» وباعتبار شبه الإقرار 
يحعل شائعاً في الأثلاث» ولا يبخصص بالثلث الذي لأصحاب الوصايا عملاً بالشبهين. [العناية 8/9] 
فريق: من الورئة والموصى لحم. ديناً شائعاً إل: وهذا لأنه دين في حق المستحق؛ فكان شائعاً في النصيبين 
باعتباره» ووصية في حق التنفيذ؛ لأنا صححناه بجعل ذلك منه وصية» وباعتبار الوصية ينفذ في ثلث 
التركة» فيؤحذ أصحاب الثلث بثلث ما أقروا؛ لأن ثلث التركة في أ أيديهم» والور ثة بثلثي ما أقروا؛ لكون 
الثلثين في أيديهم» والورثة بثلثي ما أقروا؛ لكون الثلثين في أ أيديهم تنفيذا لإقرار كل فريق في حقه؛ فإن أقر 
المريض مع ذلك بدين مسمىء فالمسمى أولى؛ لأنه أثبت الإقرار. [الكفاية 9/ 787-141 
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فيؤخذ أصحابٌ الثلث بثلث ما أقدُواء والورثة بثلثى ما أقروا؛ تنفيذاً لإقرار كل فريق 
الموصى لهم 1 


في قدر حقهء وعلى كل فريق منهما اليمين على العلم إن ادْعى المقَرٌ له زيادة على 
ذلك؛ لأنه يحلف على ما جرى بينه وبين غيره. قال: ومن أوصى لأحبي ولوارته: 
فللأحنبي نصفُ الوصية» وتبطل وصية الوارث؛ لأنه أوصى بما بملك الإيصاء به وما 
لايملك: فصح في الأول» وبطل في الثاني» بخلاف ما إذا أوصى لحي وميت؛ لأن 
الميت ليس بأهل للوصية, فلا يصلح مزاجماء فيكون الكل للحي» والوارث من أهلهاء 
ولهذا قصح بإجازة 509 وعلى هذا إذا أوصى يات 0-3 58 


يا 


هذا الا 7 
فِيوٌ خل 5 حي إذا قال الموصى له: إن الدين مائة يعطى المقر له بدين مجهول ثلث المائة ثما في يد الموصى 
له» فإن فضل شيء يكون له وإلا فلاء وإن قال الورثة: الدين ثلث مائة يعطى المقر له بدين مجهول ثلنا 
ذلك» وهو مائتان ثما في أيدي الورثة» فإن فضل شيء يكون لهم» وإلا فلا. منهما: أي من الورثة» والموصى لهم. 
يحخلف: فلهذا يحلف على العلم لا على البتات. بينه وبين غيره: أي بين المقر له ويين غيره» وهو الميت.(البناية) 
قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير". [البناية 471/17] بخنلاف: حيث يكون كل الوصية للحي. 
للوصية:.لأنه لا يصلح مالكا. وللأجنبي: حيث تبطل وصيته للقاتل؛ لأنها فيمن لا يستحقهاء ولا تبطل 
في حق الأحبي؛ لأنها في حقه جائزة. [البناية ]477/١‏ وهذا بخلاف ما إلخ: أي الإيصاء لوارثه 
والأحنبي بخلاف الإقرار لهماء هذا إذا تصادقاء أما إذا أنكر الأحنبي شركة الوارث» أو الوارث شركة 
الأحبي» فالإقرار باطل أيضاء وقال محمد له: يصح في حصة الأحني؛ لأن الوارث مقر ببطلان حقه 
ببطلان حق شريكه؛ فيبطل في نصيبه» ويثبت في نصيب الآخر, ولما: أن حق الوارث لم يفرز من حق 
الأحبي؛ وإنها أوجبه مشتركا بينهماء فلا يمكن إثباته يدون هذا الوصف. [الكفاية 785/9] 
حق الأجنبي: أي كما لا يصح في حق الوارث. [العناية 85/9؟] 
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أن الوصية ا تصر في والشركة تثبت حكما له فتصح في 


يستحقه منهما. وأما الإقرار فإخبار عن كائن» وقد أخبر بوصف الشركة في 


الأحنبي 9 الوارث والأجنبي 
الما جه إلى اثباته بدون هذا الو صف؛ 20 به | 
ضيء ولاو إلى إن 0 ل لأنه أحير بهء ولا إلى 


إنبات الوصف؛ لأنه يصير الوارث فيه شريكاء ولأنه لو فبض الأجنبي شيئاء 
امير 1 


لأن الوصية !: أي لأن الوصية إنشاء تصرف أي إثبات أمر لم يكن والشركة تثبت حكماً له وحكم 
الشيء هو الأثر الثابت به فالشركة تثبت بواسطة صحة تصرفه» ولم يصح تصرفه في حق الورثة» فلم توجد 
علة بوت الشركة؛ فإذا لم تثبت الشركة صح تصرفه في حق من يستحقه؛ وهو الأحني» وبطل في حق 
الوارث. [الكفاية 787/5] والشيركة: بين الموصى لما أي الأحني والوارث. من يستحقه منهما: أي من 
الوارث والأحني؛ ولا يبطل حق أحدهما يبطلان حق الآخر؛ لأن الشركة بينهما من حكم الإيجاب» وقد تعذر 
الإيجاب في حق أحدهماء فلا يلزم من ذلك أن يتعذر الإيجاب في حق الأخر؛ لأنه ابتداء تصرف. 

عن كائن إل: يعن أن الوصية إنشاء تصرف أي ابتداء تمليك من غير أن يكون بينهما شركة قبلهاء 
والشركة إِنما تثبت حكما له عقيبه» فحيث لم يقع اللعليك الذي نفو السيب:صخيسا لا ريت حكمة) وهو 
الشركة؛ فكان نصيب كل منهما مفرزا عن نصيب الآخر بحسب صحة السبب وعدمهاء وأما في الإقران 
فسبب الشركة غيره» وهو ما كان سبباً قبلهاء فإن الإقرار يقتضي سبق المخبر بهء وهو المال المشترك يينهماء 
وني ذلك أي في الإقرار بالمال المشترك إقرار للوارث على ما ذكر في الكتاب وهو باطل. [العناية 187/9] 
الشركة: بين الأحنبي والوارث في العين أو الدين. إثباته: أي إثبات هذا الإقرار في حق الأحبي. 

ولأنه لو قبض [بحكم الشركة السابقة] 3 أي لأن الصحة في حق الأحبي يؤدي إلى الفساد؛ لأنه لو 
صح في حق الأجحني لشاركه الوارث» فتبطل حصته؛ فلا يزال هكذا إلى أن يبطل كله. وأما في الإيصاءء 
وهو الإنشاء لا يتأتى هذا؛ لأن حصة أحدهما ممتازة عن الأخر بقاء وبطلانا أعي ب ييقى الوصية صحيحة في 
حق الأحبي» وتبطل في حق الوارث. كان للوارث !+: لأن حصة كل منهما غير متازة عن غيرهاء ففي 
كل جزء فرضته يشتركان. [العناية 57/9/] 


باب الوصيّة بثلث المال 517 


١‏ الإقر 


قاد ةج ا 
قال: ل را ل ري ل فأوصى بكل واحد لرجلء 
فضاع ثوب ولا يدرى أيها 0 والورثة تححد ذلك: فالوصية باطلة؛ ومع جحودهم: 
أن يقول الوارث لكل واحد منهم بعنه: الثوب الذي هو حققك قد هلك؛ 
ذكان الست جهو وهاه نصح لقضان وتفصيل المقصود بطل 


فييطل: هذا الدليل مأخوذ من شرح "الجامع الصغير" لقاضي خان» وتوضيحه: أنه لو صح إقرار المقر 
لأحنبي» وقبض الأجني شيئًا بحسب هذا الإقرار» فيثبت به المخبر به» وما هو إلا الدين المشترك» وإقراره كان 
إقرارا بعقد سابق بينهماء فلو لغا بعضه لغا باقيه ضرورة» فبالضرورة ينبت كملاً على وصف الشركة؛ فما 
من شيء يأخذه الأحببي إلا كان للوارث أن يشاركه؛ فيبطل قبضه في هذا القدر, ثم لا يزال لصحة الإقرار 
له» ويشاركه الوارث للضرورة المذكورة حى يبطل قبض الكل بالنسبة إلى الأحنبي» فلا يكون صحة الإقرار 
للأحني مفيداً» بل يلزم أن يصير إقراراً للوارث» أما الوصية: فتمليك مبتدأ لحماء فبطلان التمليك لأحدهما 
لا يبطل التمليك الآخر هكذا قال الزيلعي. بقاء: أي في حق الأجنبي. [الكفاية 87-7/57/9] 

وبطلانا: أي في حق الورثة.(الكفاية) ‏ قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير". [البناية ]477/١8‏ 
فأوصى إلخ: صورة المسألة في "الجامع": عن محمد ويعقوب عن أبي حنيفة لله في رجل أوصئ لثلاثة 
نفر» فقال: لفلان هذا الثوب الجيد» ولفلان رجل آخر هذا الثوب الوسطء ولفلان رجحل آخر هذا الثوب 
الرديء؛ ثم مات الموصيء ثم هلك واحد من الثلاثة لا يدري أيهما هلك. [البناية 477”/11] 

أن يقول الوارث إل يريد يهذا: أن الورئة يححدون بقاء حق كل واحد منهم بعينه؛ ويقولون: حق واحد 
منكم بطل» ولا ندري من بطل حقهء ومن بقي حقهء فلا نسلم إليكم شيفا فالوصية باطلة؛ لأنه إذا لم يعلم 
بقاء حق واحد منهم بعينه لا فائدة ف بقائها فبطل كذا ذكره الصدر الشهيد للكه. [الكفاية 4/87/9] 
حقك: أي لعل الثوب الذي هو حققك قد هلك. مجهولا: كما إذا أوصى لأحد هذين الرجلين؛ فإن الوصية 
باطلة؛ لأن المستحق مجهول.(البناية) المقصود: أي مقصود الموصي وهو إتمام غرضه. [البناية ]4735/١11‏ 
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قال: إلا أن يسلم الورثة الثويين الباقين» فإن سلموا زال المانع» وهو الجحود, 
الأدونء ولصاحب الأدون ثلثا الثوب الأدون؛ لأن صاحب الجيد لا 00 له قُْ 


الرديء ييقون؛ لأنه إما أن يكون 0 أو كما ولا ح له 'فيهماء وصاحب 


لرديء لا حو له في الحيد الباقى بيقين؛ لأنه إما أن يكون ينا 00 ا 


الجوتخره فله ثلثا الرديء 


له فيهماء ويحتمل أن يكون لرديء هو الرديء الأصلي» فيعطى من محل 


اليد رهط 


الاحتمال» وإذا ذهب ثلا ا 3 الأدون لى يبق إلا 5 الجيد وثلث 
الرديء؛ فيتعين حق صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة. 


قال: أي محمد مه في "الجامع الصغير".(البناية) الرديء الأصلي: إذ امالك إذا كان رديئاء فالثاني يكون 
جيداء فيكون هو الرديء الأصلي. [البناية 4770/18] محل الاحتمال: لأنه يحتمل أن يكون هذا وسطاء 
ويحتمل أن يكون في الرديء الحالي بأن يكون الضائع الرديىى. فيكون هذا وسطاء فيكون هذا تنفيل وضية 
في محل يحتمل أن يكون حقه. كذا في "شرح الجامع" لصاحب "الحداية". [البناية 5/11 47] 

وإذا ذهب إخ: وهو واضح إذا ابتدء بتعليل جانب صاحب الحيد» وإن ابتدء بتعليل جانب صاحب 
الوسط» فله وجه آخرء وهو: أن يقال: الحالك إن كان أرفع من الباقيين فحق صاحب الوسط في 
الجيد منهماء وإن كان المالك أردأ من الباقيين» فحق الوسط في الرديء منهماء فحقه يتعلق بهذا مرة 
وبذلك أخحرى, وإن كان الحالك هو الوسطء فلا حق له في الباقيين» فإذا كان حقه يتعلق بكل واحد 
من الباقيين في حالء ولا يتعلق في حالين» فيأحذ ثلث كل واحدء فبقي صاحب الحيد والرديى. 
فصاحب الحيد يدعي الجيد» ولا يدعي الرديء؛ لأنه لا حق له فيه قطعاء وصاحب الرديء يدعي 
الرديء دون الجيد» فيسلم ثلثا الجيد لصاحب الجحيد» وثلثا الرديء لصاحب الرديء. [العناية 81/8] 
فيه: أي في ثلث الحيد» وثلث الرديء. 
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قال: وإذا كانت الدارٌ بين رجلين, فأوصى أحذهما بيت نعينه لرجل؛ م تقسم؛ 


ثم مات 


فإن وقع البيت في نصيب الموصي» فهو للموصى له عند أي حنيفة أي يوسف «كاء 
وعند محمد ملك مله نصفه للموصى له وإن وقع في نصيب الآخرء فلموصى له ل 
ذرع البيت». وهذا عند أَبي حنيفة وأبي 8 هثاء وقال محمد ملك حل مثل ذرع 
نصف البيت. له: أنه ؛ أوصى يملكه. وملك غيره؛ لأن الدار بجميع أجزائها مشتركة, 
فينفذ الأول ويوقف الثابي» بر إن ملكه بعد ذلك بالقسمة الى هي مبادلة لا تنفذ 


الوصية 


الوصية السالفة كما إذا ارسي ذلك التى ل ثم اشتراه» ثم إذا اقتسموهاء ووقع البيت 
في نصيب الموصي تنفذ الوصية في عين الموصى به 


قال: أي محمد في "الجامع الصغير". [البناية 44/17] أنه أوصى إلخ: أي أنه أوصى يما بملكه؛ وبا 
لا بملكه؛ فإن البيت مشترك بينه ويين صاحبه؛ فتنفذ الوصية فيما بملكه؛ وهو نصيبه» ولا ينفذ فيما لا يملكه 
وهو نصيب صاحبه؛ غاية ما في الباب: أنه يملك البيت بعد القسمة إذا وقع البيت في ملكه؛ ولكن القسمة 
مبادلة؛ لأنه أحذ البيت مبادلة عن نصيبه ثما في يد صاحبه؛ فلا ينفذ الوصية السابقة بالملك الحادث بعد 
الوصية في الموصى به كما إذا أوصى هملك الغير» ثم ملكه بوجه من الوجوه حيث لا يصح الوصية؛ 
فكذلك ههنا. الأول: وهو الوصية فيما يملكه وهو نصيبه. 

الثالي: وهو نصيب صاحبه؛ فيوقف على إجازة شريكه.(البناية) وهو: دفع دخل مقدرء تقريره: الدخل 
من جانب الشيخين, أنه بعد القسمة لو وقع البيت في نصيبه وملكه؛ فلم لا تنفذ الوصية السابقة» والدفع 
منشأه توصيف القسمة. حاصله: أنه ملكه بعد الوصية بالقسمة لا تنفذ الوصية السابقة» فإن القسمة موصوفة 
بكوها مبادلة» فصار كأنه اشترى بعض البيت بعد الوصية» فكيف تنفذ الوصية السابقة في كل البيت. 
هي مبادلة: لأنه أحذ البيت بدلا عن نصيبه ما في يد صاحبه. [البناية ].474/1١1‏ 

الوصية السالفة: بالملك الحادث بعد الوصية في الموصى به.(البناية) كما إذا أوصى: حيث لا تصح 
الوصية» فكذا هذا. [البناية ]475/١5‏ 
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وهو نصف البيتء وإن وقع في نصيب صاحبه له مثل ذرع نصف البيت تنفيذا 
للوصية في بدل الوصى به عند فاته كالجارية الموصى ها إذا قتلت خط تنفذ 
لوصية في بدهاء مخلاف ما إذ بيع الع للوصى به ححيث لا تعلق الوصية شمن 


الجارية 
لأن لوصية تبطل بالإقدام على البيع على ما بيناه؛ ولا تبطل بالقسمة. ولهما: أنه 
أوصى هما يستقر ملكه فيه بالقسمة؛ لأن الظاهر أنه يقصد الإيصاءً علك منتفع به من 
كل وجهء وذلك يكون بالقسمة؛ لأن يمد بالمشاع قاصر» وقد استقر ملكه في 
جميع البيت إذا وقع فى نصيبه» فتنفذ | كه نى المبادلة فى هذه القسمة تاب 
و دك 1 لوصية فيه ومعنى المبادلة زر بع 


بيع العبد: أي عند فوات الأصل باطلة.(البناية) بالإقدام: لأن البيع دليل الرجوع. على ما بيناه: أشار به 
إلى ما ذكر قبل باب الوصية بثلث المال عند قوله: وإذا صرح بالرجوع» أو فعل ما يدل على الرجوع 
كان رجوعا. (البناية) لا تبطل بالقسمة: لأن القسمة لتكميل المنفعة» بخلاف البيع. [البناية 41"0/15] 
أنه أوصى إخ: يعينٍ أن إيجاب الوصية في البيت يتناول ملك الموصي على الاحتمال؛ لأن الحال متردد 
وقت الإيصاء بين أن يقع هذا البيت في نصيبه» وبين أن يقع في نصيب شريكه. فيتوقف حكم الوصية 
على القسمة» فيكون ذلك وصية يما يستقر ملكه بالقسمة؛ لأن ملك الموصي على اعتبار القسمة هو الملك 
التام الكامل المنتفع به؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصرء والظاهر أن الموصي قصد الإيصاء بالملك الكامل 
انتفاعه» فصار كأن الموصي قال: هذا البيت لفلان إن وقع في قسميء فإن لم يقع في قسمي, فله مثل 
ذلك» ولو أنه أفصح بذلككء فله مثل ذلك إذا لم يقع في قسمته, فكذا ههنا. 

وذلك: أي الملك المنتفع به عن كل وجه.(البناية) بالقسمة: لأن ملكه على اعتبار القسمة هو الملك التام 
المنتفع به. [البناية ]470/١*‏ ومعنى البادلة إلخ: قيد بقوله في هذه القسمة: لأن الدار جنس واحدء 
فيكون الأقرا زا 'قسمّة الذار الواتحدة راتحا .وذ لأ ري :الحخبرافبها بالإجماع» أو لأن معن المبادلة وإن 
كان راجحا في العقار, إلا أن في هذه القسمة معي المبادلة تابع تصحيحاً لتصرف الموصي» وباب الوصية 
أوسع» ولهذا يصح بالمعدوم على خطر الوجود كالثمر والغلة. [الكفاية 85-15/85/9] 


باب الوصية بثلث المال /؟ 


وإنما المقصودٌ الإفراز تكميلاً للمنفعة» ولهذا يُجبر على القسمة فيه» وعلى اعتبار 
الإفراز يصير كأن البيت ملكه من الابتداء» وإن وقع في نصيب الآخر تل في قدر 
ذرعان جميعه ما وقع في نصيبه» إما لأنه عرضه كما ذكرناه, أولأن مراد الموصي 
من ذكر الييت التقدير به تحصيلا لمقصوده ما أمكنء إلا أنه يتعين البيثُ إذا وقع في 
نصيبه جمعاً يبن الحهتين التقدير والتمليك؛ وإن وقع في نصيب الآخر عملنا بالتقدير, 


ع 


أو لأنه أراد التقديرَ على اعتبار أحد الوجهين, 


بذكر البيت 

وإنما المقصود الإفراز إلخ: ففيه بحثء وهو أنه قال ف كتاب القسمة: والإفراز هو الظاهر ف المكيلات 
والموزونات» ومعين المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروضء وما نحن فيه من العوارض» فكيف كانت 
المبادلة فيه تابعة» وأجحيب بأنه قال هناك بعد قوله: ومعيئ المبادلة هو الظاهر في العروضء إلا أنما إذا كانت 
من جنس واحد أجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء» وما نحن فيه كذلك, فكان مععى 
المباذلة فيه قابعاء "كما ذكرنا تههذا لآن ار لا خرئ :اق البادلة» ويكرن معن قولة هناك: ومغيق المبادلة 
هو الظاهر في الحيوانات والعروض إذا لم تكن من جنس واحدء وإلى هذا أشار بقوله: وإنما المقصود 
الإفراز تكميلاً للمنفعة: ولهذا يحبر على القسمة فيه» والباقي ظاهر. [العناية 5-141"/9/] 

عوضه: هذا الدليل مخدوش؛ لأنه أقر ههنا بالعوضية وامبادلة» وقال سابقاً: إن معيئ المبادلة في هذه 
القسمة تابعه. كما ذكرناه: يعن في الجارية الموصي بما. [العناية 8/5/4] أو لأن مراد إخ: أي لأن 
مراد الموصى من الوصية بالبيت المشترك بينه وبين صاحبه التقدير بذرعانه على أن يكون للموصى له من 
ملكه ذلك القدر ضيبلا للمقضوه» .وهو فيد الوضية» لان مقضودة له مضل إذا ارين «التمليك 
بعينه؛ لأنه را يقع بعد القسمة في نصيب صاحبه؛ ولكن إذا وقع البيت في نصيب الموصي يتعين البيت 
لتنفيذ الوصية لوجود معين التقدير والتمليك بعينه. 

التقدير: وهي فيما إذا وقع الببت في نصيب شريكه. [البناية 45/17] الوجهين: يع ف وقوعه ف 
نصيب الشريك.(العناية) 


/11 باب الوصية بثلث المال 

والتمليك بعينه على اعتبار الوه الآخخر كما إذا علق عب الولده وطلاق الرأة بأول ولل 
صي 5 

تلده أُمته فالمراد من جزء الطلاق مطلق الوعد» وفي العتق ولد حيء ثم إذا وقع البييت في 

الموصي - 0 

نصيب غير الموصيء والدارٌ مائة ذراع» والبيت عشرة أذرع: يقسم نصيبه بين 

الموصى له واوا ارب اياي ا وهذا 


الورئة ري 


البيت» حرا سور بسر وعندهما: يقسم 
غك انك عكر سهما: أن لوصى له يضرب بلعشرة وهم مخمسة وأرعين» فتصير 
السهام أحد عشْرٌ: الموصى له سهمان» وهم تسعة» ولو كان مكانالوصية إقرار: 


الآخر: يعين في وقوعه في نصيبه. [العناية 8519| كما إذا علق إل: بأن قال إذا ولدت أمي فهو حر 
وأنت طالق, فالمراد في جزاء الطلاق مطلق الولد» حي تطلق المرأة بولادة الولد كيف كان حياً أو ميتا؟ 
وفي العتق أي المراد في العتق ولد حي؛ لأن الميت ليس يمحل للعتق» حي إذا ولدت ميتاء ثم ولدت حيا 
يعتق الحي عند أبي حنيفة مله حلاف لهما.(البناية) البيت: أي إذا قسم ووقع إلم. 
نصيبه: أي نصيب الموصي وهو خمسون ذراعاً.(البناية) عند محمد لثك: قال الفقهاء: فلن يضرب فيه بالثلث 
أ لجيه يقسم: أي نصيب الموصي بين الموصى له والورثة. [البناية ]475/١3‏ 
فتصير السهام إلح: بيانه: أن الإيجاب لما صح. وهو متناول للبيت» وهو عشرة أذرع من الدارء فإذا 
رفعت العشرة من المائة بقي تسعون بين الشريكين لكل واحد منهما خمسة وأربعون» فيكون خمسة 
وأربعون لورثة مرضي وعشرة الموصي له إذا ضمت إلى خمسة وأربعين يصير خمسة وخمسون» فيجعل 
كا كس موماء تعر أجل عفر ميها. ولو كان مكان إل: يعن لو كان الدار بين شريكين» فأقر 
أحدهما ببيت بعينه لواحد؛ فيقسم الدار أولاء فإن وقع البيت في نصيب المقر سلم إلى المقر له» وإن وقع في 
نصيب الشريك يضرب المقر له فيما وقع في يد المقر مثل ذرع البيت» وكذلك لو أقر بطريق أو حائط 
كذا في "الشامل". وعند محمد يله يضرب المقر له بنصف ذرع البيت. [البناية 473//11] 


باب الوصيّة بثلث المال ل 


قيل: مرعي اللاو رول لا خلاف فيه محمد لله والفرق له:. أن الإقرار ملك 


وهو الأصح 


رسيم حن أن من قر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى امقر له؛ 
الوصية .كلك الغير لا تصح حي لو ملكه بوجه من الوجوه؛ ثم مات لا تصح وصيته 
الوصية لغير سل من الوجوه م ت لا تصح وصيته؛ 
ولا تنفذ. قال: ومن أوصى من مال عل در بألف بعينه» فأجاز صاحب المال بعد 
موت الموصي: فإن ل وله أن بمنع؛ لأن هذا تبرع مال الغير» فيتوقف 


هذا التبرع 
على إحازته وإذا أجاز يكون برعا منه أيضاء فله أن يمتنع من التسليمء بخلاف ما إذا 


هذه الإجازة 


أوصى بالزيادة على 57 وأجازت الورثة؛ لأن الوصية في مخرجها صحيحة لمصادفتها 
ملكَ نفسه. والامتناعٌ لحق الورثة» فإذا أجازوها سقط حقهمء فنفذ من جهة الموصي. 


عى سا ع 


قال: وإذا اقتسم الابنان تركة الأب ألفا ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب أوصى له بثلث 
ماله: فإن للق يعظلله للشمنا ينهم وهذا استحسانء والقياس: أن يعطيه نصفٌ 
ما ف يده وهو قول زفر سلك؛ لأن إقراره بالثلث له تضِمّن إقرارّه مساواته إياه 

١‏ ظ للموصى له الموصى له 


لمحمد: بل قوله في الإقرار كقوهما في الوصية.(العناية) ملكه: بوجه من وجوه الملك. [العناية 87/8] 
الوجوه: مثل الشراء والهبة والتمليك.(البناية) قال: أي محمد دأ في "الجامع الصغير". [البناية ]471//1١1‏ 
الموصي: وإن م يز بطلت. دفعه: أي سلمه ذلك الغير- فهو جائز: وذلك لأن العقد الموقوف إذا لحقه 
الإحازة صار مضافا إلى احيز» فإذا أضيف إليه صار ذلك هبة منه؛ والهبة لا تتم إلا بالتسليم» فإن منعه بعد 
الإجحازة كان له ذلك؛ لأنه تبرع. بمنع: أي له أن يمنع من التسليم بعد الإجازة. 

بخلاف: حيث يجوز بغير تسليم. والامتناع: أي امتناع النفاذ في الزيادة على الثلث. قال: أي محمد ملك 
في "الجامع الصغير ". [البناية 48/17] لأن إقراره إلخ: يعن أن في زعم المقر أن المال يقسم أثلانء 
ونصيب الموصى له» ونصيب كل واحد من الابنين ا أو غاب جعل كأن نصيبه 
لم يكن؛ فيقسم الباقي عليهما نصفين؛ لأن نصيبهما سواء. 


رن باب الوصية بثلث المال 


والتسوية في إعطاء النصف ليبقى له النصف. وجه الاستحسان: أنه أقرّ له بثلث 
شائع في التركة؛ وهي في أيديهماء فيكون مقر بثلث ما في يده بخلاف ما إذا أقر 
أحذهما بدين لغيره؛ لأن الدين متم على الميراث» فيكون مقرًا بتقدمه؛ فيقدم عليه 0 
أما الموصى له بالثلث شري الوارث» فلا يسلم له شيء؛ إلا أن يسلم للورثة مثلاه» 


ولأنه ا 52000 
ا من المقر 


في يلو فيصير نصف التركة» فيزاد على الثلث. قال: ومن أوصى لرجل بجارية, 
وات بعد موت الوصي ولد كلا رحن من اثلث فهما للموصى له؛ لأن 
الأه دخلت في الوصية أصالة وود تع حين كان متصلا بال فإذا ولدت قبل 
القسمة, والتركة قبلها مبقاة على ملك الميت ح يقضى بها ديونه: دنعل في الوصية؛ 
ا ن الث ري الت وأ ميعن ميهد 


في التركة: أي نصفه فيما في يده» ونصفه فيما في يد الآخر. بحلاف إ: حيث يعطي جميع ما في يده. (البناية) 
فيكون مقر إلخ: فإن كان الدين مستغرقا جميع نصيبه دفعه إليه كله. [العناية 845/9] فربما: أي ربا 
أقر الابن الآخر لرحل .كثل هذا. على الثلث: فيكون شريك الورثة بالنصف لا بالثلث. [البناية 47///3151] 
فولدت: أي قبل القبول وقبل القسمة. [الكفاية 85/9*] لأن الأم إل: أي إنفا كان الولد والأم جميعا 
للموصى له إذا حرجا من الثلث؛ لأن ما يحدث من النماء قبل القسمة يحدث على حكم ملك الميت بدليل أنه 
يقضى منه ديونه» وينفذ وصاياه» فينفذ الوصية بانثلث فيهما جميعاً في الأم أصالة؛ وفي الولد تبعا لاتصاله بالأم. 
فيكونان للموصى له: يعي تكون الأم والولد للموصى له إذا ولد له قبل قسمة التركة. [البناية ]45/١51‏ 
منهما: من كل واحد منهما نصف الثلث. 


باب الوصية بثلث المال "١‏ 


فإن فضل شيء أخحذه من الولد. وق 'الجامع الصغير": عن صورة؛ وقال: رجل له 
مد الئل 2 الموصى 

ست مائة فق وأمة تساوي ثلاث مائة درهم) فأوصى بالجارية ترحل» م م 0 

فولدت ولدا نان فللموصى له الأم ثلث الولد 

عنده» وعندهما: له ثلا كل واحد منهما. ل هما ما ذكرنا: أن الولد دحل في الوصية 


للموصى له الأم والولد 


تبعا حالة الاتصالء فلا يخرج عنها بالانفصال كما في البيع والعتق» فتنفذ الوصية 
الام وا ١‏ الوصية 


فيهما على السواء من غير تقديم الأم. وله: أن الأم 0 اديه والتبع لا 
يزاحم الأصلء فلو نفذنا الوصية فيهما جميعاً تتتقض 0 في بعض الأصلء 
وذلك لا بجوز, بخلاف الببع؛ لأن تنفيذ البيع في التبع لا يؤدي إلى نقضه في الأصل؛ 


قبل القسمة: وإن كانوا اقتسمواء وأخذ الورثة ثلاث مائة» وللوصى له الحارية» ثم ولدت ولدأء فالولد للموصى 
له. الوصية: لأن الوصية تسري إلى الزوائد الحادثة قبل القسمة بالإجماع. كما في البيع إلخ: يعني فتسري 
الوصية إلى الولد الحادث قبل القسمة كما يسري البيع إلى الولد الحادث قبل القبض» وإذا أعتق جارية 
حاملة عتق ولدها تبعاء فإذا ولدت يبقى الولد كذلك عتيقاء أو نقول: إذا أوصى بعتق جارية فولدت قبل 
القسمة» فإن العتق ينفذ فيهماء وإن لم يخرجا من الثلث يوزع بينهما. [الكفاية 85/9 ] 

أن الأم أصل إلخ: ونا كانت الأم أصلاً؛ لأن الإيجاب يتناولها قصداًء ثم يسري حكم الإيجاب إلى الولد ولا 
مساواة بين الأصل والتبع» فتنفذ الوصية بالأم» ثم يكون له من الولد قدر ما بقي من الثلث؛ وتنفيذ الوصية في جميع 
الأم كان مستحقاً قبل الولادة» فلا يتغير بزيادة المال؛ لأنه يؤدي إلى نقضها في الأصل. [العناية 840-7.5] 
تبع فيه: أي ف الوصية على تأويل الإيصاء. [العناية 85/9] 

لا يزاحم الأصل: لأن الإيجاب تناول الأم قصدأء ثم سرى حكم الإيجاب إلى الولد» فلا يزاحم التبع 
الأصل؛ لعدم المساواة بينهما.(البناية) وذلك لا يجوز: لأن فيه إبطال الأصل بالتبع. [العناية 5/17/9] أي 
لا يحوز انتقاض الوصية في بعض الأصل لمزاحمة التبع. بخلاف البيع: لأن فيه إبطال الأصل بالتبع؛ بل يبقى 
تامأ صحيحاً فيه» إلا أنه لا يقابله بعض الثمن» هذا جواب عما يقال: لا نسلم. [البناية ١/١1‏ 44] 


بل يسبقى تان صحيحا فيه إلا أنه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا 
اتصل به القبضن, ولكن الثمن تابع في ابيع حين يتعقد البيع بدون ذِكْره وإن كان 


الولد 
فاسداء هذا إذا ولدت قبل القسمة, فإن ولدت بعد القسمة: فهو للموصى له؛ لأنه 
هذاا الولد 

نماك خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة. 


فصل فى اعتبار حالة الوصية 
قال: وإدا 7 المريض لامرأة بدين) أو أوصى لها بشيء) أو وهب لحا» 


إلا أنه لا يقابله [أي لا يقابل الأصل.بعض الثمن لأحل ضرورة مقابلة ذلك البعض بالولد] إلخ: جواب عما 
يقال: لا نسلم أن تنفيذ البيع في التبع لا يؤدي إلى نقضه في الأصل» فإن بعض الثمن لا يقابله في ذلك» وفيه 
نقض له بحصته» ووجهه: أنه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض؛ فإن العوض 
الواحد لا يقابل بعوضين» لكن لا يوجب ذلك النقض ف البيع؛ لأن الثمن تابع إلى آخر ما ذكرناه.(العناية) 
إذا اتصل به القبض: إنما قيد بذلك؛ لأن مقابلة بعض الثمن بالولد إنما يكون أن لو كان مقبوضاً بالأصل 
حى لو هلك قبل القبض بآفة سماوية لا يقابله شيء من الثمن» بل يأخحذ الأم جميع الفمن. [العناية 1//4"] 
قبل القسمة: أي قبل القبول أيضاء فإن ولدت بعد القبول وبعد القسمة» فهو للموصى له؛ لأن التركة 
بالقسمة حرجت عن حكم ملك الميت» فحدثت الزيادة على خالص ملك الموصى له» وإن ولدت بعد القبول 
قبل القسمة ذكر القدوري أنه لا يصير موصى به ولا يعتبر خروجه من الثلث» وكان للموصى له من جميع 
المال كما لو ولدت بعد القسمة. ومشائخنا صر قالوا: يصير موصى به حى.يعتبر خروجه من الثلث كما لو 
ولدت قبل القبول» وإن ولدت قبل موت الموصي لم يدخعل تحت الوصية» وبقي على حكم ملك الميت؛ لأنه لم 
يدخل تحت الوصية قصداً ولا سراية والكسب كالولد في جميع ما ذكرنا. [الكفاية 21/5] 

في اعتبار إلخ: لما ذكر حكم الكلي في الوصية وهو الحكم الذي يتعلق بثلث المال ذكر في هذا الفصل 
أجكاما تتعلق بالأحوال المتغيرة من وصف إلى وصف؛ لما أن هذه الأحوال يمنزلة العوارض والأحكام 
المتعلقة بثلث.المال.منزلة الأصول» والأصل مقدم على العارض كذا في الشروح. [نتائج الأفكار 81/9] 
قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية 441/17] 


باب الوصيّة بثلث المال سن 


ثم تزوجها ثم مات: جاز الإقراء وبطلت الوصية والهبة؛ لأن الإقرارٌ ملزة 
بنفسه. وهي أجنبية عند صذدوره) وهذا يعتبر من -جميع المال» ولا بطل بالدين إذا 


الإمرة الإقرار 
كان في حالة الصحة» أو في حالة لكين إلا أن الثاي وخر عنه» بخللاف 5 


ا 


المرأة موت الموصي ربالحديث المذ كور 


كانت منحزةٌ صور في لضاف إل ماع للوت حكدا لأ ها ير 
عند الموت» ألا ترى أها قبطل بالدين المستغرق» وعند عدم الدين تعتبر من الثلث. 
قال: وإذا أَقدّ المريض لابنه بدين» وابنه نصراى» أو وهب لهء أو أوصى له فأسلم 
الك 5 : ذلك كله» أما المة والوصصة؛ 
ارح ره كن وناك حزما افيه والوصي 


جاز الإقرار إل: مبناه: أن المعتبر في جواز الوصية وفسادها كون الموصى له وارثاء وغير وارث يوم 
الموت» لا يوم الوصية» والمعتبر في فساد الإقرار» وجوازه كون المقر له وارثا في الحال» فإن الإقرار تمايك 
في الحال.(العناية) ملزم بنفسه: فيه تلويح إلى رد قول زفرء وهو أن الإقرار أيضاً باطل؛ لأن إقرار 
المريض كنزلة التمليكء ولهذا لا يصح للوارث» ووحه ذلك: أن الإقرار يثبت الحكم بنفسه من غير 
توقف على أمر زائد كالموت في باب الوصية. [العناية 9///] 

ولا يبطل بالدين: أي لا يبطل الإقرار بسبب الدين يعن أن الدين لا يمنع صحة الإقرار» سواء كان 
الإقرار في الصحة: أو في المرض إلا أن الثاني وهو الإقرار الواقع في المرض مؤخر عندنا عن الإقرار الواقع 
في الصحة» حي أن المال يصرف إلى ما أقر به في حالة الصحة؛ فإن فضل منه شيء يصرف إلى ما أقر به 
في حالة المرضء وإلا فلاء وعند أبي ليلى الإقراران يستويان» وهو مذهب الشافعي. الثاني: وهو الإقرار 
الواقع في المرض. [البناية 441/17] الموت: فإنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. 

نا تبطل إلخ: فإن من وهب عبداً في مرض موته لأحبي؛ وهو جميع مالهء وسلمه صح ذلك» وصار ملكا 
للموهوب له؛ ثم إذا مات من ذلك للرض وجب الفسخ في الثلثين حقاً للورثة في الكل حقا للغرماءه وصارت 
لهبة كالمتعلق بالموت» فصار حكمها حكم الوصية. قال: أي محمد نه في "اللجامع الصغير". [البناية 47/11 4] 


5 باب الوصيّة بغلث المال 


فلما قلنا: اي 0 كنات عند أو بعله, والإقرار وإن كان مازما 
لإسلامه الحبة والوصية الموت 


بنفسة ولك سب الإرث» وهو البنوة قائم وقت الإقرار» فيعتبر في إيراث قهمة 
الإيثار. بخلاف ما تقدم؛ لأن سبب الإرث الزوجية» وهى طارئة حي لو كانت 
لزوجية قائمة وقت الإقرار» وهي . نصرانية ثم لدان ع ار 
لقيام السبب حال صدوره. وكذا لو كان الابن عبداء أو مكاتبا فأعَْقَ؛ لما ذكرنا. 


١ الإقرار‎ 


0 : إن م يكن عليه دين: كك كارا وهر حي وإل 
كان عليه دين: 5 لأنه إقرارٌ لس خلف 1 ا اق 
فيها وقت الموت. وأما الهبة: فيروى أنما تصح؛ لأنما تمليك في الحال وهو رفيق» 


الوصية 

فلنا: يععئ في المسألة الأولى.(البناية) إيجابان عندة: هذا بالنظر إلى أن الإيصاء تمليك مضاف إلى زمان 
زوال الأهلية» وهو زمان الموت على ما روي عن الشافعي سك أو بعده هذا بالنظر إلى أن التركة مبقاة 
على ملك الميت بعد الموت» فالإيصاء تمليك على سبيل الاستخلافء فلا بد من بطلان أهلية الأصل كما 
هو مذهبنا. الإيثار: أي إيثار هذا الابن على الورثة الآخر. 

تقدم: من الإقرار والهبة والوصية لامرأة.(البناية) طارئة: لأن الزوجية حصلت بعد الإقرار لها بدين» 
فلا ييطل الإقرار.(البناية) الإقرار: أي إقرار المريض لما بدين. لقيام السبب: وهو الزوجية وقت 
الإقرار.(البناية) وكذا لو كان إخ: أي يبطل الإقرار والوصية والهبة كما لو كان نصرانياًء فأسلم قبل 
موت الأب. |الكفاية 8/9"] لما ذكرنا: وهو قيام المسبب للارث وقت الإقرار. [البناية 475/11 4] 
وإن كان عليه إلخ: أي إن كان على العبد دين لم يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون للعبد» وهو ابنه» فلا 
يصح الإقرار؛ لأن المولى لا يملك ما في يده» وإن لم يكن على العبد يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون 
لمولاه» ومولاه أجنبي» فيصح الإقرار له؛ وهذا لأن المولى ملك ما في يده. 

وقت الموت: لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت»؛ والابن حينئذ وارث» ولا وصية للوارث.(البناية) 
رفيق: فتكون الهبة للمولى» فتصح. [البناية 47/١11‏ 4] 


باب الوصيّة بفلث المال قا 


وني عامة الروايات هي في مرض الموت يمنزلة الوصية» فلا تصح. قال: َالمُقعد 
والمفلوج والأشّل والسلول إذا تطاول ذلك ولم يُحَفْ منه الموث» فهبته من جميع 
المال؟ لأنه إذا تقادم العهد صار طبعاً من طباعه ولهذا لا يشتغل بالتداوي» ولو صار 
صاحبّ فراش بعد ذلك» فهو كمرض حادث. وإن وهب عند ما أصابه ذلك) 
ومات من أيامه: فهو من الثلث إذا صار صاحبٌ' فراش؛ لأنه يخاف منه الموت؛ 
ولهذا يتداوى» فيكون مرض الموتء والله أعلم. 


فال: أي محمد مثيه في "الجامع الصغير". [البناية 47/17] والمقعد: من لا يقدر على القيام.(العناية) 
والمفلوج إلخ: الفالح ذهاب الحس والحركة من أحد شقي البدن» وسلامة الشق الآخرء والشلل فساد في اليد 
يقال: شلت يده فشل» ورحل أشلء والسل عبارة عن اجتماع المرة في الصدر ونفثها كذا ذكروا في كتب 
الطبء وتفسير المطرزي أن المسلول الذي سلت أنثياه أي نزعت خخصيتاه لا يناسب هذا الموضع؛ لأن لكلام 
فيها إذا تطاول المرض؛ ول يخف منه الموت؛ والذي نزعت خخصيتاه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضا أصلا. 
تطاول ذلك إلخ: ومدة التطاول مقدرة بالسنة» والمراد من الخوف الغالب منه لا نفس المخنوف.(الكفاية) 
صار [يعن خرج من أن يكون مريضاً مرض الوت (لعناية 0785/9] طبعاً: [فحكمه حكم الأصحاءء 
فيعتبر تصرفه من ثلث المال» ولا يصح إقراره للوارث] إلخ: لأن المغير الحكم التصرف مرض الموت» وهو ما 
يكون سبيا للموت غالباء وإنما يكون كذلك إذا كان بحال يزداد حالاً فحالاً إلى أن يكون آخره الموت؛ فأما 
إذا استحكم وصار بحيث لا يزداد» ولا يخاف منه الموت» فلا يكون سبباً للموت كالعمي ونحوه؛ وإما يكون 
في حكم المرض في أول ما أصابه ذلك إذا صار صاحب فراش؛ وصاحب الدق والسل قبل أن يصير صاحب 
فراش لا يكون في حكم المريضُ؛ لأن الإنسان قلما يخلو عن قليل مرضء فما دام يخرج في حوائجه بنفسه؛ 
ولم يصر صاحب فراش لا يعد مريضاً عند الناس كذا ذكره الإمام قاضيخان ينفهه. [الكفاية 85/4؟] 

فهو كمرض إخ: فيعتير فيه تصرفه من الثلث.(العناية) وإن وهب: أي الذي صار صاحب فراش بعد 
المال. [البناية 55/١17‏ 5] ومات: أي الفالج والسل وأمثالهما. إذا صار إلح: أي إن صار صاحب فراش في أول ما 
حدثت تلك العلة» ومات في أيامه ذلك» فحكمه حكم المريض يعتبر تصرفه في ثلث المال» ولا يصح إقراره للوارث. 


7 باب العتق في مرض الموت 


باب العتق في مرض الموت 


معتبر من الثلث» ويضرب به مع أصحاب الوصاياء وق 1 فهو وصية مكان 
نسخ القدو 


قوله: جائز» والمراد الاعتبارٌ من الثلث اضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية؛ 


لأنما يجاب بعل الموت) وهذا منجز غير مضافت» واعتباره من الثلث لتعلق حو الورثة, 
الوصية بالمال 


وكذلك ما ابتدأ المريض إيجابه على ا والكفالة في حكم الوصية؛ 

فيعتبر من الثلث 
باب العتق إل: الإعتاق في المرض في معن الوصية؛ لوقوعه تبرعاً في زمان تعلق حق الورئة ذكره في 
كتاب الوصاياء ولكن أخر ذكره عما هو صريح في الوصية؛ لكون الصريح هو الأصل في الدلالة. 
ويضرب به إخ: أي يضرب بالثلث كل واحد من هؤلاء الثلاثة؛ وهو العبد المعتق في مرض الموتء 
والمشترى من المريض الذي باع بانحاباة» والموهوب له مع ما يرى أصحاب الوصاياء والمراد من ضريهم 
بالثلث مع أصحاب الوصايا استحقاقهم في الثلث كما في سائر الوصاياء فإفهم يستحقون الثلث لا غير 
وليس المراد أنهم يتساوون أصحاب الوصايا في الثلث ويحاصوفم؛ لأن المعتق المتقدم في المرض مقدم على 
الوصية بالمال في الثلث. [البناية 5/١1‏ 4] 
والمراد إلخ: أي المراد من قوله: وصية اعتباراً للعتق الواقع في المرضء أو بيع المحاباة الواقع فيه أو للمبة 
الواقعة فيه من الثلث كاعتبار الوصية من الثلث» وليس مراده أن كل واحد من الأشياء المذكورة وقع 
وصية حقيقة؛ لأن حقيقة الوصية إيجاب تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وليس كل واحد منها يذه 
المثابة» بل وقع منجزاء ولكن لما كان حكم كل واحد منها حكم الوصية باعتبار الثلث ماه وصية. 
كالضمان والكفالة: غاير بينهما بالعطف؛ لأن الضمان أعم من الكفالة» فإن من الضمان ما لا يكون 
كفالة بأن قال لأجنبي: خالع امرأتك على ألف على أني ضامن» وكذا لو قال: بع هذا العبد بألف على أن 
ضامن لك بمخمس مائة من الثمن سوى الألف؛ فإن بدل الخلع يكون على الأجني لا على المرأة» والخمس 
مائة على الضامن دون المشتري. [العناية 9.9 


باب العتق في مرض الموت با 


لأنه يتهم فيه كما في الهبة, وكل ما أوجبه بعد الموت؛ فهو من الثلث, وإن أوجبه 
١‏ إضافه إلى الموت 


في حال صحته؛ اعتباراً بحالة الإضافة دون حالة العقد» وما نفذه من التصرف. 
فالمعتيرٌ فيه حالة العقد. فإن كان صحيحاء فهو من جميع المال» وإن كان مريضا 


حال العقد 
فمن الثلث» وكل مرض صح منه؛ فهو كحال الصحة؛ لأن بالبرْءِ تبيّن أنه لا حق 
لأحد في ماله. قال: وإن حابى, ثم أعتق» وضاق الثلث عنهما: فامحاباة أولى 
59 القدوري 1 المحاباة والعتق 
عدك ألى حنيفة رلك وإ عو 4 حابى: فهما سواء, 
7 تحاصا 


لأنه يتهم فيه: أي لأن المريض متهم يتهم فيه أي في إيجابه على نفسه كما في الهبة أي كما يتهم. (البناية) 
فهو من الثلث: لأنه علقه بحال تعلق الورثة فيه بالمال» فكان المعتبر فيه حال الإضافة لا حال الإيجاب. 
وإن أوجبه: أي وإن كان الإيحاب في حالة الصحة أي وإن كان واقعا.البنايةم التصراف: كالإعتاق والهبة.(الكفاية) 
أي ولم يضفه إلى ما بعد الموت. [البناية 47/11 4] العقد: أي حالة عقد التصرف. 

المال: أي يعتبر تصرفه من جميع المال. وكل مرض إلخ: أي كل مرض صح منه؛ وقد تصرف فيه كان 
تصرفه تصرف الأصحاء؛ لأنه لما برئ من مرضه تبين أنه لم يكن مرضه سبب الحجر عن تصرفه حيث 
لم يكن حق أحد متعلقاً بماله. وإن حابى [أي باع بغبن فاحش] إلخ: صورته: رجل باع في مرضه عبدا 
نباوي النين من رحل بالق» واعتى عبدا يساوئ آلفاء بوالة "مال له سواقما فالكخاباة آوى» وان ابعدء 
بالعتق تحاصا فيه عند أبي حنيفة مش ففي الأول يسلم العبد للمشتري بألف» ول يبق من الثلث شيء 
إلا أن العتق لا يمكن رده» فيسعى العبد في قيمته للورثة» وفي الثانية: يتحاصان في مقدار الثلثء وقالا: 
العتق أولى سواء قدم المحاباة أو أخرهاء فيعتق العبد مجانا؛ لأن قيمته بقدر الثلث» ويخير المشتري إن شاء 
نقض البيع» ورد العبد؛ لما لزمه من الزيادة في الثمن من غير رضاه» وإن شاء أمضى العقدء وأدى كمال 
قيمة العبد ألفي درهم. [العناية ]59-٠/9‏ 

فامحاباة أولى إلخ: إن كانت المحاباة قبل العتق بدئ بالمحاباة قبل العتق» وإن كان العتق قبل المحاباة تحاصا 
جميعاً صاحب الحاباة والعتق» فإن لم يبق شيء بعدهما بطل ما بقي من الوصاياء وإن بقي من الثلث شيء؛ 
فضاربوا فيه على قدر وصاياهم. 


لقا باب العتق في مرض الموت 


وقالا: العتق أولى في المسألتين. 6 أن الوصايا إذا م يكن فيها ما جاوز 


الأمر الكلي 


الثلث: فكل من أصحاها يضرب محميع وصيته في الثلث لا يدم البعضٌ على 
البعض إلا العنى الموقع في المرضء والعتق المعلّقّ موت الموصي كالتدبير الصحيح. 
وامحاباة في البيع إذا وقعت في المرض؛ لأن وعيايرم والتساوي في سبب 
الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق» وإفا قَدَّمَ العتقّ الذي ذكرناه 
آنفا؛ لأنه أقوى, فإنه لا يلحقه الفسحٌ من جهة الموصي» وغيره يلحقه, 


وفالا: إلخ: قال أبو يوسف ومحمد: يبدأ بالعتق قبل امحاباة» قدم العتق أو أخرء فإن ل يبق شيء من الثلث 
بطلت الوصية الباقية» وإن بقي من الثلث شيء تضارب أهل الوصايا الباقية على قدر وصاياهمء وكان 
لكل منهم قدر ما يخص وصية من ذلك. الثلث: مثل أن يوصي بالربع والسدس. [البناية 47/١‏ 4] 
الثلث: فيكون الثلث بينهم. إلا [مستثئ من قوله: لا يقدم.(العناية /76.0)] العتق إلخ: فإنه يبدأ بكل ذلك 
قبل كل وصية» ثم يتضارب أهل الوصايا بعد ذلك» فما بقي من الثلث يكون بينهم على قدر وصاياهم. 

في المرض: أي المنجز لا المفوض إلى إعتاق الورثة مثل أن يقول: أعتقوه» أو يوصي بعتقه بعد موته. (العناية6 
والعتق المعلق إلّ: والحرف فيه إنما يكون منفذا عقيب الموت من غير حاجة إلى التنفيذ» فهو في المعى 
أسبق مما يحتاج إلى التنفيذ» والترجيح يقع بالسبق» توضيحه: أن العتق المنفذ بالموت يستحق استحقاق 
الديون» فإن صاحب الدين ينفرد باستيفاء دينه إذا ظفر يحنس حقه وهنا بنفس الموت يصير مستوفياً حقه: 
والدين مقدم فكذا ما في معناه. [الكفاية 9.0/9 

كالتدبير الصحيح: مثل أن يقول الرجحل للمملوك: أنت حر بعد موت أو أنت حر إذا مت أو إن مت؛ 
واحترز بالصحيح عن التدبير الفاسد؛ كما إذا قال: أنت حر بعد موق بيوم أو شهرء فإنه لايكون مقدما 
على سائر الوصاياء بل هو وسائر الوصايا الوصايا سواء. [البناية 47/17 5] آنها: وهو العتق الموقع في 
المرض.(البناية) وغيره يلحقه: أي غير العتق يلحقه أي الفسخ من جهة الموصي؛ لأنه يصح الرجوع عنه. 
ولا يصح الرجوع في العتق. [البناية 48/١5‏ 4] 


باب العتق في مرض الموت لحن 


الثلث بعل ذلك يستوي فيه من سواهما من أهل الوصاياء ولا يقدم لبعضم على 


عاك يل الت 
البتعض. لهما ف الخلافية: أن العتق أقوى؛ لأنه لا يلحقه الفسخ, #بوالمحاناة يلحقها. 
من المحاباة 
ولا معتبر بالتقد.م قْ لاتيم يوجب ا في البوت. وله: أن المحاباة 


أقوى لأنها تنبت في ضمن عقد المعاوضة؛ فكان تبرعاً بمعناه لا بصيغته, والإعتاق 
تبرع صيغة ومعن) فإذا وجدت الماباة أو دفع الأضعف» وإذا وجد العتق أ 
وثبت» وهو لا يحتمل الدفع كان من ضرورته المزاحمة) 

فهما سواء 


وكذلك اخاباة إلخ: لأنها تنبت في ضمن عقد المعاوضة» ومن قضية المعاوضة اللزوم» فلزمه الوصية الي في 
ضمنها منزلة العتق.(البناية) ذلك: أي العتق المذكور والمحاباة. سواهما: أي من سوى العتق المذكور, 
والذي حابى له. [البناية 4/١51‏ 4] في الخلافية: قال صاحب "العناية" في بيان الخلافية وهي الي قدم فيها 
الحاباة على العتق» وتبعه العيى» أقول: هذا شرح فاسد, لأن الخلاف بين أبي حنيفة به وصاحبيه في كلتا 
المسألتين المذكورتين؛ وهما الي قدم فيها امحاباة على العتق» والىَ قدم فيها العتق على المحاباة» وكذا الدليل 
المذكور من قبلهماء والدليل المذكور من قبله يتمشيان في تينك المسألتين معأ بلا كلفة كما لا يخفى على 
ذي مسكة, فلا وجه لتفسير الخلافية هنا .مما يخص المسألة الأولى» فالصواب في بيانها أن يقال: وهي الي 
اجتمع فيها العتق وامحاباة» سواء قدم العتق على المحاباة» أو قدمت المحاباة على العتق. (فتح القدير 4/49] 
بلحقها: الفسخ من جهة المشتري. ولا معتبر: أي لا يكون المحاباة أولى بالتقدم في الذكر. 

لا يوجب التقدم إلخ: لأن زمان التقرر بعد الموت؛ والكل يتقرر معا. [الكفاية 91/9] ألا ترى أنه إذا 
أوصى بثلث ماله لفلان ولفلان كان بينهم أثلاثاً وصل أو فصل» ولا عبرة بالبداية» فكذلك ههنا. (العناية) 
المعاوضة: يعين وبالمرض لا يلحقه الحجر عنها. [العناية 591/8] لا بصيغته إلخ: أي لا من حيث 
صيغته» فإن البيع بامحاباة عقد تجارة» حى يحب للشفيع الشفعة؛ فالشفعة تخصص بالمعاوضات»؛ ولهذا إن 
البيع با محاباة يصح من العبد المأذون والصبي المأذون. [البناية 4/١8‏ 4] 


00١‏ باب العتق في مرض الموت 


وعلى هذا قال أبو حنيفة لله: إذا حابى» ثم أعتق» ثم حابى: قسِم الثلث بين 
الحاباتين نصفين؛ لتساويهماء ثم ما أصاب الحاباة الأخيرة قسَّم بينها وبين العتق؛ 
لأن العتق مقلم عليها فيستويان» ولو اي ثم حابى) ثم أعتق: فسَّم الثغلث بين 
العتق 5 والحاباة نصفين» وما أضانت 59 0 بينه وين العتق - وعندهما: 


عبن اثلث ا ل 


2 


درهم. 1 عار حلي بابو ان ييحج عنه 


عابقي من حيث يسبلخ. ' وإن م هلك منهاء وبقي شيءٌ من الححة برد على الورثة 
' في أي 
وقالا: يعتق عنه .ما بقي؛ لأنه وصية بنوع قَْبةء فيجب تنفيذها ما أمكن؛ 


تبرع: لأنه لم يثبت في ضمن المعاوضة:» وبالمرض يلحقه الحجر عنه. [العناية 75901/9] هذا: أي على الأصل 
الذي ذكر من جهة أبي حنيفة حكه. لتساويهما: ف وقوعهما في ضمن عقد المعاوضة. [البناية 49/١1‏ 4] 
ثم ما أصاب إلخ: أي ما أصاب المحاباة الأخيرة من نصف الثلث قسم بينها وبين العتق المتقدم عليها؛ لأنه 
حصل له الاستواء مع الحاباة؛ لتقدمه عليها. قسم بينها إلخ: فيه بحث» وهو أن يقال: المحاباة الأولى 
مساوية للمحاباة الثانية» وامحاباة الثانية مساوية للعتق المتقدم عليهاء فا محاباة الأولى مساوية للعتق المتأخر 
عنهاء وهو يناقض الدليل المذكور من جانب أي حنيفة لله. والجواب أن.شرط الإنتاج أن يلزم النتيجة 
القياس لذاته» وقياس المساواة ليس كذلك عرف في موضعه. [العناية ا 

فسم الثلث: أي نصفين؛ لأن العتق لما تقدمها زاحمها. قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) 
هذه المائة: [أي يشتري بمذه المائة عبد» ويعتق ذلك العبد عن الموصي] وكان المائة ثلث المال» أو أقل من 
الثلث» وأما إذا كان ثلث ماله أقل من مائة» فإنه لا يشتري» وبطلت الوصية في قول أبي حنيفة ملك وفي 
قولهما: يشتري عبد بثلث ماله ويعتق. على الورثة: قال الإمام الكتاي: إلا أن يكون الموصى جعل 
الفضل للذي حج عنه فيكون له. [العناية 8947/8] قربة: أي التقرب إلى الله تعالى. 


باب العتق في مرض الموت هك 
اعتباراً بالوصية بالحج. وله: أنه وصية بالعتق لعبد د لتر نانة. وتنقيا ها بدن ترق 


ليه كيذ أثير لأرضني له وذلك لا يجوز, بخلاف الوصية بالحج؛ 0 


من المائة 


هي حق له ل وللمتحق لم يتبدل, رة إذا أوصى لرجل ,ائة: 

بعضها يهم الباقي إليه. وقيل: هذه السألة 1 أصل آخر مختلف فيه» وهو: أن 
العتق حقٌ الله تعالى عندهما حي تُقّل الشهادةٌ عليه من غير دعوى» فلم يتبدل 
المستحق» وعنده: حق العبد حي لا ُقبل البينة عليه من غير دعوى» فاختلف المستحق» 
وهذا أشبه. قال: ومن ترك ابنين ومائة درهم وعبداً قيمثّه مائة درهمء وقد كان أعتقه 
في مرضه؛ فأجاز الوارثان ذلك: لم يسع في شيء؛ لأن لعتق في مرض الموت وإن كان 
في حكم الوصية» وقد وقعت بأكثر من الثلث, إلا أَها تجوز يإجازة الورثة؛ لأن 
الامتتاع لحقّهم وقد أسقطره. قال: ومن أوصى بعتق عبيهء ثم مات» فجنى جناية 


بالوصية: أي ما إذا أوصى بأن يحج عنه يهذه المائة» فهلك درهم بحج عنه.ما بقي. لغير الموصى له: [ُوفٍ نسخة 
به] أي لغير من أوصى له الموصي» فإن من قيمته دون المائة غير من قيمته ماثة. وقيل: القائل فخر الإسلام 
البردوى في شرح "الجامع الصغير". المستحق: فلم يكن العبد موصى له بل الموصى له صاحب الشرع 
وهو لم يتبدل. وهذا أشبه: يعئ إلى الصواب؛ لأنه ينبت بالدليل أنه حق العبد عنده؛ فيخلف المستحق 
إذا هلك منه شيء؛ وتبطل الوصية» وترد المائة إلى ورثته. [العناية 891/9] أي كون هذا الخلاف في عتق 
النسمة بناء على أن العتق حق الله عز وجلء أو حق المملوك هو أشبه بالصواب. [البناية ٠/١15‏ 45] 
قال: أي محمد سلب في "الجامع الصغير" .(البناية) أتما: أي أن الوصية بأكثر من ن الثلث. فجنى جناية: اعلم أن 
العبد إذا جيئ جناية خطأء فحكمه الدفع أو الفداء, ثم هذا العبد الموصى له بعتقه إذا جين جناية بعد موت 
الموصي كانت الورثة بالخيار إن شاءوا دفعوه بالجناية» وإن شاءوا فدوه؛ فإن دفعوه بطلت الوصية؛ لأن 
الدفع يبطل حق المالك لو كان حياء فكذلك يبطل حق من يتلقى الملك من جهته؛ وهو الموصى له. 


ديا باب العتق في مرض الموت 


ودفع يمان بطلت الوصية؛ لأن الدفع قد صح؛ لما أن حقّ ولي المناية مقدم على حق 


الموصي» فكذلك على حق الموصى له؛ اله تلقى الملك من جهته. إلا ملكي 
العرصي 


باق» وإنها زول ل بالدفع؛ فإذا خرج يعن ملك بطلت الوصية كما إذا باعه الرصي 


أو 01 بعد موته» فإن فدأه الورثة كان الفداء في 1 يي ماهم؛ لأنهم هم الذين التزموه, 


بحيب لذ 


وجازت الوصية؛ لأن العبد طهر عن الحناية بالفداء كأنه م يحن» فتنفل الوصية. فال: 
ومن أوصى بثلث ماله لآخرء فأقرٌ الموصى له؛ والوارث: أن الميت أعتق هذا العبد, 
فقال الموصى له: أعتقه في الصحة, وقال الوارث: أعتقه في المرضء فالقول قول 
لوارث؛ ولا شيء للموصى له إلا أن يَفضْلَ من الثلث شيء؛ أو تقوم له اليد أن 


بثلث المال 5-0 


العتق في الصحة؛ أن للوصى له يدعي استحقاق ثلث ما بقي من التركة بعد الستو؛ 
لأن العتق في الصحة ليس بوصية وهذا' ينفل من - جميع المال» والوارث ينكره؛ لأن 
مذّعاه العتق في المرض؛ وهو وصية») والعتوة ف للرض مقدم على الوصية بفلث المال؛ 


فكذلك: فيكون ولي الكثاية مقدما عليه أيضا: إلا: استثناء من قوله: لما أن حق ولى الجناية مقدم في 
العبد. [البناية 451/17] إلا أن ملكه: أي ملك الموصي فيه باق لحاجته» حي لو كان العبد ذا رحم 
محرم من الورثة لا د يعتق؟ لما بينا أن ملك الميت باق لحاجته؛ وهذا لآن ملك الورئة ملك خلافة» فلا يثبت 
ما لم يستغن الأصل منه؛ وهذا جواب إشكال؛ وهو أن يقال: لما كان حق ولي الحناية مقدماً على حق 
الموصيء والموصى له ينبغي أن تبطل الوصية قبل الدفع» والجواب عنه: أن ملك الموصي فيه باق ما لم يدفع 
به» وبقاء الوصية باعتبار بقاء ملك الموصيء فإذا دفع زال ملكه» فتبطل الوصية. [الكفاية 89414-181/9] 
في ماللهم: أي كانوا متبرعين فيما فدوا به.(العناية) قال: أي محمد سثيه في "الجامع الصغير".(البناية) الصحة: فلنا ثلث 
ما بقي من التركة بعد العتق. المرض: فنفاذ العتق مقدم على وصيتك. شيء: فللموصى له الفاضل. 
بثلث المال: لقوته؛ لأنه لا تحمل الرد والنقض. 


باب العتق في مرض الموت. م 


فكان منكراء والقول فول لكر مع بين ولأن العتق حادث؛ والحوادث تضاف 
إلى أقرب الأوقات؛ لتيقن يما فكان الظاهرٌ شاهدا للوارث؛ فيكون القول قوله مع 


أقرب | لأوقات 


اليمين» إلا أن يفضل شيء من الثلث على قيمة العبد؛ 0 براسم إل أو تقوم له 

اد أن العتق في الصحة؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة» وهو خصم ف إقامتها 
لإثمات حقه. قال: عي فقال للوارث: أعتقني أبوك في الصحة» وقال رجل: 
00 اا 


5 


فاستويا 


55 واحد. فصارا كأنهما كانا 5 7-ظ السعاية, 


منكرا: فغرضه أن لا شيء للموصى له. والقول قول إلخ: فإذا كان القول قول الورثة كان الثلث 
مستحقاً بالعتق» فإن فضل شيء منه إلى تمام الثلث» فهو للموصى له؛ وإن لم يفضل» فلا شيء للموصى له. 
والحوادث تضاف: إذا جهل التاريخ» وأقرب الأوقات حال المرض» فيضاف العتق الحادث إليه لتيقن 
الأقرب ما لم يتبين أنه من قبل. في الصحة: أي لم يكن وصية» فحينئذ ثلث المال للموصى له. 

وهو خصم إلخ: جواب عن إشكال على قول أبي حنيفة مث فإن العتق عنده حق العبد» فلابد من 
الخصومة؛ وهو الدعوى ح تقبل البينة» ولم توجد الدعوى من العبد؛ فينبغي أن لا يقبل البينة على العتق» 
والجواب عنه: أن البينة إنما وجدت من الخصم. فإن الموصى له بمذه البينة يثبت لنفسه حقه» فيكون 
حصماء والبينة من الخنصم مقبولة. [الكفاية 94/9] قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) 
واحد: بقوله: صدقتما. [العناية 8514/9] فصارا: أي العتق في الصحة والدين. 

لا يوجب السعاية ل لأن من أعتق عبد في صحته ثم مات؛ وعليه دين ل يسع العبد له في شيى 
فهذا مثله؛ وهذا لأن الإقرار يمذين الأمرين في حالة المرض إنما يمنع أحدهما الآخر أن لو كان أحدهما 
متأخراً عن الآخرء فيمنع المتقدم المتأخرء وههنا لما حصلا معا بتصديق كل واحد يجعل كان الأمرين كانا 
مثبتا بالبينة» فيقبتان معاً لذلك. [الكفاية 4/6 9*] 


هد باب العتق في مرض الموت 


وإن كان على المعتق دين. وله: أن الإقرار بالدين أقوى؛ لأنه يعتبر من جميع المال» 
والإقرارٌ بالعتق في المرض يُعْتبر من الثلث؛ والأقوى يَدْفعٌ الأدن؛ 00 أن يبطل 
العتق أصلا إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان» فيدفع من حيث المع يايجاب 
السعاية» ولأن 7 أسبق؛ لأنه لا مانع له من الإسناد» فيسند إلى حالة الصحة 


. إسنادٌ العتق إلى تلك الحالة؛ لأن الديء عنم العتقّ فى حالة امرض محانا 
ولا بمكن إسنادُ العتق إلى تلك الحالة؛ لأن الدين يمنع العتقّ في حالة المرض : : 


وله أن إلخ: أي لأبي حنيفة سثنه وجهان: أحدهما: أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق» فدفع 
الأقوى الأضعفء والدليل على ذلك أن إقرار الدين يصح من رأس المال لا من الثلث فحسبء وأنه لا 
يعتبر. وصية من المريضغ والإقرار.بالعتق:من المريض يصح من الثلث لا. غير وإسناد الإقرار بالعتق. إلى 
الصحة إنما يصح إذا لم يكن المانع من الإسناد» وقد وجد المانع» وهو شغل الدين» فإن منع الإسناد إلى 
حال الصحة: فاقتصر العتق إلى حالة المرض» فعلى هذا كان ينبغي أن يبطل العتق أصلاء إلا أنه بعد وقوعه 
لا يحتمل الفسخ» فيفسخ من حيث المع بإيجاب السعاية على العبد» ويقضى به الدين» ولا يفسخ من 
حيث الصورة؛ ولأن الدين أسبق؛ لأنه لا مانع من إسناد الدين إلى حالة الصحة؛ لأن الإقرار يصح من 
رأس المال من الصحيح والمريض جميعاء وإسناد العتق إلى حالة الصحة. لا يمكن؛ لأن الدين يمنع أن يقع 
العتق محاناء فلا جرم وجبت السعاية عليه» وإقرار الوارث بمنزلة إقرار المريض» ولو أن أمريض أقر في 
مرضه أنه أعتق هذا العبد في صحته؛ وأقر بدين كان الدين أولى» فكذا إذا أقر الوارث. 

من حيث المعنى: لا من حيث الصورة.(البناية) يايجاب السعاية: على العبد» ويقضى به الدين. [البناية 457/17] 
فيسند إخ: فكذلك ثبت الدين من كل وجه؛ ويثبت العتق من حيث الصورة لا من حيث المعيئ؛ لأن إعتاق 
الريظع الديون بركمى بعيث: الع بريعوت السعايةة وض "تصتديق الوازقة عم لةاتضدي اكه وار قال 
العبد لمولاه المريض: أعتقفئ في صحتكء وقال رجحل آخر: لي عليك ألف درهم دين؛ فقال المريض: صدقتماء 
عتق العبد» ويسعى في قيمته للغريم كذلك ههنا. [العناية 594/9] ولا يمكن إسناد إلخ: وهذا لأن العتق 
م يظهر إلا ومعه الدينء وأنه منع ظهور العتق محانا في المرض» وإسناد العتق إلى حالة الصحة يكون بعد 
ثبوتهع تقال الدوو مالعا إسناد العتق إلى الصحة؛ ف فبقي العتق مقصورا. [الكفاية 54/9"] 


باب العتق في مرض الموت تنا 
فتجب السعاية» وعلى هذا الخلاف إذا مات الرجل» وترك ألف درهم؛ فقال رجل: 
لي على الميت ألف درهم دين وقال الآخر: كان لي عنده ألف درهم وديعة فعنلة: 
الوديعة أفوى, وعندهما: فم سواء. 


الدين والوديعة 


قال: ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى: قدّمت الفرائض منها قدمها الموصي؛ 


القدوري 

وديعة: فقال الوارث: صدقتما. فعنده !لخ: هذا من المسامحات, فإن الكبار القدماء ذكروا الخلاف على 
العكسء فالحاكم في مختصر "الكافي"» والفقيه أبو الليث السمرقندي في "كتاب مختلف الرواية"» والقدوري 
في "كتاب التقريب"» وفخر الإسلام في "شرح الجامع الصغير"؛ والإمام بحم الدين أبو جعفر النسفي في 
'كتاب الحصر" وغيرهم قالوا: إن عندهما الوديعة أقوى» وعنده هما سواء؛ والتفصيل في "غاية البيان". 
أقوى: فإن صاحب الدين يدعي حقًا في الذمة انتقل إلى العين» وصاحب الوديعة يدعي العين, فإذا قال: 
صدقتماء فقد سبق حق صاحب الوديعة إلى العين قبل ثبوت حق صاحب الدين فيه» فكان أولى به. 
وعندهما: فالألف بينهما نصفان. هما سواء: فإن صاحب الدين لما ادعى الدين» فقد ادعى حقاً في الذمة 
منقولاً إلى العين» وصار مدعياً للعين» وصاحب الوديعة يدعي العين أيضاء فإذا كان كذلكء, فكل واحد 
منهما يدعي العين» وصدقهما الوارث فيه» فصارا مستويين في الحق في ذلك العين؛ فكان بينهما. 

فصل: قدم باب العتق في المرض على هذا الفصل؛ لقَؤة العتق في المرض؛ لأنه لا يلحقه الفسخ.)العناية) 
ومن أوصى إلل: اعلم أن من مات وعليه حقوق الله تعالى من صلاة» أو صيام» أو زكاة» أو بحج. أو 
كفارة» أو نذر» أو صدقة فطرء فإما أن يوصى بماء أو لاء فإن كان الثاني لم توحذ من تركته» ول تحبر الورثة 
على إخراجهاء لكن لمم أن يتبرعوا بذلك؛ وإن كان الأول ينفذ من ثلث ماله عندنا. [العناية 965/9] 
قدمت الفرائض إ: الوصايا لا تخلو إما أن يكون كلها لله تعالى أو كلها للعباد» وما كان لله تعالى 
فلا يخلو إما أن يكون كله فرائض كالزكاة والحج والصوم والصلاة» أو كله واجبات كالكارات 
والنذر وصدقة الفطرء أو كله تطوعا كالوصية بحج التطوع؛ والصدقة على الفقراء وما أشبههاء - 


حلن باب العتق في مرض الموت 
أو أّرها مثل: الحج والزكاة والكفارات؛ لأن الفريضة أهم من النافلة» والظاهر 
من > البداءة بما هو الأهي إن ساو ت فى القوة بُدىّ بها قدمه 4 صي إذا ضاق 
9 الثلثك؛ لأن الظاهر 0 وقد بالأهم. وذكر الطحاوي يله أنه ييتدئ 
بالزكاة» ويقدّمها على 2 وهو.إحدى الروايتين عن أبي يوسف لله وف 
رواية عنه: أنه يقدم الحج وهو د وجه الأولى: أكهما وإ استويا 


على الزكاةي لزكاة ةوالحج 
في الفرضية» فالزكاة تعلق يما 03 ) العباد, فكان أولى» وجه الأخرى: أن الحح 
الرواة الأحرعر 5 


يقام بالمال والنفسء والركاة بالمال قصرا عليه» فكان الحج أقوى, ثم تُقدم الزكاة 
والحج على الكفارات؛ لزيتهما عليها فى القرة؛ إذ قد جاء فيهما من الوعيد 


> فإن جمع بين هذه الوصايا كلهاء فإن كان ثلث ماله يحتمل جميع ما أوصىء فإنه ينفذ وصاياه كلها من ثلث 
ماله» وإن كان ثلث ماله لا يحتمل ذلك؛ فإن أجازت الورثة» فكذلك» وإن ل تحر الورثة» فإنه ينظر إن كانت 
وصاياه كلها لله تعالى» فإنه ينظر إن كانت كلها فرائض» فإنا نبذأ بما بدأ به الميت» وإن كانت واحبات» فإنه 
وذ ايا به أضاء وكذلكق لو تقانى كلبا جتاوعاء فزن كان رعضها لارالض»ريعسها واتحاكه ورعطها 
تطوعاء فإنه يبدأ بالفرائض» أولاء وإن أخرهاء ثم بالواجبات, ثم بالتطوع. [الكفاية 9/ه95-179] 
في القوة: بأن كانت كلها فرائض أو نوافل كالجسور والرباطات والمساجد. [البناية ]455/١1‏ 
وهو قول محمد: لعل الصنف وجد رواية» وإلا فالقدوري في "شرح مختصر الكرحي"؛ وخمس الأئمة 
السرخحسي في "شرح الكانيء ومس الدين البيهقي في "الكفاية"» وصاحب "التحفة"؛ والشيخ أيو نصر في 
"شرح الأقطع" جعلوا قول محمد يله تقددم الزكاة على على الحج كذا في "غاية البيان". حق العباد: يعي باعتبار 
أن الفقير حقه في القبض ثابت» فكان متزجا بحقين. [العناية 9/9"] 

من الوعيد إلخ: أما في الزكاة فقوله تعالى: لوَالذينَ كنزو 21 وَالْفضّة24 الآية» وأما في الحج 
فقوله تعالى: لوَمَنْ كف فإن لله عي عن لمن مكان قوله: ومن لم يحج, من مات وعليه حجة 
الإسلام إن شاء مات يهوديا أو نصرانيا. الحديث. [العناية 95/9] 


باب العتق في مرض الموت تلض 
ما لم يأت في الكفارة* والكفارة في القتل واللهان والبمين مقدمة على صلدقة 
الفطر؛ لأنه عرف وجوبها بالقران دون صدقة الفطرء» وصلدقة الفطر مقدمة على 


فإن وجويها بالسنة 


الأضحية؛ للاتفاق على وجوبماء والاختلاف في الأضحية» وعلى هذا القياس 
يقلام بعض الواجبات على البعض. 


الأضحية: فإنها غير واجبة عند الشافعى» والأضحية مقدمة على النوافل؛ لأنما واجبة عندنا. 

يقدم بعض إ: فمن ذلك: أن صدقة الفطر وجبت بإيجاب الله تعالى» فيقدم على الواجب بإيجاب العبدء 
والنذور والكفارات كلها مقدمة على الأضحية؛ لأن الأضحية اختلفوا في وجوهاء ولم يختلفوا في وجوب 
النذرء والأضحية مقدمة على النوافل» ثم كفارة القتل مقدمة على غيرها؛ لأن كفارة القتل أقوى» ألا ترى أن 
الإسلام شرط في ذلكء ثم تقدم كفارة اليمين على كفارة الظهار؛ لأن كفارة اليمين وجبت بمتك حرمة اسم 
لله تعالى» وكفارة الظهار وجبت بإيحاب حرمة على نفسه؛ فكانت كفارة اليمين أقوى. [الكفاية 917/9] 

* أما حديث الوعيد في ترك الزكاة» فمنها: ما أخرجه البخاري ومسلم. [نصب الراية 408/14] 
أخرج البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولد ما من صاحب ذهب ولا فضة 
لاا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فأخمي عليها في نار جهنم 
فيكوى با جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حىّ 
يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار", قيل: يا رسول الله! 77 قال: 0 
قاع 21 أرفر عا كانم اونفد ينها فيلا راع 0 عليه 
أولاها رد عليه أخرى في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حب يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى 
الجنة» وإما إلى النار" الحديث. [رقم: »١ 4٠7‏ باب إثم مانع الزكاة] أحاديث الحج: أحرج الترمذي عن 
هلال بن عبد الله مول ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي ثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال: 
قال رسول الله وي "من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ول يحجء فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا". وقال: 
وهلال بن عبد الله بجهول» والحارث يضعف في الحديث. [رقم: 28١7‏ باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج| 


5 باب العتق في مرض الموت 
قال: وما ليس بواجب قَدَّم منه ما قدَّمهِ الموصى ؟ لم بيناء وصار كما إذا صرح بذدلكء 
لي إن الثلث يقسم على جميع الوصايا ما كان لله تعالى» وما كان للعبد» فما أصاب 
3 صرف إليها على الترتيب الذي ذكرناة, ويقسم على عدد القرب» ولا يبجعل 
الجميع كوصية واحدة؛ لأنه إن كان المقصودٌ بجميعها رضا الله تعالى» فكل واحد ف 
نفسها مقصود, فنفرد كما تنفرد وصايا الادميين. قال: ومن أوصى بحّجة الإسلام: 


أحَجوا عنه رجلا من بلده يحج راكباً؛ لأن لواحب لله تعال الحج من بلده 


قدم منه إلخ: بأن أوصى بأن يحج عنه تطوعاء أو أوصى بأن يعتق عنه نسمة تطوعاء ولم يعينهاء وأوصى 
بأن يتصدق عنه .مائة على الفقراء لا بأعيافهم؛ فإنه يبدأ .ما بدأ به الميت؛ وإنما كان كذلك؛ لأن الموصى له 
في هذه الصورة واحدء وهو الله تعالى؛ لأن الوصية بالحج صحتء وكذلك الوصية بعتق نسمة لا بعينها 
صحت لله تعالى لا للعبد؛ لأن العبد إذا م يكن بعينه كان بجهولاً» والوصية للمجهول لا تصح. فثبت أن 
الموصى له واحدء والقصود واحدء وهو التقرب إلى الله تعالى. 

لا بينا: إشارة إلى قوله: لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم.(الكفاية) ع بذلك: وهو أن يقول: ابدءوا با 
بدأت به» هذا هو ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أصحابنا مَك أنه يبدأ بالأفضلء فالأفضل يبدأ 
بالصدقة» ثم بالحج, ثم بالعتق» سواء بدأ بالصدقة أم أخرها. (الكفاية) ذكرناه: أي فيما مضى في هذا 
الفصل. [البناية ]401/١11‏ ويقسم على إلخ: فيجعل كل جهة من هات القربة مفردة» ولا يجعل جهة 
واحدة نحو أن يقول: ثلث مالي في الحج؛ والزكاة» والكفارات» ولزيد يقسم على أربعة أسهم؛ لأن كل جهة 
من هذه غير الجهة الأخرى» وإن كان متحداء وهو القرابة ولكن تعتبر الجهة المسماة؛ لأن الجهة هي المنصوص 
عليهاء وهوكما إذا أوصى للفقراء والمساكين وابن السبيل يصرف لكل جهة سهم, وإن كان المقصود من 
الجميع القربة» ثم ما أصاب القرب يصرف إليها على الترتيب الذي ذكرنا. [الكفاية 191//9-/9؟] 

تنفرد وصاياه إلخ: فإن الجميع منهاء وإن كان المقصود به القربة إذا أوصى للفقراء والمساكين وابن 
السبيل» لكن يجعل لكل جهة سهم على حدة؛ فكذا هذا. [العناية 931//9] 


باب العتق في مرض الموت ينا 


ولهذا جر فيه يمن من المال ما يكفيه من بلده, والوصية لأداء ما هو الواحب عليه؛ وإنما 
قال١٠‏ " راكبا"؛ ؛ لأنه لا يلزمه أن يحج ماشياء فانصرف إليه على الوجه الذي وجب عليه. 
قال: فإن ل تبلغ الوصية انق أحموا عنه من حيث تبلغ» وني القياس: لا يحج عن لأنه 
أمرَ بالحجة على صفةٍ علمناها فيه غير أَنّا جوزناه؛ عر سبي عد 
الوصبة» فيحب تنفيها ما أمكن. ؛ والممكن فيه ما ذكرناه», اوهو أولى من إبطاف رأساء 
وقد فرقنا يبن هذا وبين الوصية العتق من قبل. ,قال: ومن عو حاجّاء فمات 


في الطريق؛ وأوصى أن يحج عنه: يحج عنه من بلده عند أبي حنيفة لله وهو قول 
زفر وللله له وقال أبو يوسف وحمد بجطك: يحجّ عنه من حيث بلغ استحساناء وعلى 


و 
.4 


هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق. لهما: أن السفر بنيّة الحج وقع قربة: 


يعتبر: لأنه يشترط من الزاد والراحلة ما يكفيه من بلده. لا يلزمه: لأن الموصي لم يكن يحب عليه الحج إذا 
م يقدر على الراحلة» وإنما يجب عليه إذا قدر على الراحلة» فإذا وجب الحج راكباً يلزم الأداء على الذي 
يحج عنه كذلك رأكبا. |البناية 8/17 ه 4 | ما ذكرناة: وهو الإحجاج عنه من حيث تبلغ النفقة. (البناية) 
وقد فرقنا إلخ: والفرق وقع على قول أبي حنيفة ملل وهو ما ذكر قبل هذا الفصل في قوله: وله 
أنه وصية بعتق عبد يشتري ائة» وتنفيذها فيمن يشتري. بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له إلخ. (الكفاية) 
حاجًا: قيد بقوله: حاجاً؛ لأنه لو حرج للتجارة» فإنه 55 بلده بالاتفاق. [الكفاية 9//9"] 

وقال أبو يوسف لله إلخ: قيل: هذا الخلاف فيما إذا كان له وطنء فأما إذا لم يكن فيحج عنه من 
حيث مات بالاتفاق؛ لأنه لو تجهر بنفسه لتجهز من حيث هوء فكذلك إذا أوصى. [العناية 9//8] 
حيث بلغ : أي من مكان بلغ فيه» ومات هناك. لهما أن السفر إح: مدفوع بقوله و: كل عمل 
ابن آدم ينقطع .موته إلا ثلاثة» فإن الخروج للحج ليس منه؛ ورد بأن المكفر إذا أطعم بعض المساكين, 
ومات فأوصى وجب الإكمال يما بقي بالاتفاق» ولم ينقطع ما أطعمه بالموت ذكره في "الأسرار", - 


5 باب العتق في مرض الموت 


وسقط فرض قطع المسافة بقدره» وقد وقع أجره على الله فييتدئ من ذلك 
ع" 000 0 
المكان كأنه من أهله. بخلاف سفر التجارة؛ لأنه ل يقع قربة» فيحج عنه من بلده. 


مكان مات 
وله: أن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده على ما قررناة أداءٌ للواحب على 
الوجه الذي وجب) والله أعلم. 


> فما هو جواب أبي حنيفة مله عن ذلك» فهو جوابنا عن الحج» وأجيب بالفرق بأن سفر الحج لا يتجزأ 
في حق الآمر بدليل أن الأول إذا بدا له في الطريق أن لا يحج بنفسه بعد ما مشى في بعض الطريق» وفوض 
الأمر إلى غيره برضا الوصي لم يجزء ولزمه رد ما أنفقه» وأما الإطعام؛ فإنه يقبل التجزئ ح أن المأمور 
بالإطعام إذا أطعم البعض» ثم ترك البعض» وأمر به غيره» فإنه يجزئه» كذا في "الأسرار"» وهذا ليس بدافع؛ 
لأن الحديث م يفصل بين التحزئ وغيره في الانقطاع إلا أن يقال: التجزئ في الإطعام مستند إلى الكتاب؛ 
فإنه م يشترط فيه التتابع أصلاً حب لو جامع في خلال الإطعام مثلاً لى يجب عليه إعادة ما سبق والكتاب 
أقوى» وإن كان دلالة» فعمل به» والحج ل يكن فيه دليل أقوى من الحديث» فعمل به. [العناية 9//9؟] 
التجارة: يبان لفائدة قيد حاجاً. تنصرف إ: فإنه لما مات قبل إتمام العمل صار خحروجه بغير الحج» ولو أنه 
خخرج لغير الحج كما إذا خرج تاجرًء فمات في بعض الطريق يحج من منزله» فكذلك ههنا؛ وهذا لأن المخروج 
بعد الموت قبل أداء الحج انقطع» فالفسخ بدليل قوله علة: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث: علم 
ينتفع به بعد موته» وولد صالح يدعو له وصلقة جارية بعد موته'» والخروج للحج ليس من الثلاث. 

ما قررناة: أراد به قوله قبل هذا: ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلاً من بلده يحج راكبا؛ لأن 
الواحب لله تعالى الحج من بلده إلخ. [الكفاية 594/8] الواجب الذي وجب: وهو الحج من بلده 
وف كتاب "نكت الوصايا": فإن كان للرجل أوطان شئء فإن كان مات في بعمض الأوطان يحج من ذلك 
الوطن؛ وإن مات في الطريق يحج من أقرب الأوطان إلى مكة. [البناية ]570/١7‏ 


باب الوصية للأقارب وغيرهم  51١‏ 


قال: ومن أوصى 55 و هم اللاصقون عند أبي حنيفة 55 وقالا: هم 
الملاصقون وغيرهم 5 بسكن محلة الموصي» ويجمعهم مسجد الحلة وهذا 


استحسان» وقوله قياس؟ لأن 7 من 500 وهي الهس وهذا يستحق 
الشفعة بهذا الجوان ولأنه لما تعذر صرفه إلى الجميع يصرف إلى أحص ا لخصوص» 


وهو الملاصق. وجه الاستحسان:* أن هؤلاء كلهم يُسَمُون جيراذا 0 وفل تايل 
بقوله ك: ادم ر المسجد إلا في المسجد".* وفسره بكل من سمع النداء» 


باب الوصية اخ أخر هذا الباب عما تقدمه؛ لأنه ذكر في هذا الباب أحكام الوصية لقوم مخصوصين. وذكر فيما 
تقدمه أحكام الوصايا على وجه العموم» والخصوص أبدا يتلو العموم كذا في الشروح. إنتائج الأفكار 99/9 
ومن أوصى ججيرانه إل: كان حق الكلام أن يقدم وصية الأقارب نظرأ إلى ترجمة الباب» ويجوز أن 
يقال: الواو لا تدل على الترتيب. [العناية 39/9] الملاصقون: من داره». قربت الأبواب أو بعدت. 
وهذا: أي ولكون الجار هو الملاصق وغيرهم.(البناية) لما تعذر صصرفه إل: يعني لعدم دخول جار الحلة» وجار 
القرية» وجار الأرض صرف إلى أخص النصوصء وهو الملاصق. [العناية ٠٠0/4‏ 6] أن هؤلاء: |أي الملاصقون 
وغيرهم.(البناية)] إلخ: يعن أن الموصي قصد به من يخالطه ويقرب منه» وفي هذا المعيى يستوي الملاصق 
وغيره؛ لأن كل واحد ثمن جمعهم مسجد واحد يسنمى اسار رن فوجب حمل الاسم عليه. 

* روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث عائشة حهّما. [نصب الراية 4137/5] فحديث أبي هريرة: 
أخرجه الدارقطيني في "سننه" عن سليمان بن داود اليماني عن يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ك: "لا صلاة لجار السحد إلا في المسجد". [رقم: 21574 74/١‏ ,كتاب الصلاة] 
قال ابن القطان في كتابه: وسليمان داود اليماني المعروف بأبي الجمل ضعيف»ء وعامة ما يرويه يمذا الإسناد 
لا يتابع عليه. [نصب الراية ]4١7/4‏ قلت: رواه البيهقي في "المعرفة" من طريق الشافعي أنه بلغه عن 
هشيم وغيره عن أب حيان التيمي عن أبيه قراته عن علي بن أبي طالب وه أنه قال: "لا صلاة لحار 
المسجد إلا في المسجد"؛ قيل: ومن جار المسجد؟ قال: "من أسمعه المدادي". [البناية 4517/11] 
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ولأن المقصد بد الجيران واستحبابة ينتظم الملاصق 5 إلا أنه لابد من 
الاختلاط,» وذلك عند اتحاد المسجد, وما قاله الشافعي حيء: الجوار إلى أربعين 


دارا بعيك) وما يروى فيه ضعيف.) * قالوا: وستري قد الساكن واالاته والذكور 


باعتبار العرردف 
والأنثى. والمسلم والذمي؛ لأن اسم الجار يتناو هم ويدحل فيه الغيد الساكن 
عنله؛ لإطلاقه, ولا يدخل عندثما؛ لأن الوصية له وصية لمولاه. سل 


الإمام 


قال: رن ن أوصى لأصهاره: فالوصية لكل دي رحم رم د 


المقصد: أي المقصود من وصية الشخص لجحيرانه وحول إحسانه إليهم. [البناية 4717-457/11] 
عند اتحاد المسجد: قيل: حى لو كان في المحلة مسجدان صغيران متقاربان» فالجميع جيران.(العناية) 
ضعيف: وقد طعن في راوية. [العناية ٠٠0/9‏ 4] فيه: أي فيما أوصى به رجحل فجيرانه. [البناية ]471/1١7‏ 
والذمي: أقول: ينبغي على قول محمد يلله: أن لا يدحل الذمي؛ لأن المسجد لا يضمه. إلا إذا أريد باتحاد 
المسجد ماع الأدان. [العناية 01/9 4] فيه: فيما أوصى به لحيرانه. [البناية 47514/18] 

لإطلاقه: أي لإطلاق اسم الجار على المملوك وغيره.(البناية) ولا يدخل عندهما !ل: وفي "الزيادات" 
و"المحيط": ولا يدحل فيه العبد» والإماء» والمدبرون» وأمهات الأولاد؛ لأنهم لا جوار لحم؛ لأنهم أتباع في 
السك من غير ذكر خلاف, والأرملة تدحل؛ لأن سكناها مضاف إليهم؛ وال هي ذات بعل لا تدخل؛ 
لأن سكناها غير مضاف إليهاء فلم تكن جاراً حقيقة. [الكفاية 400/9] 

وو سنن درست فالمسند فيه عن كعب بن مالك» وأبي هريرة وعائشة ا إنصب الراية ]4١18/5‏ 
فحديث كعب: أخرجه الطبراني في "الكبير" عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: أتى البي وتم 
رحل» فقال: يا رسول الله! إن نزلت محلة ب فلان» وإن أشدهم لي أذى أقرم لي جواراً فبعث البي كَل 
أبا بكر وعمر وعليا أن يأتوا باب المسجد, فيقوموا عليه فيصيحواء ألا أن أربعين دارا جوار» ولا يدحل 
الجنة من حاف جاره بوائقه قيل للزهري: أربعين داراء قال: أربعين هكذاء وأربعين هكذا. وفيه يوسف 


بن السفر أبو الفيض فيه مقال. [رقم:47 ]"//١9 ١‏ 
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لا روي "أن النبي علتةا لما تزوؤج صفيّة أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم 

منها إكراماً لها".* وكانوا يسمّون أصهار البى عاك وهذا التفسير اختيارٌ محمد 
وأبي عبيدة «لثاء وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه» وزوجة ابنه» 
وزوجة كل ذي رحم محرم منه؛ لأن الكل أصهار, 


لا تروج صفية إلخ: هذا من مسائحات صاحب "الحداية "» والصواب جويرية» وكان اسمها برة» فسماها لك 
جويرية؛ لأنه يكره أن يقال: حرج من بيت برة» وقصتها: أن جويرية بنت الحارث من بِنٍ اللصطلق وقعت في 
سنو الأيك بن اقبسر» 'لكانبيا: على نا لا:طاقة: لا :يأف سول ال كللذ :1 بحاوت بناللةاق كايا 
وتروجهاء فتسامع الناس أنه كد قد تزوج جويرية» فأرسلوا ما بأيديهم يعي من السبي؛ فأعتقوهم» وقالوا: 
أصهار رسول الله و قالت عائشة ذقدا: فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية أعتق في 
سبيها مائة أهل بيت من بن المصطلق كذا رواه أبو دواد في ' سئنه " عن عائشة جما وغيره. 

وهذا التفسير إلخ: وإنما قال: وهذا التفسير اتيار محمد وأبي عبيدة؛ لأن الصهر في اللغة يجيء بمعين المختن 
أيضاء قال الأتراري: قول محمد يله حجة ف اللغة استشهد بقوله أبو عبيد في غريب الحديث.(البناية) 
لأن الكل أصهار: لما مر من حديث جويرية. [البناية 458/151] 

* هكذا في الكتاب: صفية» وهو وهم وصوابه جويرية» أخرجه أبو داود في سننه في العتاق عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في 
سهم ثابت بن قيس بن شماس» أو ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذ العين» قالت 
عائشة ضيها: فجاءت تسأل رسول الله يد في كتابتهاء فلما قالت على الباب فرأيتها كرهت مكاففاء وعرفت 
أن رسول الله وفدٌ سيرى منها مثل الذي رأيت» فقالت: يا رسول الله! أنا حويرية بنت الحارث؛ وإنما كان من 
أمري ما لا يخفى عليك» وإن وقعت في سهم ثابت بن قيس بن ثماس» وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك 
ف كتابين فقال رسول الله كد "فهل لك ما هو خير منه" قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: "أودي عنك 
كتابتك"؛ وأتروجحك قالت: قد فعلت» قالت: فتسامع - تعين الناس - أن رسول الله لد قد ترّوجٍ جويرية فأرسلوا 
ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم؛ وقالوا: أصهار رسول الله د فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها 
أعتق في سبيها ماثة أهل بيت من ب المصطلق. [رقم: 8911 باب في بيع الكاتب إذا فسخحت الكتابة| 
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ولو مات الموصي وامرأة في نكاحه؛ أو في عِديّه من طلاق رجحعي ) فالصهرٌ يستحق 
الوصية» وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقها؛ لأن بقاءً الصهرية ببقاء 
الوصية 


النكاح» وهو شرط عند الموت. قال: ومن أوصى لأحتانه: فالوصية لروج كل 
ذات رحم حرم منه) وكذا حارم الأزواج ؛ لأن الكل يسمى نحتناء قيل: هذا في 


1 وق عرفنا: لا يتناول الأزواج المخارم» ويستوي فيه الحرٌ والعبذ؛ والأقرب 
والأبعد؛ لأن اللففظ يتناول الكل قال: : ومن أوصى لأقاربه: فهي للأقربء 


ولو مات الموصي ال: قال فخر الإسلام: ومن شرط بقاء هذا الاسم أن يموت الموصي» وهن نساؤه. أو 
في عدة منه من طلاق رجعي» فأما بعد البينونة» فينقطع المصاهرة» وإنما يعتبر يوم الموت يعي أن المرأة إذا 
كانت معتدة من طلاق زجعي يستحق أقرباء المراة الوصية باسم الصهرء وإذا كانت مبانة يوم موته 
لا يستحقوها؛ لانقطاع المصاهرة بالإبانة» وعدم الانقطاع فيما لم تكن مبانة. 

لا يستحقها: يعن وإن ورثت منه بأن يكون الطلاق في المرض.«العناية) فالوصية لزوج إل: يعن أن الأختان 
تطلق على أزواج المحارم كزوج البنت والأخت والعمة والخالة» وعلى غيرهاء وعلى محارم الأزواج» فيكون كل 
ذي رحم محرم من أزواج المحارم من الذكر والأنثى؛ كلهم في قسمة الثلث سواء. [العناية ٠1/9‏ 4] 

كل ذات إلخ: كل امرأة ذات رحم حرم للموصي» فزوجها من أختانهء وكل ذي رحم محرم من زوجها من 
ذكن أو اس فهو أيضا من أنحتانه» وقال محمد في "إملائه": إذا قال: قد أوصيت لأحتاني بثلث مالي؛ فأحتانه 
أزواج كل ذات رحم محرم منه» وكل ذي رحم محرم من الزوج؛ فهؤلاء أختانه» فإن كانت له بنت» وبنت 
أحت» وخالة ولكل واحد منهن زوج ولزوج كل واحدة منهن أرحام» فكلهم جميعاً أختانه. 

الأزواج امحارم: لأن أزواج المحارم لا يسمون أختاناء وف عرفهم يسمى الكل أحتانا. [البناية 575/11 | 
ومن أوصى إلل: حاصله: أن عند أبي حنيفة من في هذه المسألة ستة أشياء: أحدها: أن يكون المستحق 
بهذا اللفظ ذا رحم من الموصيء والثاني: أن ذلك لا يتفاوت من قبل الآباء والأمهات» والثالث: يحب أن 
يكون ممن لا يرثه» والرابع: أن يقدم الأقرب فالأقرب» والخامس: أن يكون امتسيدق نيه انين اانا 
والسادس: أن لا يدخل فيه الوالد والولد» ويدخل فيه الحد وولد الولد في ظاهر الرواية» روى الحسن عن 
أبي حنيفة مله وهلال عن أبي يوسف رلك أنه لا يدحل. [الكفاية ]4١1/9‏ 
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فالأق ب من كل دي .رحم حرم منه) ولا يدحل فيه الولدان ا ويكون ذلك 
للاثنين فصاعدا وهذا عند أبي حنيفة يليه وقال صاحباه: ارصية لكل م : يدسب إلى 


أقصى أب له في الإسلام؛ وهو أول أب ؛ أسلم أو أول أب أدرك الإسلام, وإن لم يسلم 


أقصى الأب 


على حسب ما اختلف فيه المشايخ دلكد. وفائدة الاختلاف تظهر في أولاد أبي طالب؛ 
فإنه أدرك الإسلام» ولم يسلم. لهما: أن القريب مشتقّ من القرابة» فيكون انما لمن قامت 
به» فيتتظم بحقيقته مواضع الخلاف. وله: أن الوصية أت ليراث وق الميراث يعتبر 
الأقربٌُ فالأقرب» والراد بالجمع المذكور فيه اثنان» فكذا في الوصية, والمقصد من هذه 
الوصية تلائ ما فرط في إقامة واحب الصلة» وهو يختص بذي الرحم امحرم منه 


فالأقرب: من جهة الأب أو الأم.(العناية) للاثنين: والذكر والأنثى سواء. لكل من يدسب إلخ: يعن لجميع 
قرابته من قبل الرجال والنساء إلى أقصى أب له في الإسلام؛ لأن الطرفين جميعاً يشتركون في الثلث الأقرب 
منهم؛ والأبعد والذكر والأنثى فيه سواء.(البناية) أدرك الإسلام: سواء أسلم أو لاء واختلف المشايخ في 
اشتزاط إسلام أقصى الأب» قيل: يشترط» وقيل: لا يشترك. [البناية 4717/17] 

تظهر في أولاد إل: يعن أن الموصي إذا كان علوياء فعلى قول الأول: أقصى الأب علي و#م؛ فلا يدخل 
في الوصية أولاد عقيل وجعفرء وعلى القول الثاني: أقصى الأب أبو طالب؛ لأنه أدرك الإسلام وإن 
لم يسلم؛ فيدخل فيه أولاد عقيل وجعفز. [العناية 1407/9 مواضع الخلاف: وهو ذو الرحم الحرم 
والرحم الأبعد. [البناية ]471/١7‏ يعتبر: كما في العصبات وذوي الأرحام. 

والمقصد من إل: وإنما اعتبر أبو حنيفة مله كل ذي رحم محرم؛ لأن الله تعالمى أمر بصلة الرحم؛ وي عن قطيعة 
الرحم» وألحق الوعيد الشديد لمن سعى في قطيعته» وهو قوله تعالى: أن تفسثوا في الَرْضٍ مر أَرْحَامَكم 
ولك الذي لَعنَهُم الله فإذا كان مأمورا بصلة الرحمء فالظاهر أنه قصد بالوصية صلة الرحم» فانصرفت الوصية 
إلى من وجب عليه صلتهم وإفا يجب عليه صلة الرحم امحرم؛ ولا يجب عليه صلة غيرهم, ألا ترى أنه لا يجب 
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كد فيه :3 :ل راقع باقن لا تمك افيا وم قف بوالليه قرها كان بن 
ولا يدخل فيه قرابة الولاد» فإنهم لا يسمون أقرباء» ومن سممى والده قريبا كان منه 
عقوقا؛ وهذا لأن القريب في عرف اللسان مَنْ يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره؛ 
وتقدُبُ الوالدء والولد بنفسه لا بغيره» ولا معتبّر بظاهر اللفظ بعد انعقاد 
الإجماع على تركه. فعنده: يقيد بما ذكرناه, وعندهما: بأقصى الأب في الإسلام» 

0 

وعندل الشافعي مله بالأب الأدن. قال: وإذا أوصى لأقاربه, وله عمّان ونخالاك: 
فالوصية لعميه عنده؛ اعتبار ا لأقرب كما فق الأرنشه وعندهما: بينهم أرباعا؛ إذ هما 


عمين وخالين 


لا يعتبران الأقرب» ولو ترك عمًّا وخالين» فللعمٌ نصفُ الوصية؛ 


ولا يدخل فيه إلخ: من حيث العرف يدل عليه قوله تعالى: ظالوَصِية ودين وَالْأقرنَك عطف الأقريين على 
الوالدين» والعطف يقتضي المغايرة» فلا يكون الوالد قريياء ولا يكون الولد قريباً أيضاً؛ لأنه يلزم من قرب أحدهما 
إلى الآخعر قرب الآخر إليه؛ وإلا لايثبت القرب أصلا. [البناية 47//17] ولا معتبر إلخ: جواب إشكال على 
قولحما: وهو أن يقال: إفهم تساووا في سبب الاستحقاق» وهو اسم القرابة» فوجب التساوي في 
الاستحقاق أصله إذا أوصى لبئ فلان» فأحاب أنه لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تركه 
جح حي ريبكل ررس تررس وعندهما بأقصى الأب في الإسلام؛ 
وعند الشافعي لله بالأب الأدن أي يدخل من قرابة الموصي من قبل أبيه وأمه من يجمعه إلى أدن أب 
منسوب إليه» ولا يدخل ما وراء الأدق من قرابته عنده. [الكفاية 07/9 4] 

مما ذكرناه: من الأقرب فالأقرب» فالقيود الخمسة: وهي كونه ذا رحم محرم؛ واثنين فصاعداء وذلك ما 
سوى الوالد» والولد من لا يرثء والأقرب فالأقرب. [البناية ]4//١17‏ وعندهما بأقصى إخ: وفي "البسوط": 
كان هذا في زمن محمد يله؛ لأن في زمنه ما كان في أقرباء الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له كثرة» 
وأما في زماننا فيهم كثرة؛ ولا يمكن إحصاؤهم» فتصرف الوصية إلى أولاد ابنه وجده» وجد أبيهء وأولاد 
أمه وجدته وجدة أمه» ولا يصرف إلى أكثر من ذلك. [الكفاية 407-1401/9] 

وخخالين: وفي قولهما: الثلث بينهم أثلاثا. [العناية 07/4 4] 
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والنصف للخالين؛ لأنه لابد من اعتبار معمئ الجمع» وهو الاثنان في الوصية كما في 
اميراث» بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون للعم كل الوصية؛ لأن اللفظ للفرد» 


و كان عم وخالا 
يعور اراد لها إذ هو الأقرب» ولو كان له عم واحد: فله نصف الثلث؛ ل يناه 


ولو ترك عم 0 وغالا وخالة: فالوصية للعمٌ والعمة بينهما بالسوية؛ لاستواء 
قرابتهماء وهي أقوى, والعمة وإن ن ل تكن وارثةه فهي مستحقة للوصية كما كان القريب 


رمن قرابة الخؤلة 


رقيقا أو كافراء وكذا إذا أوصى لذوي قرابته» أو لأقربائه» أو لأنسبائه في جميع ما ذكرنا؛ 
لأن كلءً ذلك لفظ جمع؛ ولو انعدم المحره: بطلت الوصية؛ لأنما مقيدة بذا الوصف. 


والنصف للخالين: لأن اللفظ جمع؛ فلابد من اعتبار الجمع فيه» وهو الاثنان في الوصية على ما عرف» 
فيضم إلى العم الخالان ليصير جمعاء فيأخذ النصف؛ لأنه أقرب ويأخذان النصف؛ لعدم من يتقدم عليه 
لأنه لابد إلخ: يعئ لو كان العم اثيين كان لكل واحد منهما النصفء فكذا إذا اتفرد كان له النصف أيضاء فكذا 
إذا انفرد كان له النصف أيضاً. [العناية ٠7/9‏ 4] ولو كان: أي فيما إذا أوصى لأقاربه. [البناية ]4+9/١8‏ 
فله نصف الثلث: ويرد النصف إلى الورثة؛ لعدم من يستحقه؛ لأن اللفظ جمع» وأدناه في الوصية اثنان» 
فيكون لكل واحد منهما النصفء فلهذا يعطى له النصفء والنصف الآخر يرد إلى الورثة. 

لا بينا: أراد به قوله: لأنه لابد من اعتبار معين الجمع وهو الاثنان إلى آخره.(البناية) ولو ترك: أي فيما إذا 
أوصى لأقاربه. [البناية 459/17] والعمة إِلخ: هذا جواب عما يقال: العمة لا تستحق العصوبة وتقوم 
الأخوات بسببهماء فلم يكن قرابتهما أقرب» وتقرير الجواب: أن العمة وإن لم تكن وارثة في هذه الورثة. (العناية) 
لأنسبائه: جمع النسيب» وهو القريب كالأنصباء في جمع النصيب.٠(العناية)‏ ما ذكرنا: يعن من القيود 
المذكورة على قول أبي حنيفة مله خلافاً لهما. [العناية ] 

ولو انعدم امخرم إلخ: يع إن لم يكن للموصي محرم في هذه المسائل بطلت الوصية عند أبي حنيفة مد لأن 
الوصية عنده لذي الرحمء فإذا لم يكن للموصي قريب محرم كانت الوصية للمعدوم وهي باظلة. [البناية 4170/17 ] 
بهذا الوصف: لأن غرضه الصلة لأقربائه» وما كان بطريق الصلة يختص بذي الرحم المحرم كالنفقة. (الكفاية) 
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قال: و من أوصى لأهل فلان: فهي على زوجته عند أبي حنيفة طني وقالا: يتناول 
كلم م ب بعرلهم وتضمهم نفقتّه؛ اعتباراً للعرف, وهو مؤيد بالنصء قال الله تعالى: 
#وأنُوني ' 31 لك أَحْمَعِينَ4. وله: أن اسم الأهل حقيقة في الزوجة يشهد بذلك 
قوله تعالى: «إوَسَارَ املد ٠‏ ومنه قوهم: تأمّل بيلدة كذاء وللطلق يتصرف إلى 
الحقيقة. ولو أوصى لآل فلان: فهو لأهل بيته؛ لأن الآلَ القبيلة اب ينسب إليهاء 
ولو أوصى لأهل بيت فلان: يدخل فيه أبوه وجَده؛ 


قال: هذا لم يقع مناسبا؛ لأن عادة المصنف أن يذكر لفظ قال إذا كان المسألة مسألة القدروي؛ أو الجامع 
الصغير» أو كانت مذكورة في "البداية" 0-0 إلى قوله: ومن أوصى لولد فلان ليست من 
تلك الجملة» وكل هذه المسائل مذكورة في " 0 . يتناول [ولكن لا يدحل تحت هذه الوصية 
مماليكه» وإن كان يضمهم بنفقته ««الكفاية)| كل من إمن الأحرار] ع الزوجة واليتيم في حجره. 
والولد إذا كان يعوله؛ وأما إذا كان كبيرا قد اعتزل عنه» أو كانت بنتاً قد تزوجت» فليس من أهله إنما 
أهله من ضمتهم نفقة, وهي في عياله؛ إلا أن المماليك لا يدحلون؛ لأنهم خدام الأهل تبع لهم» ولا يقال 
للمماليك: أهل المولى أيضاء ولو كان له أهل ببلدتين دخلوا جميعا. 

قال الله تعالى: أي في قصة يوسف وإوَأُوني بِأَهْلِكْ أَجْمَعِينَ#» ول يرد الزوجة خخاصة» فيحمل على الكل. 
بذلك: فلا يصار إلى غيرها مع إمكان العمل بما. [العناية ٠7/9‏ 4] 

لأن الال القبيلة إلخ: فيدحل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب 
والأبعد» والذكر والأنثى» والمسلم والكافر» والصغير والكبير فيه سواءء ولا يدخل فيه أولاد البنات وأولاد 
الأخوات»؛ ولا أحد من قرابة أمه؛ لأنهم ينسبون إليه؛ لأن النسب يعتبر من الآباء. [البناية 471/151] 
يدخل فيه إلخ: قال شمس الأئمة السرحسي في "شرح الكافي": إذا أوصى لأهل بيته» فإن كان 
الموصي من أولاد العباس» فكل من كانت نسبته إلى العباس من قبل الأب دغل فيهء سواء كان ذكرا 
أو أنثى بعد أن يكونوا منسوبين إليه من قبل الآباءء ومن كانت نسبته من قبل الأم لا يدخل فيه؛ لأنه 
لا يسمى من أهل بيته» وإنما يسمى من أهل بيت آخرين» وكذا الوصية لجنس فلان» أو محتاجي جنسه؛ - 
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لأن الأب أصل البيت» ولو أوصى لأهل نسبه: أو لحنسه؛ فالنسب عبارة عمن 
ينسب إليه» والنسب يكون من جهة الآباء» وجنسه أهل بيت أبيه دون أمه؛ لأن 
الإنسان يتجدس بأبيه, بخلاف قرابته» حيث يكون من جانب الأم والأب, ولو 
أوصى لأيتام بن فلان» أو لعميافم. أو لرَمنَاهِم أو لأراملهم إن كانوا قوما 
يحصّون: دخل في الوصية فقراؤهم وأغنياؤهم ذكورهم وإنائهم؛ لأنه أمكن تحقيق 
التمليك في حقهم, رارض تمليك» وإن كانوا لا يحصون: فالوصية في الفقراء منهم؛ 


> لأن الجنس وأهل البيت سواء؛ قال فخر الإسلام في "شرح الزيادات": وكذلك المرأة توصي بجنسهاء 
وأهل بيتها لم يدخل فيه ولدهاء إلا أن يكونوا من بئ أعمامها. 

يتجدس بأبيه: لأن المنس عبارة عن النسبء والنسب إلى الآباء» ألا ترى أن إبراهيم بن البي 5د كان 
فاغياء. وإن كان ولد من مارية وكذلك الخلفاء ولنوا من الأماء جميعاء إلا ما :ذه وكاتوا عباسيين 
صالحين للخلافة. جانب الأم والأب: فيدحل في الوصية لقرابة كل من الحانبين. [البناية 4177/1] 
لأينام إلخ: فاليتيم اسم لصغير مات أبوه؛ لقول البي ع3: "لا يتم بعد الحلم"؛ ولأن اليتيم عبارة عن 
الأتفر اف يقال هوة رقينة أ لةاتقلرر نلا منقردة :قم قرو عمن يزنية :ىنغال صمانكة إل الفزية كان تنما 
وبعد البلوغ فقد استغئ عمن يربيه؛ لقدرته على القياممصالمح نفسه فلا يسمى يتيما. [الكفاية ]4١4/4‏ 
أو لأراملهم: في "التهذيب": يقال: للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجلء أو امرأة أرمل؛ ولا يقال 
لل لا زوج لها وهي موسرة: أرملة» وقال الشعي: الأنوثة ليست بشرطء بل يدحل فيه الذكر والأنثى» إلا أن 
الصحيح ما فسره محمد يله أن الأرملة هي المرأة البالغة اب كان لما زوج فارقهاء أو مات عنهاء دحل بماء أو 
م يلخمل» وقوله حجة في اللغة». وقال بعضهم: ا ري ال ا 
إن كانوا قوما إلخ: وتفسيره عند أبي يوسف لله أن يحصوا بغير كتاب» وقال محمد سليه: إذا كانوا أكثر 
من مائة فهم لا يحصون» وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضي» وعليه الفتوى» والأيسر ما قاله محمد منلك 
كذا في "فتاوى قاضيخان". [الكفاية 5/9 ٠5-5٠‏ 4] فقراؤهم: فالئلث بينهم بالسوية. 
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لأن اللقصود من الوصية القربة» وهى في سد الخلة» وردٌ الجؤعة» وهذه الأسامي 
5 5-0 نون ل عد لق 4 5 به ,اع بيللتاي. 0000 
تشعر بتحقق الحاجة) فجاز حمله على الفقراء بخلاف ما إذا روصي لحان بي فاان رهم 
لا بحصونء أو لأيامى بن فلان وهم لا يحصون حيث تبطل الوصية؛ لأنه ليس في 
اللفظ ما ينبيع عن الحاجة» فلا يمكن صرفه إلى الفقراء» ولا يمكن تصحيحه تمايكا في 
حق الكل؛ للجهالة المتفاحشة» وتعذر الصرف إليهم» وف الوصية للفقراء والمساكين: 
يحب الصرف إلى اثنين منهم؛ اعتبارا لمعيئ الجمع, وأقله اثنان في الوصايا على ما مرّ 


تشعر بتحقق إخ: أما اليتيم والعمي والزمانة فظاهر» وكذا الأرامل؛ لأنما جمع أرملة» وهي المرأة الي مات 
زوجهاء أو فارقها وهي فقيرة. [الكفاية ١5/4‏ 4] لشبان إل: في "الكفاية" ناقلاً عن "الإيضاح": أن الشبان 
من خمسة عشر إلى خمسين سنة» والكهل من ثلاثين سنة إلى آخر عمره والشيخ ما زاد على خمسين» وفي: 
'العناية": قال محمد: الغلام ما كان له أقل من خمسة عشرء والفى من بلغ خمسة عشر وفوق ذلكء والكهل 
إذا بلغ أربعين» فراد عليه؛ وما بين خمسين إلى ستين إلى أن يغلب الشيب يكون شيخحا. 

أو لأيامى: الأمم الى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباء ورحل أنم أيضاء وقد آمت يمة والفقر فيه ليس 
بلازم» فلذلك صار اسم الأيامى يمنزلة اسم الشبان في أنه لا ينيع عن الحاجة» فبطلت الوصية فيما إذا 
كانوا لا يحصونء وفي "الجامع الكبير": والأيم اسم لكل امرأة جومعت بنكاح جائز» أو فاسدء أو لعجوز 
لا زوج لهاء غنية كانت أو فقيرة» صغيرة كانت أو بالغة» هكذا فسره محمد مله وقيل: إن الأنوثة ليست 
بشرط» والجماع ليس بشرط؛ والصحيح ما فسره محمد مأد, كما ذكرنا. [الكفاية ]4٠5/9‏ 

وهم لا يحصون إلخ: فيه إشارة إلى أنمم إذا كانوا يحصون كان الحكم كما تقدم في دخول الغئي 
والفقير» وهل يدخل الذكر والأنثى في الأيامى دخوله في الأرامل أم لا؟ قال الكرحي: يدخل؛ لأن الأيم 
هي الي لا زوج لها بكرا كانت أوانيا: أو يقال: رحل أم أيضاء وقال محمد: الأثم هي الثيب خاصة) 
وقول المصنف ينكه: محتمل؛ والظاهر دخعوله؛ لأنه تركه اعتمادا على ما ذكره في الأرامل. [العناية 9/ه.4] 
ما مر: عن قريب في هذا الباب. 
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ولو أوصى لبئ فلان: يدخل فيه الإناث في قول أبي حنيفة لله أول قوله» وهو 
قولهما؛ لأن جمع الذكور يتناول الإناث؛ ثم رجع؛ وقال: يتناول الذكور خاصة؛ لأن 
حقيقة الاسم للذكورء وانتظامّه للإناث تحور والكلامٌُ لحقيقته» بخلاف ما إذا كان 
بنو فلان اسم قبيلة» أو فخل حيث يتناول الذكور والإناث؛ لأنه ليس يراد بما 
أعيألهم؛ إذ هو بحرد الاتساب كبن آدمء ولهذا يدخل فيه مولى العتاقة والموالاة 
وحلفاؤهم. إل رمن أوصى لولد فلان: فالوصية بينهم» والذكر والأنثى فيه سواء؛ 


يدخل [الذكر والأنثى فيه سواء] فيه إخ: وإنما يدحل الإناث تحت هذه الوصية فيما إذا اختلط الذكور 
والإناث» وأما إذا انفرد الإناث» فلا شيء لن بالاتفاق. [الكفاية 405-4.5/9] أو فخذ: والفخذ في 
العشائر وأقل من البطن» وبيانه: أن العرب على ست طبقات: وهي الشعبء والقبيلة» والعمارة؛ والبطن» 
والفخذ» والفصيلة» والشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمارة» والعمارة تجمع البطون» والبطن بجمع 
الأفخاذ» والفخذ يجمع الفصائل خزيعة شعبء كنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن؛ وهاشم فخذ, 
والعباس فصيلة» وسميت الشعوب؛ لأن القبائل تشعبت منها. [البناية 0/11/ا4] 

حيث يتناول إلخ: هذا إذا كانوا يحصونء أما إذا كانوا لا يحصونء فالوصية باطلة كذا في "المبسوط".(الكفاية) 
وهذا يدخل فيه إلخ: وذكر في: "الجامع الكبير" شمس الأئمة: وإن كان في بن فلان موالي عتاقة» وموالي 
أسلموا على أيديهم» ووالوهم وفقراء موالي موال وحليف لهم» وعديدهم يدخلون جميعاً في الوصية يقسم 
الوصي بين من يقدر عليهم من فقرائهم؛ والحليف اسم من أن قبيلة» فيحلف لممء فيحلفون له على 
التناصر» والعديد من يعد نفسه منهم؛ وهم عدوا ذلك له من غير حلفء وإنما دحل الكل؛ لأن الإيجاب 
ههنا تعلق بالنسبة إلى القبيلة» وهم في هذه النسبة سواء للتناصر بينهم يهذه الأسباب. [الكفاية 407/4] 
سواء: أي في القسمة والاستحقاق» حي لو كانوا ذكورا أو إناناً يقسم بينهم بالسوية» ولو كان 
الكل إناثاً دخلن تحت الوصية؛ لأن الوصية حصلت باسم الولد واسم الولد يطلق على الإناث حالة 
الانفراد كما يطلق على الذكور ثم في مسألتنا إن لم يكن لفلان إلا ولد واحد كان الثلث كله له بخلاف 
ما لو أوصى لأولاد فلان» وله ولد واحدء فإنه يستحق النصفء؛ ووجه الفرق بينهما: أن الأولاد جمع, - 
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لأن اسم الولد يتتظم الكل اتنظاما واحدا. .١‏ ومن أوصى لورثة فلان: فالوصية يبنهم 
للذكر مثل حظ الأثثيين؛ لأنه لما نص على لفظ الور ل آذن ذلك بأنّ قصده التفضيا” 
كما في الميراث» ومن أوصى لوليه. وله موالٍ أعتقهم» وموالٍ أعتقوه: فالوصية باطلة. 
وقال الشافعى مله في بعض كنه. إن الوصية لهم جميعه وذكر في موضع آخر: أنه 
يوقف حتى يصاحوا. له: أن الاسم يتناولهم؛ 000 فصار كالاخوة. 


> وأقل الجمع في باب الوصية والميراث اثنان» فكان للواحد النصف كما لو أوصى لأقربائه» وله عم 
واحد كان له النصف, وأما الولد» فليس باسم جمع؛ وإِنما هو اسم جنس» ومطلق اسم الجنس يطلق على 
أدن ما يطلق عليه الاسم كما لو حلف لا يشرب الماء ولا يتزوج النساء حيث يحنث بشرب قطرة؛ 
ونكاح واحدة» وإذا أوصى لأولاد فلان» وليس لفلان أولاد صلبية يدخل في الوصية أولاد البنين» وهل 
يدحل أولاد البنات فيه روايتان. [الكفاية 405/6] 

الكل: أي كل واحد من الذكر والأنثى. فالوصية بينهم إلخ: هذا إذا مات الموصي لورثته» ثم 
مات الموصيء أما لو مات الموصي قبل أن يموت الموصي لورثته» فالوصية باطلة. [الكفاية 05/9 4] 
ومن أوصى: هذه من مسائل "الجامع الكبير" ذكرها تفريعا على مسألة "القدوري". [البناية 475/11] 
فالوصية باطلة [حي يبين لأي الفريقين أوصى» ولو مات قبل البيان لا يتنفذ وصيته] : مبناه على جواز 
عموم المشتر ك6 وعدم جوازه, والشافعي مي يز ذلك» فأجاز هذل وأصحابنا ما جوزوه) وكذلك 
هذا. [العناية 05/9:] حتى يصالحوا: أي حي يصطلحوا على أن الثلث بينهماء فإذا اصطلحا على 
ذلك جازت الوصية» وكان الثلث بين الفريقين» فإن بطلان الوصية قبل الاصطلاح لمكان الجهالة؛ إذ 
لا يدري من المستحق للثلث» فقد زالت الجهالة بالاصطلاح؛ لأن بعضه يصل إلى المستحق» وبعضه إلى 
فلا يصير ملكا لأحد الفريقين» فيبقى الملك على ملك الموصيء وانتقل موته إلى ورثته» فلا يكون 
للموالي عليه سبيل وإن اصطلحوا. فصار كالإخوة: يعئ إذا ال فإنه يصحء ويدخل فيه 
الأخ لأب وأم والأخ لأم والأخ لأف لأن الكل يسمي آنا لفلان» فكذا ينبغي أن يدخل ههنا المولى 
الأعلى والمولى الأسفل؛ لأن كلا منهما يسمى مولى» وهذه رواية عن أبي حنيفة سله. [الكفاية 4057/9] 


باب الوصية للأقارب وغيرهم ينا 


ولنا: أن الجهاته مختلفة؟؛ لأن 000 يسمى مولى النعمة) والأخخر منعم عليه 


فصار مشت ركاء فلا ينتظمها لفظ واحد في موضع الإثبات, بخلاف ما إذا حلف 
لفظ المولى 2 


لا يكلم موالي فلان» حيث يتناول الأعلى والأسفل؛ ليه مقام النفي, ولا تناقي فيه. 
ويدخل في هذه الوصية من أعتقه 2 الصحة وال مرض) ولا يدحل مدبروه وأمهاث 
أولاده؛ لأن عتق هؤلاء ينبت بعد الموت؛ والوصية تضاف إلى حالة الموت» فلا بد 
من تحقق الاسم قبله. وعن أبي يوسف رلك 1ف اورجه الستوا 


القدبير والاستيلاد استحقاق الولاء 


لازم» ويدخل فيه عبد قال له مولاه: إن لم أضربك؛ فأنت حر؛ لأن العتق يثبت 


ثابت مستقر احج الإيصاء لمواليه 


قبيل المسوت عند تحقق عجزه. ولو كان له موال وأولاد موال» وموالى موالاة: 
من الضرب # 2 5 


أن الجهاته مختلفة: لأن المولى الأعلى منعم» والمولى الأسفل منعم عليه بخلاف الإخوة؛ لأن اسم الأخ يطلق 
على كل واحد بمعيئ واحدء وهو المتفرع من أصله. فصار الاسم عاماً لا مشتركاً. [الكفاية 4.5/9] 
مشتركا: إذ لا عموم للمشترك. فلا ينتظمهما: ولا ترجيح للبعض على البعض» فبقي مجهول المراد 
لا يدري أن المراد أيهما. الإثبات: احترز به عن موضع النفي.(البناية) النفي: وللمشترك عموم في موضع 
النفي. الوصية: أي فيما إذا أوصى لمواليه. [البناية 4178/1] 

لأن عتق هؤلاء إلخ: لأن المتوقف على الشيء لا بالعلية يعقبه وجودًء والوصية تضاف إلى حالة الموت؛ 
لأنها أحت الميراث» والميراث كذلكك» فلابد من تحقيق اسم المولى قبل الموت» ولم يوجد فيهما.(العناية) 
وعن أبي يوسف إلخ: والأصح الأول؛ لأنهم لا ينسبون إليه بالولاء بنفس الاستحقاق» بل بالإحياء 
الحاصل بالعتق» وذلك إنما يكون بعد الموت. [العناية ]4٠017/9‏ يدخلوت: أي المدبرون وأمهات الأولاد. 
حر: فمات قبل أن يضربه عتق قبل موته» ودخخل في الوصية؛ لأنه من مواليه.(البناية) قبيل الموت: أي ف 
آخر جزء من أجزاء الحياة لتحقق عدم الضرب منه في تلك الحالة» ووقوع اليأس من حصوله. [البناية 4174/1] 
وموالي موالاة: أسلموا على يديه ووالوه. 


رضن باب الوصية للأقارب وغيرهم 


يدخل فيها معتقوه وأولادهم دون موالي الموالاة» وعن أبي يوسف للكه: أنهم 
لون أرضاء والكل شركاء؛ لأن الاسم يتناولهم على السواء. ومحمد للك يقول: 
الجهة مختلفة في المعتق الإنعام وي الوال عقل الالترام, والإعتاق لازم فكان الاسم 


له + أحق, ولا يدخحل فيهم موالي الموالي؛ لأهم موالي غيره 000 بؤلااف مواليه 
الموصي 


وأولادهم ِ لمم به ينسبول | يه 0 وجد مئنهة) وبخلاف مأ إدا 5 5 له موال» 
مولي مولى العتاقة 


أولاد مالم عناقة 0 لمزالى المواق. ” اللفظ 


له معتق واحد وموالي الموالى : فالنصف لمعتقه 5 لاد 


وأولادهم: وإنما دحلت أولاد الموالي في الوصية؛ لأنهم فوالية يفنا بطريق الحقيقة؛ لأن ولاءهم يثبت 
بإعتاق الموصي أياهم, 0 مواليه حقيقة» وولاء أولاد الموالي يثبت ل بعين ذلك الإعتاق لا بسبب 
آخرء فكانوا مواليه أيضاً حقيقة» ولهذا لا يجوز نفي أولاد الموالي» ولا يصح أن يقال: ليس هؤلاء موالي 
له بخلاف ما إذا أوصى لبئ فلان» ولفلان بنون» وأولادهم تكون الوصية لهم دون أولادهم؛ لأهم أولاد 
بطريق امحاز» ولهذا يصح النفي» بأن يقال: ليس هؤلاء ولده. 

على السواء: لأنه باشر سبب ولاء كل.(البناية) والإعتاق لازم: هذا جواب عما يقال: لما كانت الجهة 
مختلفة في المعتقين» وموالي الموالاة في أحدهما الإنعام» وفي الآخر عقد الالتزام كان ينبغى أن يبطل الوصية 
فأحاب بقوله: والإعتاق لازم لا يحتمل الفسخ.(البناية) أحق: من مولى الموالاة. [البناية ]41/١‏ 

ولا يدخل فيهم إلخ: أي لا يدحل موالي الموالي في الوصية للموالي؛ لأن موالي الموالي ليسوا موالي ا موصي 
حقيقة» وهو الذي باشر إعتاقه» وإما أضيفوا إليه بطريق التسبيب بحازا؛ لأنه باشر سبب ما هو سبب 
ولائهم؛ وهو إعتاقه للموالي الأولين» ولهذا يصح نفي الاسم عنهم بأن يقال: هؤلاء ليسوا يمواليه» وإنما هم 
موالي مواليه» واللفظ إذا عمل بحقيقته لا ينصرف إلى المحاز. 

لأفم: أي لأن موالي الموصي وأولادهم. لم يكن: تكون الوصية لموالي الموالي. [البناية ]414/١17‏ 
معتق واحد: فيما إذا أوصى لمواليه. للورثة: أي لالموالي الموالي. 


باب الوصية للأقارب وغيرهم ا 


لتعذر الجمع بين الحقيقة وامجحاز ولا يدخحل فيه موال أعتقهم ابنه) أو أبوه؛ لأنهم 
ليسوا.عواليه لا حقيقة ولا مجازاء وإنما يحرز ميراتهم بالعصوبة» بخلاف معتق البعض؛ 
لأنه ينسب إليه بالولاء» والله أعلم بالصواب. 


ولا يدخل فيه إلخ: هكذا وجدت في بعض النسخ الصحاح الى يعتمد عليها» ووجد صاحب غاية 
البيان هكذا: ولا يدخل فيه موال أعتقهم ابنه؛ لأفم إلى وأما صاحب: "العناية" و"الكفاية", فلم يحدا 
هذه النسخة, ولا تلك» بل وجدا هكذاء ولا يدحل فيه موال أعتقهم؛ لأنهم ليسوا إل, ثم تعقباه» وقال: 
هكذا وقع في النسخ, ولكن الصواب: أعتقهم أبوه» أو ابنه» فإن التعليل يطابق ذلك دون المذكور في 
الكتاب كما لا يخفى» فتدبر. وَإِنما يخرز: جواب إشكالء وهو أن يقال: الموصي يرث من موالي أبيه. 
أو ابنه» والإرث بحكم الولاءء وإليه أشار الحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب"؛ فأجاب بقوله: وإنما 
يحرز ميراثهم بالعصوبة لا لانتقال الولاء إليه. 
بخلاف إلح: يرتبط بقوله: ولا يدحل فيه موال قد أعتقهم ابنه د يعن أن معتق البعض يدخعل تحت الوصية 
للموالي؛ لأنه مولاه حقيقة» بخلاف موالي الابن؛ لأنهم ليسوا موالية أصلا: ولكن ينبغي أن يكون هذا على 
مذهبهما؛ لأن معتق البعض عند أبي حنيفة يله كالمكاتب» والمكاتب لا يدخل تحت الوصية للموالي» فكذا 
معتق البعض» فعن هذا غير بعضهم لفظ الكتاب» وقال: اجن الل يدق رمعي التو يلول 
تحت الوصية للموالي إذا لم يكن للموالي ولاء 0 ؛ لأن ولاء المعتق ينسب إلى الموصي بحازأ» بخلاف 
معتق الابن» فإنه لا ينسب إليه لا حقيقة» ولا بحازا. بخلاف: هكذا وقع ف النسخ؛ لكن ليس هو 
بصوابء إنما الصواب أن يقال: بخلاف معتق المعتق؟ لأنه ينسب إليه بالولاء. [الكفاية ١9/9‏ 4] 


ا 00000ب الوصيةبالسكنى والتجدمة والثمرة 


باب الوصية بالسكئ والخدمة والثمرة 
قال: وتجوز ارسي قدي ميدن سكن ذا ره سو نارودو عور بلك ادا 
لأن المنافع يصح تمليكها قُْ حالة الحياة ييدل» وغير بدل» فكذا بعد الممات؛ لحاجته 


كما في الإجارة كما في العارية 


كما في الأعيان. ويكون محبوسا على ملكه في حق انفعة» حن يتملكها الموصى له 


العبد أو الدار 
على ملكه كما يستوفى المؤقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف» وبجحوز 
هذه الوصية 
مؤقنا ومؤبداء كما في العارية» فإها تمليك على أصلناء بخلاف الميراث؛ 


باب الوصية اخ: لا فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان شرع في بيان أحكام الوصايا المتعلقة 
بالمنافع» وأَعدّر هذا الباب؛ لما أن المنافع بعد الأعيان وجوداء فأخرها عنها وضعا. [العناية 409/9] 

ونجوز الوصية إلخ: هذا عندناء وعند ابن أبي ليلى: لا يحوز شيء من ذلك مؤقتا ولا غير مؤقت؛ لأن 
المنافع الحاصلة بعد موته ليست ملوكة؛ فلا يصح تمليكها لغيره» ولكنا نقول: المنافع يحتمل التمليك ببيدل 
كما في الإجارة» وبغير بدل كما في الإعارة في حالة الحياة» فكذا بعد الممات الحاجته كما في الأعيان» فإن 
الأعيان يصح تمليكها في حالة الحياة ببدل» وبغير بدل كالبيع والهبة» فكذا بعد الممات يصح تمليكها ببدل» 
بأن أوصى بأن يباع عبده؛ أو لغير بدل بأن أوصى بعبده لفلان؛ وهذا لأن الموصي يبقى العين على ملكه 
حيث يجعله مشغولاً بتصرفه موقوفاً على حاجته فإنما يحدث المنفعة على ملكه كما يستوف الموقوف عليه 
منفعة الوقف على حكم ملك الواقف. [الكفاية ]4١١-109/4‏ 

لحاجته: وهي تلافي بعض ما فرط منه من التفريط.(البناية) في الأعيان: أي كما يصح تمليك المنافع 
في الحياة في الأعيان نحو الإجارة والإعارة.(البناية) حق المنفعة: لا في حق الرقبة» فإهها ملك الورثة. 
مؤقتا: بأن عين مؤقناً من الأيام أو الأشهر أو الستين.(البناية) في العارية: فإها تجوز مؤقتة بوقت» ويجوز 
بغير وقت. [البناية ]487/١‏ فإِهها: أي العارية تمليك المنافع على أصلناء وعند الشافعي لله إباحة 
المنافع. [الكفاية ]5١١/9‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ضرضنا 
لأنه خلافة فيما ت يتملكه المورّث؛» وذلك ف عين تبقى» والمنفعة عرض لا يبقى: 5 
لوصية عل اعد والدار؛ لأنه بدل المنفعة» فأحذ حكمهاء والمعنى يشملهما. قال: فإن 


المنفعة والغلة قال 


خرجت رقبةٌ العبد مه التلث: تكلم ليه تمه أن عدر الرصى له اق الفلات 


الموصى له 
لا يزاحمه الورئة ئة. وإن كان لا مال له غيره: خدم الورثة يومين» واموصى له يوما؛ لأن 


حقه في الثلث» وحم في اين كما في الوصية في العين. ولاتمكن قسمة العبد أجزاء؛ 
الموصى له الورثة” 1 1 


لأنه خلافة إلخ: فالارث لا يحري في الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة خلافة» وتفسيرها: أن يقوم الوارث 
مقام المورث فيما كان ملكا للمورث» وهذا يتصور فيما يبقى بوقتين» والمنفعة لا تبقى وقتين» فأما 
الوصية» فإيجاب ملك بالعقد كالإجارة والإعارة. [الكفاية ]4٠١/9‏ وذلك إلّ: أي الخلافة تنصور في 
عين تبقى» بخلاف إيجاب الملك وإحدائه. فإنه يتصور فيما لا يبقى. 

بغلة: الغلة كل ما يجعل من ريع الأرض» أو كرائهاء أو أجرة غلام؛ أو نحو ذلك. والمعنى: وهي حاجة 
الموصى.(الكفاية) فإن خرجت [أو لم تخرج» ولكن أجازت الورئة. (العناية ])4٠١/9‏ رقبة إلخ: وفي 
"الإيضاح": ينظر إلى الأعيان الي أوصى يماء فإن كان رقايما مقدار الثلث جازء ولا تعتبر قيمة الخدمة 
والثمرة والغلة والسكين» وإنفا اعتير الأعيان دون المنافع؛ لأن المقصود من الأعيان منافعهاء فإذا صارت 
المنافع مستحقة من غير توقيت» وبقي العين على ملك الوارث صار .نزلة العين ال لا منفعة لحاء فلهذا 
تعتير قيمة الرقبة كان الوصية وقعت بالرقبة. [الكفاية ]41١١- 14١٠/9‏ 

خدم الورثة يومين إ: أي ابدأ إذا كانت الوصية بخدمة العبد مطلقة غير مؤقتة» وأما إذا أوصى بخدمة عبله 
سنين من غير تعيين السنة» وليس له مال غير العبد» ول تجز الورثة» فإن العبد يخدم الموصي له يوماء والورثة يومين 
إلى ثلاث سنين» فإذا مضى ثلاث سنين» ثم وصية الموصى له بالخدمة» وإن كان الوصية بخدمة سنة بعينها» ومات 
قبل دحول تلك السنة» فإن كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج» ولكن أجازت الورثة» فإنه يسلم العبد 
إلى للوصى له حي يستوفي وصيته وإن كان لا مخرج ول تج الورثة» فإن العبد يخدم الموصى له يوماء والورثة 
يومين حي تمضي السنة الى عليهاء فإذا مضت يسلم العبد للورثة. [الكفاية ]4٠١/9‏ الوصية في العين: أي كما 
أنهم يقسمون مع الموصي له بالثلث والثلثين فيما إذا أوصى بثلث في عين» ولا مال له غيره. [البناية ]4/87/١1‏ 


أرضنا باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
لأنه لا يتجزأء فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحقين» بخلاف الوصية بسكي الدار إذا 
كانت لا تخرج من الثلث. حيث تُقِسم ين الدار أثلاثا للانتفاع؛ لأنه يمكن 
القسمة بالأحزاء» وهو أعدل للتسوية بينهما زمانا وذاتاء وفي المهايأة تقدتم أحدهما 
5 الموصى له والورثة 7 
زمانا. ولو اقتسموا الدارّ مهايأة من حيث الزمان تحوز أيضا؛ لأن الحق لهم إلا أن 
الأول وهو الأعدل أولى» وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدار, 
وعن أبي يوسف ملكد: لوم لأنه خالص ملكهم. وجه الظاهر: أن حق الموصى 
م ني أيديهم 

له ثابت في سكي جميع الدار, بأن ظهر للميت مال آخخرء وتخرج الدار من الثلث» وكذا 
له حق المزاحمة فيما ف أيديهم إذا حرب ما في يده, والبيع يتضمن إبطال ذلك» فمنعوا 

اا الموصى له : 


الموصى له مع الورثة حق المزاحمة الوركة 
عنه. قال: فإن مات الموصى له: عاد إلى الورثة؛ لأن الموصى أوجب الحق للموصى 


البيع القدوري 


له؛ ليسته فى المناذ ملكه فلو انتقا. إلى وارث ١‏ له: استحقها ابتداء 
ليستوقي فع على حكم ل ورك رمي 00 


المهايأة: المشار به في المدة من حيث الزمان. [البناية 84/11 1] الثلث: بأن لا مال له غيرها. 

وهو أعدل إلخ: أي هذا النوع من القسمة أقرب إلى المعادلة؛ لأنه يحصل التسوية بين الموصى له والورثة 
زماناً وذاتء وفي المهايأة يازم تقدم أحدهما على الآخر زماناء فلا يصار إليها إلا عند تعذر القسمة 
بالأحزاء» ولكن مع هذا لو تايؤا في القسمة من حيث الزمان تحوز أيضاً إلخ. اقتسموا: أي الورئة 
والموصى له. لأن: أي لأن المعادلة في الزمان حقهمء فإذا أسقطوها جاز. الأول: أي قسمة الدار أجزاء. 
أولى: لما ذكرنا أن كل واحد يستوفي نصيبه في الوقت الذي يستوفيه صاحبه. [البناية ]4/814/١7‏ 
ملكهم: فينفذ بيعهم فيه. مات الموصى له: أي بعد موت الموصي . عاد: أي الموصى به» وهو خدمة 
العبد وغلته» وسكي الدار وغلتها إلى ورثة الموصيء لا إلى ورثة الموصى له. ابتداء: لما تقدم أن الميراث 
خلافة فيما يتملكه المورث. |العناية ]4١١/9‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة خرض 


من ملك الموصي من غير مرضاته وذلك لا يجوز. ولو مات الموصى له قْ حيأة 
الموصى: بطلت؛ لأن إيجابما تعلق بالموت على ما بيّناه من قبل؛ ولو أوصى بعّلة 
عبده) أو داره ب بنفسه) أو سكنها بنفسه) فيل: يجوز ذلك؛ لان قيمة 
الي بياج تمل اللمرة والأصح: أنه لا يجوز؛ لأن 0 
وقل وجبت لو يبماء وهذا استيفاء المنافع, وهما متغايران ومتفاوتان في حق 


الغلة و المنافع 


الورثة» فإنه لو ظهر ين مكنهم أداؤه من الغلة بالاسترداد 6 استغلالماء 
ولا يمكنهم من الاق بع استفاه 59 ولب لمهي لد بلا والسكئ أن 
يؤاحر العبدَ أو الدار» وقال الشافعي يثك : له ذلك؛ لأنه بالوصية مَلْكَ المنفعة 


فيملك تمليكها من ير يبدل أو عير بدل؟ لما كالأعيان 6 عنادف العارية؛ 
في الإجارة 


أ ' 
أنه إباحة على و وليس بتمليك 


وذلك: أي استحقاق الملك من غير مرضات امالك.«العناية) لأن إيجابما إلخ: أي لأن إيجاب الوصية 
يكون بعد الموت؛ لأنه متعلق بوجود الموت» فإذا مات الموصى له لم يصح الإيجاب كما لا يصح إيجاب 
البائع للمشتري بعد موته. على ما بيّئاه إلخ: أي في فصل اعتبار حالة الوصية في بيان الفرق بين جواز 
الإقرار وبطلان الوصية بقوله: بخلاف الوصية؛ لأنما إيجاب عند الموت. |العناية ]4١1١/9‏ 

ولو أوصى إلخ: هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: قال: ومن أوصى لآخر بثمرة بستانه ذكرت 
تفريعا على مسألة "المختصر". قيل: القائل: أبو بكر الإسكاف.(البناية) المقصود: وهو الانتفاع بالعبد 
والدار. [الكفاية ]4١1/9‏ وهذا: أي الاستخدام بنفسه والسكئ بنفسه. [البناية 4/85/15] 

فإنه لو ظهر إلّ: أي لو ظهر على الميت دين يقضى الدين من تلك الغلة» ولو سكن هو بنفسه لا يمكن أن 
يقضى من السكئ. بخلاف العارية: حيث لا يجوز. [البناية 487/17] وليس بتمليك: ولهذا لا بملك 
المستعير الإعارة عنده» ولهذا لا يتعلق بالإعارة اللزوم» والوصية بالمنفعة يتعلق بما اللزوم. [الكفاية ]41١١/‏ 


سس بارس وجي لساري 
ولنا: أن الوصية تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت» فلا يملك تمايكه ببدل؛ 
اعتبارا بالإعارة) فإهُا تمليك بغير بدل في حالة الحياة على أصلناء ولا بملك المستعير 
الإجارة؛ لأنها تمليك ببدل كذا هذاء وتحقيقه: أن التمليكَ ببدل لازم وبغير بدل غير 


الإجارة 


لازم ولا يملك الأقوى بالأضعف» والأكثر بالأقل؛ رارض تبرع غير لازم إل أن 
الرجوع للمتبرع لا لغيره بلرودجره ادي فلهذا انقطع؛ أما 
هو ف وضعه؛ فغير لازم 0 للتفعة ليست يمال على أصلناء وفي تمليكها بالمال 


الإيصاء و 


إحداث صفة المالية فيها تحقيقاً للمساواة في عقد المعاوضة:؛ فإنها تثبت هذه الولاية 
لمن بملكها تبعا لملك الرقبة أو ل ملكها عق للعاوضة حي يكون ملك ا باصن 
ني ملكها أما إذاتملكها مقصردة بغير عوض» ثم ملكها بعرض: كان ملكا أكثر 
ما تملكه معين» وهذا لا يجوز» وليس للموصى له أن يخرج العبد من الكوفة: 


ببدل: كما في الإجارة. فِإنها تمليك إل: قد تقدم في باب العارية» وفي الحقيقة هذا المععى راجع إلى الأصل 
المقرر» وهو أن الشيء لا يتضمن ما فوقه.(العناية) لازم: حى لا ينفسخ إلا بعذر. تبرع: فلا يملك الموصى 
له الإجارة. إلا أن الرجوع إلخ: جواب عما يقال: الوصية وإن كانت غير لازمة ابتداء» لكنها تصير لازمة 
بعد الموت؛ لعدم قبولها الرجوع حينئذ» ووجه ذلك: أن الاعتبار للموضوعات الأصلية والوصية في وضعها 
غير لازمة, وانتقطاع الرجوع يموت الموصي من العوارض» فلا معتبر به. [العناية /4] 

تحفيقا للمساواة: لأن الأحرة مال» وقوبل بالمنافع» فحدثت في المنافع صفة المالية تحقيقا للمساواة. (الكفاية) 
الولاية: أي ولاية إحداث صفة المالية في المنافع.(البناية) بملكها: فإنه يحوز للمستأجر أن يؤاجر العين. 
بغير عوض: أي لا في ضمن شيء آخر.«(البناية) لا يجوز: يعن بناء على ما قال: ولا يملك الأقوى 
بالأضعف» وهوظاهر. [العناية 9/؟١41]‏ وليس للموصى له إلخ: يعن إذا أوصى رجل من أهل الكوفة 
بخدمة عبده لزيد مثلاء فليس لزيد أن يخرج العبد الموصى من الكوفة إلى موضع آخر ليستخدمه فيه إلا أن 
يكون الموصى له. وأهله في غير الكوفة» فيخرجه إلى أهله للخدمة هنالك. [البناية 4/81/11] 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 0 
إلا أن يكون الموصى له وأهله في غير الكوفة» فيخرجه إلى أهله للخدمة هنالك إذا 
كان يخرج من الثلث؛ لأن الوصية إنما تنفذ على ما يعرف من مقصود الموصي» فإذا 


عادة 


كانوا فى ف مصره. فمقصوده ذه أن يمككنه من خدمته فيه دون أن يازمه مشقة السفر؛ 


الموصى له وأهله 


وإنا كثرا لي غره فمقصوذه ال إلى أهله ليخدمهم. ول أوصى بِعَلة 
2 4 يحوز أيضاء لأنه. بدل النفعة» فأعذ حكمٌ المنفعة في جواز 
الوصية به» كيف وأنه عينٌ حقيقة؛ لأنه دراهم أو دنانير» فكان بالجواز ولي ولو 
م يكن لد مال غيره كان له ثلث غلة تلك السنة لأ عين مال يجتمل القسعة 
الأحز فلأ اللرعى له قي لقازبية وين ن الورثة؛ ليكون هو الذي يستغل 
ثائها لم يكن له ذلك» إلا في رواية عن أبي يوسف كه فإنه يقول: الموصي له 
شريك الوارث» وللشريك ذلك, فكذلك للموصى له 


تاذ طلبالقسمة 

إذا كان يخرج إلخ: احتراز عما إذا لم يخرج» فإنه ليس له الإخراج إلى أهله إلا بإجازة الورثة. (العناية) 
ولو أوصى إلخ: قد علم جوازه فيما تقدم من طريقين» ولعله ذكره تمهيدا لقوله: ولو لم يكن له مال غيره 
كان له ثلث غلة تلك السنة يعيئ إذا لم بتحز الورثة وكانت الوصية بغلة عبده سنة؛ وتذكير الضمائر إما تأويل 
لمالء أو نظراً إلى الخير. [العناية ]4١1/9‏ يجوز أيضا: أي كما يجوز أن يوصى بخدمة العبد وسكئ 
الدار.(البناية) فكان بالجواز إلح: أي فكان الإيصاء بالغلّة أقرب إلى الجواز من الإيصاء بالخدمة؛ لأن الخدمة 
منفعة محضة ليست فيها العينية» ولهذا لم يجز ذلك على قول ابن أبي ليلى» فإذا جاز الإيصاء يما جاز الإيصاء 
بالغلة بالطريق الأولى؛ لأنما عبارة عن مال عين» وهي الدراهم أو الدنانير. [البناية 4/8//1] 

غيرة: أي غير هذا العبد» أوغير هذه الدار. مال: وكل ما هو كذلك تعلق الوصية بثلثه إن لم يخرج من 
النلث. [العناية ]41١7/9‏ يحتمل القسمة إلخ: هذا احتراز عن الوصية بخدمة العبد فإن هناك لما لم يحتمل 
نفس العبد القسمة بالأجزاء صرنا إلى قسمة الخدمة بطريق المهايأة. |الكفاية ]5١7/9‏ 


ان باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
إلا أنا نقول: المطالبة بالقسمة تبتى على ثبوت الحق للموصى له فيما يلاقيه القسمة؛ 
إذ هو المطالب» ولا حو له في عين الدار» وإنما حقه في الغلة» فلا يملك المطالبة 


بقسمة الدار. ولو أوصى له خدلمة عبده) ولآخر برقبة), ور و مخرج من الثلث* 


موصولا أو مفصولاً 
فالرقبة لصاحب الرقبة» والخدمة 0 لصاحب الخدمة؛ أنه ب بكل واحد 


و 


عدا عر ماين عاذ بد عدا حل القن ريل 1 الحالة بحالة الانفراد, 
ثم لا صحّت الوصية لصاحب الخدمة» فلو لم يوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة 
ميراثاً للورثة مع كون الخدمة للموصى له. فكذا إذ أوصى بالرقبة لإنسان آخر؛ إذ 
ارصب انيت الراك من مويك أن للك رقيف ديعا عله المونق» ولا نظائر, 


لهذه المسألة 
والخدمة إلخ: وف "المبسوط": ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة؛ لأنه نما يتمكن من استخدامه إذا 
أنفق عليه» فإن العبد لا يقوي على الخدمة إلا بذلك» وهو أحق بخدمته فيلزم نفقته كالمستعير» فإنه ينفق 
على المستعار» وينتفع به» وإن أبى أن ينفق رده على صاحبه؛ فهذا كذلك أيضاء وإن كان أوصى بخدمة عبد 
صغير لإنسان» وبرقبته لآخرء وهو يخرج من الثلثء فنفقته على صاحب الرقبة حي يدرك الخدمة؛ فإذا خدم 
صارت نفقته على صاحب الخدمة. [الكفاية 1417/9 ]4١-‏ أوجب: لأحدهما الخدمة؛ ولآخر الرقبة. 
عطفا [والعطف لا يقتضي المشاركة فيما أوصى به لكل واحد منهما.(الكفاية ])5١7/9‏ !خ: ومععق 
ذلك: أنه عطف قوله: والآخر برقبته على قوله: أوصى له بخدمة عبده.(العناية) الانفراد: أي انفراد إحدى 
الوصيتين عن الأخرى؛ فلا تتحقق المشاركة بينهما فيما أوحب لكل واحد منهما. [العناية ]4١7/9‏ 
ثم لما صحت إلخ: كالبيان والتفسير لما قبله من حالة الانفراد يعي لوكانت الوصية بالخدمة منفردة كانت 
الرقنةهيرانا للورية واللادينة العوصى “لمق قير اششراك ع تفكذة [3ا أوضيئ بالرقئة لاشيتاة الجر تكن الرفئة 
له والخدمة للموصى له يها؛ إذ الوصية أحت الميراث. [العناية ]4١7/9‏ نظائر: من حيث أن الموصى له 
بالظرف لا يشارك الموصى له بالمظروف. [الكفاية ]4١١/9‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة بدن 


وهو ما إذا أوصى بأمةٍ لرجل» وما في بطنها لآخر» وهي تخرج من الثلث؛ أو أوصى 
لرحل خاتم» ولآخر 0 أو قال: هله القوصرة 00 وما فيها من التمر لفلان: 
كان كما أوصى. ولا شيء لصاحب الفإرف في المظروف ف هذه المسائل كلهاء 


عند أبي يوسف 


أما إذا فصل أحد م بها فكذلك الجواب عند أبي يوسف ملل 
وعلى قول محمد دا مشل: الأمة للموصى له ها والولد بينهما نصفان؛ وكذلك في 
أخوامًا لأبي يوسف للك: أن بإيجابه بكي الكلام الثاني تبيّن أن مراده من الكلام الأول 
إيجحاب الأمة المرابي 714 5 وهذا يه وإن كان 00 
لأن الوصية لا تلزم شيئا في حال حياة الموصي» فكان البيان المفصول فيه 


إذا أوصى إل: قال الإمام الإسبيجابي في "شرح الطحاوي": لو أوصى بالجارية لإنسان, وبما في بطنها 
لآخحر» فإنه يحوز» إلا إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر بعد موت الموصي» أو بستة أشهرء فحيتئذٍ لا يجوز 
الوصية في الولد» وكلاهما يكون للموصى له بالجارية. القوصرة: بالتخفيف والتشديد: وعاء التمر يتخذ 
من قصب.(الكفاية) أوصى: سواء كان الكلام متصلاً أو منقطعاً. لصاحب !خ: أي للموصى له بالأمة 
والخاتم والقوصرة.(الكفاية) المظروف: أي في الولد والفص والتمر. [الكفاية ]41١1/9‏ 

أما إذا فصل إل: [والمراد بالفصل: أن يكون الإيجابان بدفعين] أما إذا كان أحد الإيجابين موصولا 
بالآخر فبالاتفاق» وأما إذا كان أحدهما مفصولاً عن الآخرء فكذلك عند أبي يوسف لشي خلافا 
حمد. [العناية ]4١1/8‏ في أخواها: قال الأتراري: أي أخوات مسألة الوصية بالأمة لرجل» وبما في بطنها 
لرجل آخرء وأراد بأحواتها: مسألة الخاتم مع الفص» ومسألة القوصرة مع التمرء ومسألة الشاة مع 
الصوفء ومسألة الدار مع البناء» ومسألة السيف مع الحلية» والبستان والتمر مثل ذلك» والأرض والنخل 
مثل ذلك. [البناية ]410/١7‏ لأبي يوسف لله إلخ: الاختلاف ذكر في أكثر شروح "الزيادات", 
ول يذكره فخخر الإسلام في "شرح زياداته"؛ ولا في أصوله؛ لأن أبا يوسف بيه لم يثبت خلافه في ظاهر الرواية؛ 
وإنما علم خلافه من رواية "الإملاء"» كذا ذكر الكرحي في "مختصر الزيادات". 


ل باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
المرصد سواءً كما في وصية الرقبة والخدمة. ومحمد سثيه: أن اسم الخاتم يتناول 
الحلقة والفص» وكذلك اسم الحارية يتناولحاء وما في بطنهاء واسم القوصرة 
كذلك. ومن أصلنا: أن العام الذي موجبه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة 
بمنزلة الخاص؛ فقد اجتمع في الفصّ وصيتان» وكل منهما وصية بإيجاب على 
حدة؛ فيجعل الفصّ بينهما نصفين» ولا يكون إِيجاب الوصية فيه للثاى رجوعا عن 
الأول كما إذا أوصى للثانٍ بالخاتم, بخلاف الخدمة مع الرقبة؛ لأن اسم الرقبة 
لوي ا ل با 
فإذا أوجب الخدمة لغيره لا ييقى للموصى له فيه حزق بخلاف ما إذا كان الكلام 
الخدمة 
موصولا؛ لأن ذلك دليل التخصيص والاستثناء» فتبين أنه أوجب لصاحب الخاتم 
الموصي 
الحلقة خاصة دون الفصّ. قال: ومن أوصى لآخر بثمرة بستانه» ثم مات 
الملوصي 

كما في وصية إلخ: فإن هناك الموصول والمفصول في الحكم سواء. ونحمد مله إلخ: تأخير تعليل محمد» والجواب 
عما استدل به أبو يوسف في الكتاب و"المبسوط" دليل على أن المعول على قول محمد يله. [العناية 417/9 -5 5١‏ ] 
كذلك: يعن يطلق على التمر والظرف جميعاً.البنايةم بمنسزلة المخاص: في أنه يوجب الحكم فيما يتناوله على 
وجه القطع.(البناية) باخاتم: لا يكون ذلك رجوعا عن الأول؛ بل يكون الفص يبنهما. [البناية 491/11] 
بخلاف الخدمة إخ: يعين لو أوصى برقبة العبد لإنسان» وبخدمته لآخر كان كما أوصىء وإن كان في كلام 
مفصولء ولا يكون للموصى له بالرقبة من الخدمة شيء» وإنما كان هكذا؛ لأن اسم الرقبة لا يتناول الخدمة, 
بخلاف ما نحن فيه» فإن الخاتم يتناول الحلقة والفص يا واسم الحارية يتناولها» وما في بطنهاء واسم 


القوصرة كذلك. [الكفاية ]4١4/‏ على ملكه: ولا حق لغيره فيه.(البناية) دليل اللتتخصيص: ذلك بيان 
عار فيصح بشرط الوصل. (البناية) فال: أي محمد ملل 2 "الجامع الصغير". [البناية 1 1ةغ] 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 8ظ 
وفيه كرة: فله هذه الثمرة وحدهاء وإن قال: له غرة بستاني أبداء فله هذه لخر 


وغرته فيما يستقبل ما عاش» وإ أوصى له بغلة بستانه, فله الغلة القائمة) وغلته 
مدة عاش الموصى له 


فيما يستقبل» والفرق: أن الثمرة اسم للموجود عرفاء فلا يتناول المعدومٌ إلا بدلالة 
زائدة مثل التنصيص على الأبد؛ لأنه لا يتأبد إلا بتناول المعدوم, والمعدوم مذ كورء 
وإن لم يكن شيئاء أما الغلة فتنتظم. الموجود, وما يكون بعرض الوجود مرة بعد 
أخرى عرفا يقال: فلان يأكل من غلة بستانه) ومن غلة أرضه ودارة) فإذا أطلقت 
يتناولهما عرفا غير موقوف على دلالة أخرىء أما الثمرة إذا أطلقت لا يراد بْما إلا 
الرعرة فلهذا يفتقر الانصراف إلى دليل زائد. قال: ومن أوصى لرحل بصوف 
عنيةة ابلا أو لاد و بلبنهاء ثم مات: فله ما في بطوفها من الولد» وما في 
ٍ ظ 0 . . 
ضروعها من اللبن» وما على ظهورها من الصوف يوم يموت الموصي» سواء قال 
ابذا» أو م يقل؛ 4 إيجاب عند الموت» 
وفيه ثرة: قيد بقوله: وفيه ثمرة؛ لأنه إذا لم يكن فيه ثمرة» فله ثمرة فيما يستقبل ما عاش الموصى له» فله ثمرة 
فيما يستقبل كمسألة الغلة. [الكفاية 4/9 ]4١‏ هذه الفمرة: أي الثمرة الموحوده وقت الموت.(البناية) 
بغلة بستانه إل: ثم في البستان السقي والخراج: وما فيه صلاحه على صاحب الغلة؛ لأنه هو المنتفع بالبستان» 
فهي كالنفقة في فصل الخدمة. [الكفاية ]41١5/4‏ والفرق: أي بين الغلة والثمرة في أن الغلة تتناول الموجود 
والحادث جميعا سواء ذكر لفظ الأبد. أو لم يذكرء والثمرة تتناول الموجود لا الحادثء إلا إذا ذكر الأبد. 
فحيتئذ تتناول الحادث أيضاً هو أن الثمرة إلخ. زائد: مثل ما إذا قال: أبدأ وما عاش. [البناية 4317/18] 
قال: أي محمد مه في: "الجامع الصغير".(البناية) فله: أي فللرجل الذي أوصى له. [البناية ]437/١‏ 


الموصي: ولا يستحق مايحدث بعده. 


قا باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذء وهذا بخلاف ما تقدم. والفرق: أن القياس يأبى تمليك 
المعدوم؛ لأنه لا يقبل الملكَ» إلا أن في الثمرة والغلة المعدومة جاء الشرعٌ بورود العقد 
عليها كالمعاملة والإجارة» فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بالطريق الأولى؛ لأن بها 
أوسعء أما الول العدوم وأختاه, فلا يجوز أيرادٌ العقد عليها أصلاء ولا تستحق بعدهاء 
فكذلك لا يدخل تحت الوصية؛ بخلاف الموجود منهاء لأنه يجوز استحقاقها بعقد 


الأشياء المذكورة 


البيع تبعاء وبعقد الخلع مقصوداء فكذا بالوصية والله أعلم بالصواب. 
تجوز 


هذه الأشياء: أي الولد واللبن والصوف. تقدم: أي من الثمرة والغلة.(الكفاية) والفرق إل: أي الفرق 
بين هذه المسألة حيث لا تتناول الحادث؛ وإن ذكر الأبد» وبين ما تقدم من الوصية بثمرة بستانه» فإذا 
ذكر الأبد يقع على الحادث أيضاء وكذا الوصية بالغلة تقع على الحادث أيضا ذكر الأبد أو لم يذكرء هو 
أن القياس إلخ. كالمعاملة: أي المساقاة» وقد مرت بابما. ذلك: أي ورود الشرع فيما ذكر.(البناية) 
وأختاه: أي أتا الولد المعدوم, وهما الصوف المعدوم واللبن المعدوم. [البناية ]4317/١8‏ 

بعقد البيع: أي بدخل ما على ظهر الغنم من الصوف في بيع الغنم تبعاً للغنم» ويجوز الخلع على ما في 
ظهر غنمها من الصوف. [|الكفاية ]4١5/9‏ وبعقد الخلع: صورته: أن تقول المرأة لزوجها: خالعئي على 
ما في بطن جاريتٍ أو غنمي صح. وله ما في بطنهاء وإن لم يكن في البطن شيء» فلا شيء له وما حدث 
بعد ذلك» فللمرأة؛ لأن ما في البطن قد يكون متقوماء وقد لا يكون؛ فلم يضره حي لو قالت: على حمل 
جاريي» وليس بما حمل ترد المهر. [العناية ]41١5/9‏ 


باب وصية الذمي بن 


باب وصية الذمئ 

قال: وإذا صنع يهوديّ أو نصران ببعَة أو كنيسة في صحتهه ثم مات: فهو 
ميراث؛ لأن هذا منزلة الوقف عند أبي حنيفة لله, والوقفُ عنده يُورَث 
ولا يازم» فكذا هذاء وأما عندهما؛ فلأن هذه معصية: فلا تصح عندهما. قال: ولو 
أوصى بيلك لقوم مسمّين: فهو من الثلث؛ معناه: إذا أوصى أن تُبْنى داره بيعة أو 
كنيسة: فهو جائز من الثلث؛ لأن الوصية فيها معيئ الاستخلاف, ومعئ التمليك؛ 
وك ولاية ذلك» فأمكن تصحيحه على اعتبار المعنيين. قال: وإن أوصى بداره 
كنيسة لقوم غير مسمين: حازت الوصية عند أبي حنيفة ملك 


وصية الذمي: ذكر وصية الذمي بعد ذكر وصية المسلم؛ لأن الكفار ملحقون بالمسلمين في أحكام 
المعاملات بطريق التبعية» فذكر التابع بعد المتبوع. إنتائج الأفكار ]4١/9‏ قال: أي محمد مله في 
"الجامع الصغير". [البناية ]494/١11‏ فهو ميراث: أي بالاتفاق على احتلاف التخريج؛ فعند أبي حنيفة يلك 
لعدم لزوم الوقف» وعندهما؛ لكون ذلك الفعل معصية» ولا يقال: البيعة في حقهم كالمسجد في حقناء 
والسلم إذا جعل داره مسجداً في صحته. وسلم لا يورث؛ فينبغي أن يكون البيعة كذلك؛ لأنا نقول: 
المسجد تحرز عن حقوق العباد» وصار لله تعالى خالصا فلا يورث؛ ولا كذلك البيعة؛ لأن البيعة عندهم 
لنافع الخاق» فإِهها تسكن فيها أساقفهم؛ وتدفن فيها موتاهم. [الكفاية411-415/9] 

والوقف: فإن مسلماً لو وقف أرضاً في حياته» ثم مات صار ميراثاً. قال: أي محمد يك في 
"الجامع الصغير".(البناية) مسمين: أي معلومين. يحصى عددهم جاز بالاتفاق» وفيه حلاف الشافعي 
وأحمد جا. [البناية ]4354/1١‏ تبنى: أي لو أوصى بأن تعمل بيعة» أو كنيسة لقوم معينين. [العناية ]4١5/9‏ 
على اعتبار المعنيين: يعن الاستخلاف والتمليك» فجعلناه من الثلث نظراً إلى الاستخخلاف» فجوزنا ذلك 
نظراً إلى التمليك» وإذا صار ملكا للمسمين صنعوا به ماشاءوا. [العناية 411//9] 


م باب وصية الذي 
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ىف 


وقالا: الوصية باطلة؛ لأن هذه معصية حقيقة) وإِن كان قُُ معتقلهم فر 53 500 


بالمعصية باطلة؛ لما ان اير ا ولأبي حنيفة لاب : : أن هذه قربة في 
معتقلهم: وحن أمانا بأن تركهم. وما يدينون. فتجوز بناء على اعتقادهمء ألا ترى 
ع ع و 4و0 
انه لو أوصى بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا محوز الوصية؛ اعتبارا 
لاعتقادهم» فكذا عكسه. ثم الفرق لأي حنيفة سلأيه بين بناء البيعة والكنيسة» وبين 
ع أ 4 و ع 

الوصية به: أن البناء نفسّه ليس بسبب لزوال ملك الباق» وَإِنما يزول ملكه بأن يصير 
حفيقة) فتبقى ملكا لبان فتورث عنه) ولأهم يينوك فيها الحجرات» ويسكنوفماء 
وقالا | قال مشايخنا: هذا الاحتلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة» أو كنيسة في القرى» فأما في المصرء 
فلا تحوز بالاتفاق؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث البيعة في الأمصار.(الكفاية) نتركهم: كما في الخمر والخنزير 
حيث يجوز بيعهم فيما بينهم؛ لأنهم يدينون جواز ذلك» وهم يدينون جواز الإيصاء ببناء البيعة والكنيسة» 
فيجوز ذلك بناء على اعتقادهم. وما يديئون: وفي بعض النسخ: وما يعتقدون. [البناية 495/11] 
عما هو إخ: وهو كما إذا أوضى تضجة أو يآن يبن مسيهدا للمسلميق أو يأن سرع وماك السلمينة 
فهذه الوصية منه باطلة بالإجماع. [الكفاية 4117/8] 

فكذا عكسه: أي تجوز الوصية بداره كنيسة لقوم غير مسلمين؛ اعتباراً لاعتقادهم. [الكفاية 411//4] 
بين بناء اخ: أي ببناء ذلك» ثم مات يورث؛ء وإذا أوصى ببناء ذلك؛ ثم مات لا تورث. [|البناية 445/11 ] 
م تصر محرزة إ2: بل محرزة على معتقدهم, فتبقى ملكا للباني» فتورث عنه. (العناية) ولأهم: دليل آخر 
على عدم التحريز لله تعالى. [العناية 4117/9] المسجد: كما إذا جعل داره مسجداء وتحته سرداب» 


وفوقه بيت. 


باب وصية الذمي ان 
بخلاف الوصية؛ لأنه وضع لإزالة الملكء إلا أنه ا مقتضاه في غير 
ما هو قربة عندهم؛ فبقي فيما هو قربة على مقتضاه فيزول ملكه فلا يورث. مم 
الحاصل أن وصايا الذمي على أربعة أقسام: منها: أن تكون قربة قٍ معتقدهم 
ولا تكون قربة في حقناء وهو ما ذكرناه. وما إذا أوصى الذميٌ بأن بح خنازيره) 
وتطعم المشر كين وهذه على الخلاف إذا كان لقوم غير مسمين» كما ذكرناة» والوجه 
ما بيّناه. ومنها: إذا أوصى .ما يكون قربة في حقناء ولا يكون قربة في معتقدهيء كما 
إذا أوصى بالحجء أو بأن يبنى مسجد للمسلمين» أو بأن يسرج في مساجد المسلمين» 
فهذه الوصية باطلة بالإجماع؛ اعتبارا لاعتقادهم» إلا إذا كان لقوم أعيافم؛ 


بخلاف الوصية إلخ: متصل بقوله: إن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك الباني» والضمير في قوله: لأنه وضع» 
وف قوله: ثيوت مقتضاهء وقوله: فبقي على مقتضاه كلها راجع إلى الوصية بتأويل الإيصاء. [العناية 411//8] 
ثبوت مقتضاه: وهو زوال الملك في غير ما هو قربة عندهم» ف فبقي أي الإيصاء فيما هو قربة على مقتضاه 
وهو زوال الملك» فلذلك لا يورث؛ ثم أورد محمد يله على نفسه سؤالاء فقال: كيف يكون هذا قربة من 
الذمي» فإنه لا يثاب على ذلكء قلنا: الأحكام في حقهم إنما تبئ على ما يظهرون لا على الحقيقة) ألا ترى أنه 
إذا ذبح» وسمى اسم الله تحل ذبيحته» وإن كان ما يعتقده آلها ليس بإله على الحقيقة» ولو ذبح باسم المسيح 
لا تحل ذبيحته على ما قال عمر وم: "إذا سمعتموهم سموا بغير الله فلا تأكلوا ". [الكفاية 41/9] 

فيما هو قربة: أي إذا لاقت فيما هو قربة عندهم عملت عملها. وهو ما ذكرناة: يريد به الوصية ببناء 
البيعة أو الكنيسة. (العناية) الزااف: فيجوز الوصية عند أبي حنيفة يله حلاف هما. لقوم: فإن كانت لقوم 
بأعياهم صحت بالإجماع. كلما ذكرناة: يعي من الخلاف في الوصية بالبيعة والكنيسة.(العناية) 
ما بيّناه: أي من الجانبين» وهو أن المعتبر عنده اعتقادهم» وعندهما: أنما وصية بمعصية. [العناية 41/9] 
إلا إذا كان إ: وإن كانوا لا يحصون لا يصح الوصية؛ لأنه لا يمكن تصحيحا تمليكا فتبطل؛ لأنما ليست 
بطاعة عندهم؛ لأنهم لا يتقربون .كثل هذا فيما بينهم» بل يعدون ذلك فيما بينهم استهزاء» فوقعت وصية 
حينئذ على سبيل الحزل» والوصية يبطلها الحزل. 


ا فليكا؛ لأفم معلومون, والجهة مشورة. ومنها: إذا أوصى .ما يكون قربة 
في حقناء وفي حقهم كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدسء أو يغزى الترك» 
وهو من الروم؛ وهذا جائز» سواء كانت لقوم بأعيانهم» أو بغير أعيانهم؛ لأنه وصية بها 


الذي أوصى 


هو قربة حقيقة» وفي معتقدهم أيضاً. ومنها: إذا أوصى بما لا يكون قربة لا في حقناء 
ولا في حقهم؛ كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات» فإن هذا غير جائز؛ لأنه معصية 
في حقناء وفي حقهمء إلا أن يكون لقوم بأعيائهم» فيصح تمليكا واستخلافاً. وصاحب 
الموى إن كان لا يُكفر» فهو في حق الوصية .منزلة المسلمين؛ لأنا أمرنا ببناء الأحكام 
على الظاهر» وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتدٌ» فيكون على الخلاف المعروف في 
تصرفاته بين أبي حنيفة مله وصاحبيه» وفي المرتدة: الأصح أنه تصح وصاياها؛ 


لوقوعه تهليكاً: وتبطل الجهة الى عينها إن شاءوا فعلوا ذلك» وإن شاءوا تركواء وإن كانوا لا يحصون 
لا يصح؛ لأنه لايمكن تصحيحه تمليكاء وأا ليست بقربة في اعتقادهم حي يكون تمليكاً من الله تعالى في 
اعتقادهم» فلا يصح.(الكفاية) والجهة مشورة [هي مفعلة لا مفعولة]: أي صرف هذا المال الموصى به 
إلى الحج» وبناء المسجد والإسراج فيه حرج على طريق المشورة. [الكفاية 418/4] 

وفي معتقدهم: أن الديانة متفقة من الكل على ذلك؛ لأن هذا ما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة 
جميعاً. [البناية ]431/١‏ إلا أن يكون إلخ: وإن كانت لقوم لا يحصون بطلت؛ لأن التمليك من المجهول 
لا يصح, ولا يمكن تصحيحه قربة؛ لأنه معصية عند الكل. المهوى: أي البدعة؛ ذكره تفريعاً على مسألة: 
'الجامع الصغير". على افلاف إل: يع أنها جائزة عندهما موقوفة عند أبي حنيفة ملك. إن أسلم نفذ كسائر 
تصرفاته» وإلا فلا. [العناية 47//9] الأصح أنه إلخ: ذكر صاحب الكتاب في "الزيادات" على خلاف هذاء 
فقال: قال بعضهم: لا يكون يمنزلة الذمية» وهو الصحيح حي لا تصح منها وصية» والفرق بينها ويين الذمية 
أن الذمية تقر على اعتقادهاء وأما المرتدة» فلا تقر على اعتقادها كذا في "النهاية". [الكفاية ]41١9-141/4/9‏ 


باب وصية الذمي 5 


لأنما تبقى على الردّة: بخلاف المرتل؛ لأنه نه يقتل») أو يسلم.قال: وإذا دل الحربي دارنا 


دار الإسلام 


بأمان» فأو صى لمسلم) أو ذمي كاله كلَّه: جاز؛ لأن يوك الوصية كما زاد على الثنلث 
لحق الورئة» ولهذا ينفذ بإحازقم» وليس 0 حق مرعي؛ لكوفهم في دار الحرب؛ 


إذ هم أموات ف حقناء ولأن حرمة 7 لم اعبار الأمانء والأمان كان لحقه, لا لحق 


ورثته» ولو كان أوصى بأقلَ من ذلك أَحذت الوصية؛ ويرد الباقي على ورثته» وذلك 


من حق المستأمن أرقا ولو ابن غبدة عنلك الموت» أو 0 عبذه 2 دار لإسلام 
لا لحق ورئته الحربي المستأ 


انلك محر عدن لز جار الخ لاك وكذلك لو أوصى له مسلب أو ذمى 
٠‏ ظ للحربي المستأمن ١‏ 

بوصية: جاز؛ لأنه ما دام في دار الإسلام) فهو ف المعامللات عصدلة الذمي ولهذا 

تصح عقود لتعليكات ينه لجال حياته» ويصح تبرعه في حياته» فكذا بعد مماته. 


تبقى: فصارت كالذمية في صحة الوصية. قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير". |البناية ]53/6/1١5*‏ 
جاز: قبل: هذا إذا لم يكن ورئته معه في دار الإسلام؛ أما إذا كانت ورثته معه يتوقف على إجازهم. 
وأشار في الكتاب إلى هذا بقوله: وليس لورثتهم حق إلخ. [الكفاية ]4١5/9‏ ينفذ الوصية بكل المال. 
لحقه: ومن حقه تنفيذ وصيته. ولو كان أوصى إل: جواب عما يرد على قوله: ورد الباقي على الورثة 
وهو أن يقال: قد قلت: ليس لورثته حق شرعي؛ لكوفهم في دار الحرب» فكيف يرد عليهم الباقي ووجهه: 
أن ذلك الرد على الورثة أيضاً مراعاة لحق المستأمن؛ لأن من حقه تسليم ماله إلى ورثته عند الفراغ عن 
حاجته» والزيادة على مقدار ما أوصى به فارغ عن ذلك. [العناية ]4١5/9‏ 

ولو كان: هذه المسألة مع ما بعدها إلى آخر الباب ذكرت على سبيل التفريع» وإنما هي من مسألة الأصل. 
لما بينًا: إشارة إلى قوله: لأن امتناع الوصية بما زاد على الثلث لحق الورثة إل. |العناية ]4١5/9‏ 
بعد ثماته: فالوصية تبرع بالتمليك بعد الموت» فيعتبر بالتبرع في حالة الحياة كالهبة والصدقة» وذلك 
صحيح من المسلم للمستأمن» فكذا هذا. 


ا باب وصية الذمي 


وعن أبي حنيفة وأبي يوسف «لا: أنه لا يجوز؛ لأنه مستأمن من أهل الحرب؛ 
إذ هو على قصد الرجوع» ويمكن 1 ولا يمكن من زيادة المقام على السنة 
إلا بالجزية» ولو أوصى الذميئٌ بأكثر من الثلث؛ أو لبعض ورثته: لا يجوز؛ اعتبارا 
بالمسلمين؛ لأنهم التزموا أحكامٌ الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات» ولو أوصى 


أهل الذمة 


ءي 


دار الإسلام: لا يحوز؛ لآن الإرث ممتنع لتباين الدارين» والوصية 0 والله أعلم. 


لا يجوز: أي الوصية من المسلم والذمي للمستأمن. من أهل الخرب: فوصية من هو من أهل دار الإسلام لمن 
هو من دار الحرب باطل؛ لأن لتباين الدارين تأثيرا في قطع العصمة والموالاة. التزموا لخ: فكما أن الوصية فيما 
زاد على الثلث» والوصية لبعض الورثة لا يجوز من المسلم مراعاة لحق ورثته» فكذلك لا يجوز من الذمي. 
في دار الإسلام: يتعلق بقوله: أوصى الحربي أي لو أوصى الذمي في دار الإسلام لحربي في دار الحرب لم يجر؛ 
لتباين الدارين يينهما حقيقة وحكماء وكذا لفظ "المبسوط"» ولأن الذمي لو أوصى لحربي في دار الإسلام يجوز على 
ما ذكر قبل هذاء وهو قوله: وكذا لو أوصى له أي للمستأمن مسلم, أو ذمي بوصية جاز. [الكفاية ]4١9/4‏ 


باب الوصي وما بملكه عقا 
باب الوصي وما بملكه 


قال: ومن أرصيٍ إل رحل» فقبل الوصي في وجه الموصي» وردّها غير 


القدوري 


وجهه: ليس با أن اميت مي لسيله متمد عليه فلو صح ري في غم 
وجهه في حياته, أو بعد ثماته: صار مغروراً من جهته» فَرُدٌ رده, بخلاف ٠‏ الوكيل 
بشراء عب بغير عينه» أو بييع ماله حيث يصح رده في غير وجهه؛ لأنه لا ضرر 
هناك؛ لأنه حي قادر على التصرف بنفسه. فإن ردّها في وجهه: فهو رد؛ لأنه لبس 
للموصي ولاية إلزامه التصرف؛ ولا غرورٌ فيه؛ لأنه يمكنه أن يُنيبَ غيرّهء وإن 
م يقبَلْ ولم يرد حي مات الموصي: فهو بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل؛ لأن 
الموصي ليس له ولاية الإلزام» فبقي مخيراء فلو أنه باع شيمًا من تركته؛ 


باب الوصي إلخ: لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه» وهو الوصي؛ لما أن 
كتاب الوصايا يشمله؛ لكن قدم أحكام الموصى له؛ لكثرتاء» وكثرة وقوعه؛ فكانت الحاجة إلى معرفتها 
أمس. (العناية) غير وجهه: أي بغير علم الموصي. [العناية ]4١9/9‏ معتمدا عليه: أي على الوصي الذي 
قبل في وجه الميت.(العناية) جهته: وهو إضرار لا يجوز. [العناية ]437١/4‏ ْ 

رده: أي رد الوصي بغير علم الموصي وبعد مماته (البناية) بغير عينه: احتراز عن الوكيل بشراء عبد بعينه؛ لأنه 
لا كلك عزل نفسه ثمة أيضاً بغير علم الموكل كما في الوصي؛ لأنه يؤدي إلى تضرير الموكل. [البناية ٠0/18‏ 5] 
م يقبل: ذكره على سبيل التفريع. بالخيار: لأنه متبرع بالتصرف في حق الغير» فلا يازم ذلك ممن قوله: 
كال وكالة. فبقي مخيرا: [يين القبول والرد.(البناية)] قيل: كان يحب أن لا يكون مخيرا؛ لأنه لما بلغه الإيصاءء 
ولم يرده اعتمد عليه الموصي» ول يوص إلى غيره» وفي ذلك ضرر به» والضرر مرفوع؛ وأجيب بأن الموصي مغتر 
حيث لم يسأله عن الرد والقبول» فلا ييطل الاختيار.(العناية) فلو أنه باع إِلخ: بيانه: أن القبول يجوز أن يكون 
دلالة» فإنها تعمل عمل الصريح إذا لم يوجد صريح يخالفه» لكنه يعتبر ذلك بعد الموت. [العناية 471/98 


264 باب الوصي وما يملكه 


فقد لزمته؛ لأن ذلك دلالة الالتزام والقبول, وهو معتبر بعل 6 وينفك البييع 
08 


لصدوره من الوصي؛ وسواء علم بالوصية) أو م يعلم؛ » لاف 0 إذا م يعلم 
بالتوكيل؛» فباع حيث لا ينفل؛ لأن الوصاية حلافة؛ لأنه يختص بحال انقطاع ولاية 


حال الميت 


الميت» فتنتفل الولاية إليه وإذا - خلافة لا يتوقف على العلم كالوراثة» أما 
التوكيل إنابة لثبوته في حال قيام لايد لبه لايس ب قر علب لاقع الملك 
بالبيع والشراءء وقد بِينا طريق العلم» وشرط الإخبار فيما تقدم من الكتب. وإن لم 
يقبل ح مات الموصي» فقال: لا أقبل» ثم قال: أقبل» فله ذلك إن لم يكن القاضي 
أحرجه من الوصية حين قال: لا أقبل؛ لأن جرد قوله: "لا أقبل" لا ييطل الإيصاء؛ 


فقد لزمته: عن لو أن اللوصي مات» ولم يقبل الوصي حي باع شيا من تركته كان ذلك قبولاً نه 
للوصاية؛ لأن القبول مرة يكون بالإيضاحء وهذا بطرق الدلالة. ذلك: أي بيع الوصي شيئا من التركة. 
والقبول: لأن القبول تارة يكون لدلالة؛ وتارة يكون بالإيضاح فهو باع شيئاً من تركته كان ذلك قبولاً نه 
بطريق الدلالة» وكذا لو اشترى شيئاً للميت من بعض ما يحتاج إليه إذا قبض مالا أو قضاه. [البناية ١.1/15‏ هأ 
وإذا كانت إخ: يعي لما كانت خلافة كالارث صح بيعه كبيع الوارث بعد موت المورث» وإذا صح 
البيع صار لازماً بحكماً لنفاذ البيع؛ فلايملك رده بعد ذلك. [الكفاية 147١/9‏ -4575] والشراء: لايصح 
من غير علم. وقد بينا إلح: يعني في فصل القضاء بلمواريث يعني أن العلم بالوكالة ينبت بخبر الواحده رجلا 
كان أو امرأة» صبياً كان أو بالغ وكذلك العزل عندهما يثبت بخبر الواحد مطلقاًء وعند أبي حنيفة مله يشترط 
العدد أو العدالة» حي لا يثبت العزل عنده إلا بخبر اثنين» أو بخبر الواحد العدل. [البناية ٠7/1١5‏ 5] 

الكتب: ومن تلك الكتب ما ذكره اللصنف في كتاب أدب القاضي في فصل القضاء بالمواريث بقوله: وهذا أعلم 
من الناس بالوكالة إلى آخره. [البناية ]0٠07/1‏ وإن ل يقبل إلخ: يعني أن الوصي إذا سكت في حياة الموصي» 
ثم بعد مماته قال: لا أقبل» م قيل: فهو وصي إن لم يخرجه القاضي حين قال: لا أقبل. [العناية 477/9] 
فله ذلك: وفي قول زفر سلأيه: لا يجوز قبوله بعد ما رد؛ لأنه لما رد» فقد بطل التفويض» وإذا بطل 
التفويض لا يجوز قبوله بعد ذلك. 


باب الوصي وما يملكه < قا 


لأن في إبطاله ضرا بالميت, وضرر الوصي في الإبقاء بجبور بالثواب» ودفع الأول 
وهو أعلى أولى إلا أن الفاضي إذا أخر جه عن الوصاية 7 لأنه جتهد فيه؛ 


إذ للقاضي ولاية دفع الضرر, وررما يعجز عن ذلك فيتضرر بيقاء الوصاية. فيدفع 
الوصي 

القاضي الضرر 7 وينصب حافظا لال البيت متصرفا فيه». فيندفع الضرر من 

الجانبين» فلهذا ينفكذ ريه فلو قال: بعك إختراج القاضي إيأه م يلتفت إليه؛ 


الوصي ولليت 


لأنه قبل بعد بطلان الوصاية بابطال القاضي. قال: ومن أو إل عبل أو كافر, 


أوفاسق أخ رجهم القاضي عن الوصاية) ونصب نيان وهذا. اللفظ يشير إلى صحة 


الوصية؛ لأن الإخراج يكون بعدها. وذكر محمد يله في: لأسن أن الوصية باطلة, 
الأصل مبسوط 

: معناه 3 جميع هله | أن ١‏ سد ه 

قيل: معناه في جميع الصو لوصية ستبطل 


إبطاله: .مجرد قول الوصي: لا أقبل. بالميت: لأنه مات معتمدا عليه. وضرر الوصي إلل: هذا جواب 
سؤال مقدر بأن يقال: كما يازم الضرر بالميت في بطلان الوصية بقوله: لا أقبل» يلزم الضرر بالوصي ف 
بقاء الإيصاء ولزومه؛ لأنه يعجز عن القيام بذلك. الإبقاء: أي إبقاء الإيصاء. الأول: أي دفع الضررين» 
وهو ضرر الميت. وهو: الواو حالية. أولى: لأن ضرر الميت غير محبور.(الكفاية) 

إلا أن القاضي إل: استثناء من قوله: فله ذلك. (العناية) أخرجه: حين قال: لا أقبل. لأنه مجتهد فيه: أي لأن 
الموضع موضع الاجتهاد؛ إذ الرد صحيح عند زفر لك دفعا للضرر عن الوصي» وللقاضي ولاية دفع الضرر 
عن الناس فينفذ قضاؤه وبطل الإيحاب فلا يعتبر القبول بعده. [الكفاية 9/؟47] ذلك: أي عن انصرام 
حكم الوصاية. إلى عبد: أي إلى عبد غيره لقوله بعده لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى. كافر: ذمى» أو 
مستأمن» أو حربى. قيل: القائل: الفقيه أبو الليث في: شرحه للجامع الصغير. ستبطل: |بإخراجه القاضي 
عنها]» يدل عليه ما ذكر في الإيضاح: ولو تصرف العبد قبل أن يخرجه القاضي» نفذ تصرفه؛ لأنه أهل 
التصرف لكن يخرجه القاضي للمععئ الذي ذكرناه» وهو أن منافع بدنه مستحقة للمولى» فلا يجوز الصرف 
إلى ورثة الموصيء وقبل الإخراج الوصاية باقية» فنفذ تصرفه. [الكفاية 4717/9] 


عق باب الوصي وما يملكه 


وقبل: معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولايته, واستبداده؛ وف غيره معناه ستبطل. 
وقيل: في الكافر باطل أيضا لعدم ولايته على المسلم؛ ووجه الصحة» ثم الإخراج أن أصل 
لنظر ثابت لقدرة العبد حقيقة» وولاية الفاسق على أصلنا وولاية الكافر في الجملة, 
إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولل» وتمكنه من الحجر بعدهاء 


الإجازة 


والمعاداة الدينية الباعثة للكافر على ترك النظر في حق المسلمى واتهام الفاسق بالخيانة 
فيخرجه القاضي من الوصاية» ويقيم غيره مقامه إتماما للنظرء وشرط في: الأصل أن 
المبسوط 
يكون الفاسق مخوفا عليه في المال» وهذا يصلح عذرا في إخراجه, وتبديله بغيره. قال: 
ومن أوصى إلى عبد نفسه؛ وفي الورثة كبارلم تصح الوصية؛ لأن للكبير أن يمنعه. أو يبيع 
نصيبه» فيمنعه المشتري» فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية» فلا يفيد فائدته» وإن كانوا 
1 الوصاية 


من العبد الورئة 


صغارا كلهم؛ فالوصية إليه جائزة عند أبي حنيفة مله ولا تجوز عندهما:» وهو القياس. 


باطل: وإليه ذهب همس الأئمة السرحسي في شرح الكافي. لعدم ولايته: إشارة إلى ما قبل الإجازة 
واستبداده إلى ما بعدها. واستبدادة: أي ولعدم استبداده بنفسه؛ لأن منافعه لمولاه» فالظاهر أنه يمنعه من 
التبرع بما على غيره» وكذلك بعد إجازة المولى لا تصح وصايته أيضاً؛ لأن هذا بمنزلة الإعارة منه للعبد 
فلا يتعلق به اللزوم. [الكفاية 7/9؟4] العبد: فإن العبد أهل التصرف, ولهذا جاز توكيله. 

الفاسق: فإنه يحوز شهادته وقضاؤه. ولاية الكافر: [أي على المسلم في الجملة]» وهو ما إذا اشترى عبد 
مسلماء فإنه يصح شراؤه» ويبت له الملك فيه» والولاية عليه إلا أنه يجبر على البيع» والجبر على البيع لا 
يشعر بعدم الولاية. [الكفاية 477/9] القاضي: أي فيخرج كل واحد منهم. وهذا إلخ: أي كون 
الفاسق بحيث يخاف عليه في المال لخيانته يصلح عذرا في إخراج الفاسق عن الوصاية» وجعل غيره وصيا 
مكانه؛ لأن الميت إنما أوصى إليه لينظر في ماله وأولاده بعده بالحفظ والصيانة» وبالخيانة ترتفع الصيانة: 
فلا يحصل الغرض من الوصاية. بمنعه: عن انصرام مقتضى الوصاية. المشترى: من انصرام مقتضى العبد. 


باب الوصي وما يملكه يووا 


وقيل: قول محمد ره مضطرب يروى مرة مع أب حنيفة لكيه وتارة مع أبي يوسف ملك 
وجه القياس أن الولاية منعدمة؟ لما أن الرق ينافيهاء ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك 
على المالك؛ وهذا قلب المشروع: ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تنجزأء وفي 
اعتبار هذه تحزئتها؛ لأنه لا يملك بيع رقبته» وهذا نقض الموضوع. وله أنه مخاطب 
مستبد بالتصرف»ء فيكون أهلا للوصاية» وليس لأحد عليه ولاية» فإن الصغار وإن 


الواو وصلية 


كانوا ملاكا ليس هم ولاية المنع» فلا منافاة» وإيصاء المولى إليه يؤذْن بكونه ناظرا 
هم وصار كالمكاتب» والوصاية قد تنجزأ على ما هو المروي عن أبي حنيفة لله 


مضطرب: قال صاحب العناية: ولنا في هذا نظر؛ لأن الكبار الثقات المتقدمين على صاحب الحداية كلهم ذكروا 
قول محمد مع أبي يوسف بج إا بلا اضطراب كالطحاوى في مختصره؛ والكرحي في "مختصره ", والحاكم الشهيد 
في "مختصره"» وأبا الليث في "كتاب نكت الوصايا"؛ والقدوري في "التقريب"» وشمس الأئمة السرخسي في 
"شرح الكافي"؛ وصاحب القيل المنظومة فيهاء وفي شرحها.وغيرهم من أصحابنا. انتهى [فتح القدير 474/9] 
للمملوك: أي العبد؛ والمملوك لا يلى على مولاه. الأب: فكل ما تولاه الأب تولاه الوصى. 

هذه: أي هذه الوصية» وهي وصية عبده على الورثة الصغار. وهذا نقض الموضوع: لأن الوصي إنما يملك 
الولاية من الموصي» وولايته لا تنجزأ؛ إذ لا يقال: ولايته في بعض دون بعضء فلو ثبت التجزئ في ولاية 
الوصي» ثبت في ولاية الموصيء لكنه غير متجزئ» فكان عائدا على موضوعه بالنقض. [العناية 4/4 47] 
تخاطب: احتراز عن الصبى وانجنون» فإن الإيصاء إليهما لا يجوز لعدم الخطاب. 

مستبل: احتراز عن الإيصاء إلى عبد الغير» فإنه لا استبداد له» وعن الإيصاء إلى عبد نفسه؛ وف الورثة 
كبير؛ لأن للكبير أن يبيع نصيبه منه» فلا ييقى حينئذ للعبد الاستبداد بنفسه. وأما فيما نحن فيه» فلا يملك 
بيعه أحدء فكان مستبدا بالتصرف. [الكفاية 5/4 ؟5] يؤذن: لأن العاقل يختار الأمين الشفيق على ما خلفه. 
وصار: أي الإيصاء إلى العبد القن كالإيصاء إلى المكاتب» فذلك يجوزء فكذا هذا. 

والوصاية إلخ: جواب سؤال بسبيل المنع عن قولما: وفي اعتبار هذه تحزئتهاء بأن يقال: لاء نسلم إن 
الوصايا لا تتجزأء ولهذا روى الحسن عن أبي حنيفة يليه فيما إذا أوصى إلى رجلين» أحدهما في العين» - 


كن باب الوصي وما يملكه 


أو نقول: يصار إليه كى لا يؤدى إلى إبطال أصله؛ وتغيير الوصف لتصحيح 
الأصل أولى. قال: ومن يعجز عن القيام بالوصية» ضم إليه القاضي غيره؛ رعاية 
لحق الموصي والورثة» وهذا لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه لصيانته 


وعدم خيانة 

ونقص كفايته» فيتم النظر ياعانة غيره. :ولو شا إليه الوصي ذلك لا يجيبه حى 
١‏ د كره تفرد 7 

يعرف ذلك حقيقة؛ لأن الشاكى قد يكون كاذبا تخفيفا على نفسه؛ وإذا ظهر عند 

القاضي عجزه أصلا استبدل به رعاية للنظر م١‏ الجانبين. ولو كان قادرا 
ضي عجزه أصلا استبدل به رعاية للنظر من الجحانبين. ولو كان قادرا على 
التصرف أمينا فيه ليس للقاضى أن يخرجحه؛ لأنه لو احتار غيره» كان دونه؛ لما أنه 
١‏ صي الغير 

كان مختار اميت ومرضيه) فإبقاءه أولى) ولهذا قدم على أب اميت مع وفور 

شفقته» فأولى أن يقدم على غيره. وكذا إذا شكا الورثة» أو بعضهم الوصي إلى 
القاضيء فإنه لا ينبغي له أن يعزله حي يبدو له منه حيانة؛ 


> والآخر في تقاضي الدين يكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصى إليه خاصة؛ ولئن سلمنا أن الوصاية لا 
تتجزأ على ما هو الظاهر عن أبي حنيفة لله حيث يكون كل واحد منهما وصيا في العين والدين جميعاء 
فتقول: إنما صرنا إلى تخرئ الإيصاء كي لا ييطل أصل الإيصاء؛ لأنا لو لم بحوز التجزئ يطل الإيصاء أصلاء 
وفيه إلغاء كلام العاقل» فلا يجوز الإلغاء ما أمكن» وتغيير وصف الإيصاء أولى من تغيير أصل الإيصاءء فكان 
تغيير الوصف أحق. أصله: أي أصل التصرف» وهو نصف عبده وصيا على الصغار. 

رعاية إلخ: فرعاية حق الموصي في إبقاء الأول وصيا لتصرف الموصي» ورعاية حق الورثة في ضم الآخر إليه. 
شكا: أي إذا لم يظهر ذلك عنده؛ لكن شكى إليه إلح. ذلك: أي عجزه عن التصرف . ععجزه: عن القيام عن 
الوصية .استبدل به: فلو ظهر عند الموصي في حياته عجزه استبدل به فكذلك من قام مقامه في النظر» وهو 
القاضي. ونهذا: أي ولأجل أن وصي الميت مختار الميت» قدم على أب 50 فبالطريق الأولى أن يقدم 
الوصي على وصي القاضي الذي هو غير اليت. وكذا: هذه أيضاً ذكرت تفريعا. له: أي للقاضي من الوصي. 


باب الوصي وما بملكه ا 


ند استفاد الؤلاية من الميت غير أنه إذا ظهرت الخيانة» فالميت إِنما نصبه وصيا لأمانته, 
وقل 5 ولو كان قُْ الإحياء لأخرجه منهاء فعند عجزه ينوب القاضي منابه كأنه 


وصاية 
لا وصى له.. قال: ومن أوصى إلى 5 لم يكن لأحدهما أن يتصرف عند أي حنيفة 
ومحمد لكا دون صاحبه إلا في أشياء معدودة نبينها إن شاء الله تعالى. وقال أبو يوسف رلك 
ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سبيلها الولاية, 


الولاية: والشاكي قد يكون ظالما في شكواه. إلا في أشياء معدودة: وإنما قال: إلا في أشياء معدودة 
ولم يذكر كميتها لاحتلاف العلماء فيهاء فذكر في "الأسرار" ستة وهو ما عدا تنفيذ الوصية المعينة 
وقبول الحبة وجمع الأموال الضائعة من تجهيز الميت» وقضاء الدين بجنس حقه. وشراء ما لا بد للصغير 
منه» وبيع ما يسرع إليه الفساد» ورد الغصب والوديعة والخصومة» وذكر في "الجامع الصغير" نادي 
جان ثمانية: وهي الستة المذكورة في "الأسرار"» وتنفيذ الوصية» وقبول الهبة» وذكر فيه أيضا جمع 
الأموال الضائعة» ويحتمل أن يكون قبول الهبة من جنس الأموال الضائعة فيعدان واحداً كي لا يزداد ما 
نص عليه من الثمانية, والدي ذكره المصنف أكثر من ذلك. |العناية 555/9 | 

وفال أبو يوسف لله إلخ: روي عن أبي القاسم الصغار أن هذا الخلاف بينهم فيما إذا أوصى إليهما 
يدا بع يناك راتسل داكا ذا رض الميت إلى كل واحد منهما بعقد على حدة» فإنه ينفرد كل واحد 
منهما بالتصرف بلا 'خلاف» قال الفقيه أبو الليث: هذا أصح, وبه أخذ بمنزلة الوكيلين إذا وكل كل 
يي اد وحكي عن أبي بكر الإسكاف أن الخلاف فيهما جميعا سواء أوصى إليهما 
جميعاء أو متفرقاء وجعل في "المبسوط" هذا أصح؛ لأن وجوب الوصية إنما يكون عند الموت» وعنده 
يبت الوصية لهما معاء فلا فرق بين الافتراق والاجتماع؛ بخلاف الوكالة. 

لأن الوصاية إح: أي الوصاية إنما تثبت بطريق الولاية بانتقال ولاية الموصي إلى الوصي» لا بطريق الإنابة 
بدليل أن الإيصاء يتم بقوله: أوصيت مطلقا ولو كان بطريق الإنابة لم يصح إلا بالتنصيص على ما هو 
المقصود كالوكيل» فإنه لو قال: وكلتكء لا بملك التصرف ما لم يذكر ما ذا فوض إليه من التصرف» 
وكذا لو قال: جعلتك حاكماء لا بملك تنفيذ القضاء ما ل يبين له ذلك؛ وههنا لما صح الإيصاء إليه 
ملفا :ع فنا أنه لاله الو لاية بطريق الخلافة» والدليل عليه أن أوان ولايته بعد زوال ولاية الموصيء» >- 


1 باب الوصي وما يملكه 


وهي وصف شرعي لا ظ فيثبت لكل منهما كملا كولاية الإنكاح للأخوين» 
وهذا لأن الوصاية خلافة. وإنها تتحقق إذا اثتقلت الولاية إليه على الوجه الذي كان ثابتاً 
للموصيء وقد كان بوصف الكمال: ولأن اختيار الأب إياهما يؤذن باختصاص كل 
واحد منهما بالشفقةع فينزل ذلك منزلة قرابة كل واحد منهما. ولهما أن الولاية 
تثبت بالتفويض» فيراعى وصف التفويض» وهو وصف الاجتماع؛ إذ هو شرط مفيد؛ 
وما رضي الموصي إلا بالمثين» وليس الواحد كالمثئ. بخلاف الأحوين في الإنكاح؛ 
لأن السبب هنالك القرابة وقد قامت بكل منهما كملاء ولأن الإنكاح حق مستحق لا 
على الولي حي لو طالبته بإنكاحها من كفء يخطبها يجب عليه» وههنا حق التصرف 
للوصي» وهنا بيقى خرالي عرق ان انل أولدسا على جاجد انيع رق 
الثاني استوى قا ا فلا يصح أصله الدين الذي عليهما, ولهما بخلاف الأشياء 


الإيصاء 


المعدودة؛ لأنما من باب الضرورة؛ لا من باب الولاية, مواضع الضرورة مسثثناة 5 
وهى ما استثناه في الكتاب وأحواتها فقال: إلا في شراء كفن الميت و تجحهيزه؛ لأن في 
7 ري 
التأخير فساد الميت» ولهذا بملكه الجيران عند ذلك» وطعام الصغار وكسوتهم؛ 
التأخير 


> والولاية إذا ثبت لاثنين شرعاء ثبت لكل واحد منهما كملا على الانفراد كالأخوين في ولاية الإنكاح؛ 
فكذا إذا ثبت شرطاء وهذا لأن الولاية لا يحتمل التجزئ؛ لأنما عبارة عن القدرة الشرعية» والقدرة 
لا تتجزأء بخلاف التوكيل والتقليد في المكومة. [الكفاية 5/9؟47] الولاية: أي ولاية تصرف الوصي. 
أوفى: أي في أحد الأخوين حقا واحبا على صاحبه. استوفى: استوفي أحد الوصيين حقا لصاحبه. 
عليهما وهما: أي الدين إذا كان على رجلين» فأدى أحدهما ما على الآخر صح. وإن كان الدين 
لرجلين» فاستوفق أحدهما نصيب الآخر لا يصح. ولهذا بملكه إلخ: أي لأجل أن في تأخير الكفن فساد 
اميت يملك الحيران التكفين. الجيران: وإن لم يكن لحم ولاية. 


باب الوصي وما يملكه 51١‏ 


لأنه يخاف موهّم جوعا وعريا. ورد الوديعة بعينها» ورد المغصوبء والمشترى 
شراء فأاسداء» وحفظ الأفوالة وقضاء 0 لأنها لني من باب الولاية, فإنه 


هذه الأمور 


بملكه المالك» وصاحب ا وحفظ امال يملكه من يقع في 


يده» فكان من باب الإعانة» ولأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي» وتنفيذ وصية بعينهاء 


هذا الحفظ 


وعتق عبد بعينه؛ لأنه يه فيه إلى الرأي» والخصومة في 0 أن 
الاجتماع فيبها متعذر, وذا ينفرد بما أحد الوكيلين. وقبول الهبة؛ لأن في التأخير 
خيفة الفوات» ولأنه يملكه الأمى والذي في حجره؛ فلم يكن من باب الولاية, وبيع 
لأن في التأخير حشية الفوات» ولأنه يملكه كل من وقع في يده 


موقم: فيكون من باب الضرورة. بعينها: احتراز عن الوديعة اختلطت بكله بغير صنعه كالكيل وللوزون. 
باب الولاية: أي الولاية المستفادة من الموصي؛ لتحققها من غير من أوصي إليه. [العناية 475/9] 
فإنه بملكه !خ: أي أن من له الدين بملك أخذه فليس التسليم من الولاية في شيء» وكذلك تسليم 
الوديعةه وكذلك ره الفضرن» لأن .من له الحق غلك أيضا.. امالك الى .غالك. الزذيعة والمشتري 
والمغصوب إذا ظفر يأحذ من غير رضاه. وتنفيذ وصية إل: أي كذلك تنفيذ الوصية بشيء بعينه إذا 
كان يخرج من الثلث» فللموصى له أن يأخذهء وكذلك لأحدهما أن يعينه على ذلك بالتسليم. قال في 
"شرح الطحاوي": وكذلك لأحدهما أن ينفذ الوصايا من جنس ذلك امال الذي أوصي به نحو ما إذا 
أوصي بدراهم الرجل؛ فأدى أحدهما تلك الوصية من الدراهم؛ أو كان ثياباء فأدى من جنس تلك الثياب 
من حيث أنه لا يحتاج إلى التصرفء فإنه يحوز أداؤهء فأما إذا احتاج إلى بيع شيء حى يؤدي من عُنه 
الوصية؛ فإن ذلك البيع لا يجوز إلا بإذن صاحبه كذا ذكره الإمام الإسبيجابي. 

لأن الاجتماع إل: كأحد الوكيلين بالخصومة يتفرد بما أحدهماء فأحد الوصيين أولى؛ لأن ولاية الوصي أعم؛ 
ولهذا كان للوصي أن يوصي إلى غيره» بخلاف الوكيل ليس له أن يوكل غيره. فيها: للشغب في مجلس القضاء. 


بعلل باب الوصي وما يملكه 


فلم يكن من باب الولاية. وفي "الجامع الصغير": وليس لأحد الوصيين أن يبيع» 


أو يتقاضى» والمراد بالتقاضي : الاقتضاء كذا كان المراد منه في عرفهم؛ وهذا 
ْ أهل الكوفة 
لأنه رصي بأماناقما جنا قُْ القبض. ولأنه قِْ معئخ الممادلة لاسيما عند اخحتلااف 


الموصوصي الاثنين 


الجنس على ما عرف؛ فكان من باب لولاية ولو أوصى إلى كل راعذ على 


فلا ينفرد أحدهها 


الانفرادء قيل: ينفرد كل واحد منهما بالتصرف يمنزلة الوكيلين إذا وَكَل كل 
واحد على الانفراد؛ وهذا لأنه لما أفرد فقد رضي برأي الواحد» وقيل: الخلاف في 
الفصلين واخد وهو الأصح؛ لأن وجوب الوصية عند الموت»؛ بخلاف الوكيلين؛ لأن 
الوكالة تتعاقب؛ فإن مات أحدهما جَعَلَ القاضي مكانه وصيًّا آخر. أما عندهما؛ 
فلآن لباقى عاجز عن ارد بالتصرف» فيضم القاضى إليه وص آخر؛ 


الولاية: ألا ترى أن الحيران يفعلون كذلك. وفي "الجامع الصغير" إلخ: وذكر رواية "الجامع الصغير" لبيان أن 
اقتضاء الدين أي قبضه ليس كقضائه؛ بل هو على الاختلاف. [العناية 475/9] الاقتضاء: أي القبض في عرفهم 
فيكون على الخلاف, وفي عرفنا يراد به الطلب» فيملكه كل واحد منهما. [الكفاية 571/9] الانفراد: أي بعقد 
على جدة» ذكرناه في مطلع الكلام مع ذكر صاحب كل قول منهما. [العناية 477/4] قيل: وهو قول أبي 
القاسم الصفار.(البناية) وإليه ذهب الفقيه أبو الليث. وقيل: وهو قول أبي بكر الإسكاف. [البناية “517/1] 
الفصلين: أي فصل الانفراد وفصل الاجتماع. (البناية) لأن وجوب إلخ: لأن وجوب الوصية يكون عند 
الموت؛ فتثبت الوصية لهما جميعاء بخلاف الوكالة؛ وقد يوصي الإنسان لغيه عا ظن أنه .كن هن إقام 
مقصوده وحله؛ ثم يتبين له عجزه عن ذلك» فيضم إليه غيره» فكان يمنزلة الوصية إليهما معأ» بخلاف 
الوكيلين فإن رأى الموكل قائم هناك» وإذا عجز الوكيل يتمكن الموكل من المباشر بنفسه؛ فلم يكن قصده 
إلى ضم الثاني إلى الأول» وإنما كان قصده إنابة كل واحد منهما منابه بالانفراد. [الكفاية 1/4؟4] 

فإن مات إذكره بسبيل التفريع على مسألة "المحتصر"] إلخ: متصل بأول الكلام. [العناية 41/8/9] 
بالتصرف: لأن عندهما ليس لأحد الوصيين أن يتصرف دون صاحبه. [البناية 517/17] 


باب الوص وما يملكه إرذجان 

نظرا للميت عند ل لبي يوسف دطلي : الي 3 وإن كان يقدر على 

التصرفء فالموصى قصد أن يخلفه متصرفان في حقوقه» وذلك ممكن التحقق بنصب 
١‏ مقصود الموصي 

وصي آخر مكان الميت» ولو أن لميت منهما أوصي إلى الحي» فللحي أن يتصرف 

وحده ف ظاهر الرواية.منزلة ما إذا أوصي إلى شخص آخرء ولا يحتاج القاضي إلى 


لصب وصي أآخر؛ لأن رأي الممبت باق حكما برأي من يخلفه. وعن أبي حنيفة وليد: 
واه الحسن عنه 


أنه لا ينفرد بالتصرف؛ لأن المأوصي ما رضي بتصرفه وحده» بخلاف ما إذا أوصي 
إلى غيره؛ لأنه ينفذ تصرفه برأي المثئ كما رضيه أتول؛ وإذا مات الوصيء وأوصي 
إلى آخرء فهو وصيه في تركة» وتركة الميت الأول عندنا. وقال الشافعي ملك 
لا يكون وصيّا في تركة الميت الأول؛ اعتباراً بالتوكيل في حالة الحياة» والجامع بينهما: 
2-2 التوكيل والإيصاء 
متصرفاك: وف بعض النسخ: وصيان. [البناية 017/157] ولو أن الميث: ذكره بسبيل التفريع أيضا. 
رأي الميت إخ: فالميت لما أوصى إلى صاحبه» فقد رضي بتصرفه» فصار فعله كفعلهما جميعاء ألا ترى أنهما 
لو كانا حيين؛ فأذن أحدهما لصاحبه أن يبيع ويشتريء ففعل جاز فعله في قوم جميعاء فكذلك ههنا. 
لا ينفرد: يعني أن اميت رضي برأي الاثنين» ولم يرض برأي أحدهماء وي احتماع رأيهما منفعة؛ لأن 
الميت قصد أن يكون ماله بتدبير الاثنين؛ لكي يكون كل واحد منهما رقيبا على صاحبه؛ فإذا مات 
أحدهماء فقد فات ذلك المعيئ؛ فلا يجوز أن يكون ماله بتدبير إنسان واحد. 

وإذا مات إلخ: ذكره بسبيل التفريع أيضاً. فهو وصيه إِلخ: هذا إذا أطلق» أما إذا قال: جعلته وصي ما أتركه 
صار وصياً في تركته» وتركة موصيه في ظاهر الرواية؛ لأن تركة موصيه تركته أيضاء وعند أبي يوسف ومحمد دهأنا 
يصير وصياً في تركة الموصي فقط؛ لأنه نص عليه. [الكفاية 47/5] لا يكون وصيا: لأن الميت فوض إليه 
التصرف ولم يفوض الإيصاء إلى غيره فلا يملك. بالتوكيل: ثم التوكيل لا يجوز له أن يوكل غيره» فكذا 
الوصي لا يجوز له أن يوصي إلى غيره. 


ين باب الوصي وما يملكه 


أنه رصي برأيه لا برأي غيره. ولنا: أن الوصي يتصرف بولاية منتقلة إليه» فيملك 


الميت الأول الوصي 


الإيصاء إلى عيره كالجد. ألايرى أن الولاية الي كانت ثابتة للموصي تقل إلى الوصي 
ف المال» وإلى الج في النفس, ثم الحد قائم عقا 21 الأب فيما انتقل إليه» فكذا الوصي؛ 


وهذا أن الإيصاء إقامة عيره مققامه فيما - ولاه وعنلك الموت كانت 1 0 قُْ 
الوصي نوت الخوضي 


لوكين بزل لان مزق فييا وأا امعان ب 3 كلك مع عليه أ 


بالوصي فيما أوصي الموت 


قد تعتريه المي قبل تنميم مقصوده بنفسه» وهو تلافي ما فرط منه: صار راضيا بإيعيائه 
الوصي 


إلى غيرة» بخلاف الوكيل؛ لأن الموكل حي بمكنه أن يحل مقصوده ينفسه؛ 
فلا يرضى بتوكيل غيرهء والإيصاء ! إليه. قال: ومقاسمة رارع اسع ارك 


نياية عن الورثة 
منتقلة: من الميت بطريق الخلافة عنه.(البناية) وإلى الحد: يعي إذا مات الأب كان ولاية تزويج 
الصغار؛ والصغائر واستيفاء القصاص للجدء فكذا الوصي فيما انتقل إليه؛ لأنه خلف عن الأول» وباعتبار 
هذه الخلافة يجعل الأول قائماً حكماء والخلف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل. [العناية 8/9/؟4] 
قائم مقام الأب +: الأب كان له ولاية الإنكاح بنفسه. ويإقامة غيره مقامه فكذلك الحد له ولاية الإنكاح 
بنفسه؛ وبإقامة غيره مقامه» وكذلك الموصي كان له ولاية التصرف في ماله بنفسه» وبإقامة غيره مقامه, 
فكذلك الوصي؛ لقيامه مقامه. [الكفاية 47/4/5] الوصي: لأنه خحلف عن الميت أيضا. [البناية 517/1] 

التركتين: أي تركة نفسه سماه تركة باعتبار ما يؤل إليه» وتركة موصيه؛ أما في تركته فباعتبار أنه ملكه 
وأما في تركة موصيه فباعتبار الوصايا إليه. [العناية 47//9] تتميم مقصوده: أي حصول مقصود 
الموصي منه.(البناية) تلافي ما فرط منه: أي تدارك ما سبق من التفريط في الأمور. [البناية ]0311/1١1‏ 
غيره: دلالة إلى تتميم مقصوده. [البناية 4/11 51] إليه: أي إيصاء الوكيل الأول إلى الغير عند موته. 
قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". ومقاسمة إلخ: رجل أوصى إلى رجل» وأوصى لرجل آخر بثلث 
ماله» وله ورثة صغارء أو كبار غيب» فقاسم الوصي الوضى الةانيا عن الورثة, وأعطاه الثلث» وأمسك 
الثلثين للورثة» فالقسمة نافذة على الورثة في المنقول والعقار إن كانوا معارا وف المنقول إن كانوا كبارا 
حن لو هلك حصة الورثة في يده لم ترجع الورثة على الموصى له بشيء» وأما إن كان الوارث كبيراً حاضراء - 
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ومقاسمته الورثة عن الموصى له باطلة؛ لأن الوارث خليفة اميت حي يمد بالعيب» 


ويرد عليه 0 ويصبر مغرورا بشراء المورث؛ والوصي حليفة. اليت أيضاء 
يكن حصا عن الوارث إذا ,كان غائبً فصحّت قسمته عليه حي لو حضرء 
ارا ارث الغائب الوارث 


بخليفة عن الميت من كل وجه؛ لأنه مُلكه بسبب جديد, 


> وصاحب الوصية غائباء فقاسم الوصي مع الوارث عن الموصى له؛ فأعطى الورثة حقهم, وأمسك الثلث 
للموصى له ل تنفذ القسمة على الموصى له صغيراً كان أو كبيراء حاضراً كان أو غائبا في المتقول والعقار 
جميعاء حى لو هلك في يد الوصي ما أفرزه كان له أن يرجع على الورثة بثلث ما في أيديهمء والفرق بين 
التقول والعقار: أن الورثة إذا كانوا صغاراً كان للوصي بيع نصيب الصغار من المنقول والعقار جميعاء أما إذا 
كانوا كباراء فليس له بيع العقار عليهم؛ وله ولاية ؛ بيع المنقول» فكذا القسمة؛ لأنها نوع بيع» ووجه المسألة 
ما ذكره في الكتاب» وحاصله: أن الورثة» والوصي كلاهما لف عن لميت» فيجوز أن يكون الوصي 
خصماً عنهم وقائم مقامهم؛ وأما الموضى له فليس بخليفة عن اميت بكل وجهه فلا يكون بينه وبين الوصي 
عنائبة تح يكو حعماً عند وقائما مقامة اق نقزرة القسمة عليه [الفقاية 2/9 اح ]| 
بالعيب: أي فيما اشتراه المورث.(العناية) عليه: أي فيما باعه المورث.(العناية) ويصير مغروراً [حيّ يصير 
الولد حرا بالقيمة] بشراء إ: فإنه إذا اشترى جارية فمات» ثم استولدها الوارث؛ ثم استحقت الحارية» فإنه 
يرجع على بائع الميت» ولو لم يكن خخليفة لما رجع كما لو باعها الوارث من آخر» والمسألة بحالهاء فإن المشتري 
يرجع على بائعه دون بائع بائعه؛ لأنه ليس بخليفة عن بائعه» حي يكون غروره كغروره. [العناية 419/9] 
عن الوارث: لأن من كان خخليفة لأحد كان خليفة من قام مقامه» فصار تصرفه كتصرفه إذا كان غائباً صحت 
قسمته عليه. [الكفاية /8؟4] غائبا: وإذا كان كبيراً؛ لأنه إذا كان صغيراً لا حاحة إلى فعله. (البناية) 
فصحت قسمته إخ: لأن ولايته قاصرة على الصغار» وعلى حفظ مال الكبار» والموصى له خصمء 
والقسمة تصح , بين الخصمين فنفذت القسمة. [البناية 15/15١1ه-0١0]|‏ بسبب جديك: وهو ما بقي له 
من ثلث مال الميت. [البناية ]518/١7‏ 
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وهذا لا يرد بالعيب, ولا يرد عليه» ولا يصير مغرورا بشراء الموصيء فلا يكون 
الوصي خليفة عنه عند غيبته» حى لو هلك ما أفرز له عند الوصي كان له ثلث ما 
بقي؛ لأن القسمة لم تنفذ عليه, غير أن الوصي لا يضمن؛ لأنه أمين فيه, وله ولاية 
الحفظ ف التركة؛ فصار كما إذا هلك بعضٌ التركة قبل القسمة» فيكون له ثلث 
الباقي؛ لأن الموصى له شريكُ الوارث» فييْوَى ما توى من المال المشترك على 
الشركة» وييقى ما بقي على الشركة. قال: فإن قاسم الوالة واخن تصبيب الوضى 
له فضاع: رجع الموصي صى له بثلث ما بقي؛ لا بينا. قال: وإن كان اميت أوصي بحَجَة 


ذلك النصجب 
ولههذا: أي ولكونه غير خخليفة عن الميت.(البناية) لا يرد: فيما اشتراه المورث.(البناية) ولا يرد عليه: أي فيما 
باعه الميت. [البناية 015/1] ولا يصير [يعنٍ يكون الولد رقيقً] مغروراً إلخ: حى لو كان الموصي 
به جارية» فاستولدها الموصي له ثم استحقت أخذها المستحق وولدهاء ولا يصير الولد حرًا بالقيمة بحكم 
الغرورء بخلاف الوارث. [الكفاية 579/9] م تنفل: لأنه لا ولاية للموصي عليه. [الكفاية 47//8] 
غير أن الوصي إلل: جوا ب سؤال» تقديره: إذا كانت القسمة غير صحيحة كان تصرفه غير مشروع» 
فيجب الضمان كما لو تعدى على امال واستهلكه.(العناية) وله ولاية الحفظ إلخ: فيه إشارة إلى أنه لا يضمن 
عليه إذا كان ما أفرزه للورثة في يده؛ لأن أن الحفظ إنما يتصور في ذلكء أما لو سلمه إليهم» فالموصى له بالخيار 
إن شاء ضمن القابض بالقبض» وإن شاء ضمن الدافع بالدفع كذا في "النهاية". [العناية 579/9] 

فإن قاسم الورثة إلح: كان هارما غناسع عن كلواو كن ير موسا ".(العناية) 
ما بيّنا: إشارة إلى قوله: لأن القسمة لم تنفذ عليه .(العناية) قال: أي محمد راك في: "الجامع الصغير".(البناية) 
وإن كان 03 رجحل مات وترك أربعة آلاف درهم؛ وأوصى أن يحج عنه 3 مقدار الحج ألف درهم, 
فأحذ الوصي ألفاء ودفعها إلى الذي يحج عنه فسرقت في الطريق» قال أبو حنيفة م: يؤحذ ثلث ما بقي من 
التركة» وهو ألف درهمء فإن سرقت ثانيا يؤخذ ثلث ما بقي مرة أخرى.هكذاء وقال أبو يوسف مم: يؤخذ 
ما بقي من ثلث جميع المال» وذلك ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون» وثلث درهم» فإن سرقت ثانيا لا يول مرة 
أخرى» وقال محمد رشي إذا سرقت الألف الأولى بطلت الوصية» فلا يؤخذ منه مرة أخرى. [العناية |57١9‏ 
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ماروا ا« لاس و اممو 000 
1101 ييه مريسات 
الم ع و الرصيء» ولو أفرز 59 بنفسه مالاً؛ 0 عنه» فهلك: لا يلزمه 
شيء) ببطاله الرصيلء تكلا إذا أدروة وه لذي قا مقامه. ولأبي يوسف سأله: 
لنب ب ل 00 م يقَ بطلت لفوات 
محلها. ولأبي حنيفة مله طه: أن القسمة لا تزاد لذاها» بل لمقصودهاء وهي تأدية احج 
تبر دونه كما إذا هلك قبا القسمة» فيحج بثلث ما بق » ولأن تمام 

فى مير ونه» وصار د هلك قبل العم بقي» ولا 1 
بالتسليم إلى الجهة المسماة؛ إذ لا قابضَ لماء فإذا لم يصرف إلى ذلك الوجه لم يتم, 
فصار كهلاكه قبلها. قال: ومن أوصى بثلاث ألف درهم, فدفعها الورثة إلى 
القاضي» 0 والملوصى له غائب: فقسمته جائرة؛ 

الورثة: وهو ثلث المفرز. فضاع: أي فضاع في يد الرحل الذي دفع إليه الثلث ليحج عن المسيت. 
وإلا: أي فإن ميكن أغالك مستغرقاً للثلث.(البناية) بتمام الثلث: وهو ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون 
وثلثء فإن سرقت ثانياً يوذ مرة أحرى.(البناية) بشيء: : أي لا يعطى مرة أخرى. دونه: أي دون المقصود 
وهو أداء الحج. [البناية 017/17] قال: أي محمد ليه في: "الجامع الصغير". [البناية ]011//1١‏ 
فقسمته جائزة: وذكر الإمام المحبوبي: أن هذا الجواب فيما إذا كانت التركة ثما يكال أو يوزن؛ لأن 
القسمة فيه تمييز لا مبادلة» حي ينفرد أحد الشريكين بأحذ نصيبه من غير قضاءء ولا رضاء ويجوز 
لأحدهما أن يبيع نصيبه مرابحة على ما قام عليه من الثمن» فأما فيما لا يكال ولا يوزن فلا يجوز؛ لأن 


القسمة فيه مبادلة كالبيع» وبيع مال الغائب لا يجوز» فكذا قسمته» قلت: وضع المسألة في الدراهم لعله 
إشارة إلى ذلكء فإنها ثما يوزن. [العناية 27./9] 
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لأن 7 صحيحة: ولهذا الو مات لرسى له بل ابول 5-0007 6 


١ 0 


نصيب الغائب قضهء فق ذلك ا ا 
م يكن له على الورئة سبيل. قال: وإذا باع الوصيّ عبداً من التركة بغير محضر من 
الغرماء: فهو جائز؛ لأن الوصيً قائم مقام الموصي» ولوكيل ميا سه 14 ينه 
بغي محضر من الغرماء» وإن كان في مرض موتهء فكذا إذا تله من قام مقامه؛ وهذا 
لأن حقّ الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة» والبيعٌ لا يبطل المالية؛ لفواتها إلى خلف 
وهو الثمن؛ بخلاف العبد المديون؛ لأن للغرماء حق الاستسعاء أما ههنا فبخلافه. 


الوصية صحيحة: قال الفقيه العتابي في شرحه "للجامع الصغير": والوصية للغائب صحيحة؛ لأن قبوله 
ليس بشرط. حق الموتى: بعجزهم عن التصرف بأنفسهم. فنفدذ ذلك: والفرق بين القاضي حيث جازت 
مقاسمته على الموصى له وبين الوصي حيث ل يجز مقاسمته على الموصى له: أن للقاضي ولاية على الغائب 
فيما ينفعه» ولهذا يملك بيع ما يخشى عليه التلف؛ فكان قسمته كقسمة الوصي له» والوصي لا يملك بيع 
شيء من مال الموصى له فلم يكن له ولاية عليه أصلاء فلم ينفذ قسمته. 

قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير".(البناية) فهو جائز: صورته: في "جامع محمد" عن يعقوب عن 
أبي حنيفة يليه في لرحل يموت ويترك عبداً وعليه دين محيط باله؛ فيبيع الوصي العبد بغير محضر من 
الغرماء» قال: بيعه جائزء وأراد بذلك الدين على الميت لا على العبد. [البناية 0117/17] بيعه: أي إذا 
باعه مثل القيمة. [الكفاية 4751/9] بخلاف العبد إخ: أي بخلاف العبد المأذون المديون حيث لا يبيعه 
مولاه, أو وصيه بغير محضر من الغرماء؛ لأن لهم حق الاستسعاء حي يأحذوا كيني فيكون البيع مبطلا 
لحقهم؛ فلهم أن يبطلوا البيع» وههنا حق الغرماء في الثمن لا غيرء فيكون البيع محققاً لحقهم لا مبطلاًء 
فكان بيع الوصي ممحضر من الغرماء» وغير محضر منهم سواء. 


باب الووصي وما بملكه حون 


فال: ومن أوصى بأن يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين» فباعه الوصي» 


وقبض الثمن؛ فضاع في يده» فاستحق ق العبد: ضمن الوصي؛ لأنه هو العاقد, فتكون 
الثمن للمشتري 


لعهدة عليه» وهذه عهدة؛ لأن المشتري منه ما رضي ببذل الثمن» إلا ليسلم له البيع؛ 
م سل قد أذ لوي اعمال لخر بو رضاك يحب علد ره > لين 
ترك الميت؛ لأنه عامل له. فيرجع عليه كالوكيل» وكان أبو حنيفة سل يقول أو ل. 
- الاش بض رع ل 131 ررس يعن قر وعن 
مله: أنه يرجع في الثلث؛ لأن ؛ الرجوع بحكم الوصية, فأذ حكمها. 00 
الوصية الثلث, 0 أنه يرجع عليه بحكم الغرور, وذلك دين عليه والدين 
يُقضّى من جميع التركة» بخلاف القاضي أو أمينه إذا تولى البيع حيث لا عهدة عليه؛ 


قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير". [البناية 0148/17] بغير رضاه: لأن رضا المشتري بأخذ 
الوصي الثمن إنما كان عند سلامة المبيع ولم يسلم.(الكفاية) كالوكيل: يرجع على الم وكل يما ضمن. 
لا يرجع [ف مال الميت بشيء] : 141 برج الوصن على أحدء لأنه ضمن بقبضه أي لأنه تبين بطلان 
الوصية باستحقاق الغلام» ول يكن عاملاً للورثة» فلا يرجع عليهم بشيء. [الكفاية 4171/9] 

لأن الرجوع إلخ: لأن البيع كان لتنفيذ الوصية» فكان حكمه حكم الوصية» والوصية تنفذ من الثلث 
عليه. (الكفاية) الثلث: يعي نفاذها من الثلث. |البناية 01/17] أنه يرجع إلخ: أي أن الوصي يرجع 
على الميت على تركته بحكم أن الميت غره بقوله: إن هذا ملكي؛ لأنه لما أمره ببيع عبده؛ وتصدق ثمنه على 
المساكين كان قائلاً: إن هذا العبد ملكي» فكان الوصي مغرورا من جهته» وكان ذلك الضمان ديناً على 
الميت» والدين يقضى من جميع التركة كذا ذكره الإمام قاضي خحان. [الكفاية 471/4] 

بخلاف القاضي إلح: إذا تولى البيع» فاستحق العبد» أو مات» وقد ضاع الثمن في يده حيث لا يرجع 
المشتري على القاضي أو أمينه؛ لأنه لا عهدة عليهما. 
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لأن في إلزامها القاضي سال القضاء؛ إذ لا عن تقلد هذه الأمانة؛ حذرًا عن 
لأنه.عنزلة الوكيلء بول رن ا ا 7 


م يكن بما وفاء: لم يرجع بشيء كما إذا كان على الميت دين آخر. قال: وإن قسم 

الوصِيٌ الميراث» فأصاب صغيراً من الورثة عبد فباعه, وقبض الثمن» فهلك» واستحق 
الثمن في يده 

العبد: رجع في مال الصغير؛ لأنه عامل له ويرجع الصغيرٌ على الورثة بحصته؛ لانتقاض 

القمية امععتاق ما أصابه. قال: وإذا احتال الوصيئٌ بمال اليتيم» فإن كان خيراً 


لليتييم : جاز» وهو أن د أَمْك إذ الولاية نظرية وإن كان الأول أملاً: لا يحوز؛ 


سفير عنه: أي عن القاضي بامتناع القضاة عن قبول القضاء لأجل التزام العهدة في الأمور.(البناية) 
وقد مر: في آخر فصل القضاء بالمواريث من فصول كتاب أدب القاضي. [الكفاية 4*1/9] وفاء: بأن 
م يفضل عن التكفين والتجهيز. [البناية 519/17] لم يرجع بشيء: أي لا على الورثة» ولا على 
المساكين إن كان تصدق عليهم؛ لأن البيع لم يقع إلا للميت» فصار كما إذا كان على الميت دين آخر 
وذكر في "الذخيرة" محالاً إلى "المنتقى": أن الوصي يرجع على المساكين, والقياس هكذا؛ لأن غنم تصرف 
الوصي عاد إليهم؛ فالغرم يحب أن يكون عليهم؛ وهذه الرواية تخالف رواية "الجامع الصغير"» ووجه رواية 
"الجامع الصغير": أن اميت أصل في غنم هذا التصرف», وهو الثواب» والفقير تبع له. [العناية 471/9] 

قال: أي محمد من في "الجامع الصغير".(البناية) مال الصغير: يع رجع المشتري بالثمن على 
الوصي؛ لأن العهدة على البائع؛ ثم يرجع الوصي بذلك في مال الصغير.(البناية) قال: أي محمد سل في 
"الجامع الصغير". [البناية 514/1] بمال اليتيم: أي بدين اليتيم على رجل. أملاً: أي أقدر على الأداء من 
امخيل المديون. وإن كان الأول إلخ: وإن كانا سواء ذكر أنه لا يجوز كذا ذكره الإمام امحبوبي» وفي "الذحيرة": 
وإن كان الثاني مثل الأول في الملأ» فقد احتلف المشايخ فيه» وأشار في الكتاب إلى أنه لا يجوز. [الكفاية 4731/9] 


باب الوصي وما بملكه ام 


لأن فيه تضييع مال اليتيم على بعض الوجوه. قال: ولا يجوز بِيمٌ الوصيٌ» 
ولا شراؤه إلاما يتغابن الناسٌ في مثله؛ لأنه لا نظرّ في الغّن الفاحشء» بخلاف اليسير؛ 
لأنه لا يمكن التحرّزٌ عنه» ففي اعتباره انسدادٌ بابه والصبيئٌ المأذون والعبد المأذون 
الغبن اليسير تصرف الوصي 

والمكاتب يجوز بيعهم» وشراؤهم بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة يلك؛ لأنهم 
بتصرفون بحكم المالكية» والإذن فك الحجر بخلاف الوصي؛ لأنه يتصرف بحكم 
النيابة الشرعية نظراء فيتقيد بموضع النظرء وعندهما: لا بملكونه؛ لأن التصرف 
بالفاحش نميه تبرع ١‏ ضرؤرة فيه وهم لصوا من املف :وإ كنب كاب الشراء 
على وصيه كتب كتاب الوصية على جدة؛ وكتاب الشراء على حدة؛ لأن ذلك 
أحوط, ولو كتب جملة عسى أن يكتب الشاهد شهادته قي آخره من غير تفصيل» 
فيصم ذلك حملا له على الكذب» 

باعثا له 
بعض الوجوه: وهو أنه إذا لم يكن مليئًا يتأخر الأداى والتأخير إنلاف من وجه. [الكفاية 477/4] 
قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) الفاحش: وأصح ما قيل في الفرق بين الغبن الفاحش 
واليسير: أن ما يدحل تحت تقويم المقومين» فهو غبن يسير» وما لا يدحل. فهو فاحش. (النهاية) 
لأنهم يتصرفون [فصاروا كالحر البالغ في تصرفهم] إلخ: أي يتصرفون بأهليتهم لا بإذن المولى؛ ولا يقال: 
العبد محجور عليه.(البناية) لا بملكونه: أي لا بملكون البيع بالغبن الفاحش ولا الشراء به» وبه قالت الأئمة 
الثلاثة. [البناية «570/1] ذلك أحوط: لأنه لو كتب كتاباً واحداء أو جمع بين الوصية والشراع 
ويشهد من الشهود من 1 يتحمل الشهادة على الوصية» فعند أداء الشهادة عسى أن يشهد بجميع ذلك 
فيكون شاهد زور. [الكفاية 477/9] كتب جملة: بأن كتب اشترى من فلان وصي فلان» وأشهد عليه 
ريا وفيهم من لم يشهد على الإيصاء» فرما يشهد بالكل؛ فيكون حملاً له على الكذب؛ وهذا لأنه قلما يتفق أن 
يكون الشهزة غلن الأمرين قينا وعدا غير تفصيل: بين الوصاية والشراء: (البناية) 


فض باب الوصي وما يملكه 


ثم قيل: يكتب: : اد شترى من فلان بن فلان» ولا يكتب من فلان وصي فلان؛ 


لا ينا وقيل: لا بأس بذلك؛ لأن الوصاية تُعلم ظاهراً. قال: وبيع الوصيّ على الكبير 
الغائب جائز في كل شيء إلا في العقار؛ لأن الأب يلي ما سرام ولا يليه فكلا 


هه * لأنه نه يقوم مقامه 


وصيّه فيه» وكان القياس: أن لا يملك الوصيئٌ غير العقار أيضا؛ لأنه لا تملكه الأ 
على الكبير إلا أنا استحسناه؛ لا أنه .حفظ لتسارع الفساد إليه» وحفظ الثمن 
شيو وهو يملك الحفظء أما العقار فمحصن بنفسه؛ قال: ولا يتجر في المال؛ 

ص الوصير 0 


يكتب: أي القاضي أو المشتري كذا قاله الأتراري» وقال الكاكي: أي لا بأس أي يجمع الوصية والشراء 
في كتاب واحدء وهذا وجهه.لالبناية) لا بينا: إشارة إلى قوله: لأن ذلك أحوط. [العناية 477/9] 
بذلك: أي أن يكتب من فلان وصي فلان.(البناية) قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". [البناية 0371/1] 
الغائب: قيد بالغيبة؛ لأنهم إذا كانوا حضوراً ليس للوصي التصرف في التركة أصلاء لكن يتقاضي ديون 
الميت» ويقبض حقوقه؛ ويدفع إلى الورثة؛ إلا إذا كان على الميت دين» أو أوصى بوصيته» ولم يقبض الورثة 
الديون» ول ينفذوا الوصية من مالهمء فإنه يبيع التركة كلها إن كان الدين محيطاًء أوبمقدار الدين إن لم يحط. 
إلا في العقار: استثئ العقار في حق الكبير الغائب» أما في حق الصغير يملك بيع العقار نضا وهذا جواب 
السلف» وأما جواب المتأخرين أنه إنما يحوز بأحد شروط ثلاثة» إما أن يرغب المشتري فيه بضعف القيمة؛ 
أو للصغير حاجة إلى ثمنهاء أو بأن يكون على الميت دين؛ ولا وفاء له إلا به» قال الصدر الشهيد: وبه 
يف. [الكفاية 1487/9-*4] ولا يليه: أي بيع العقار على ولده الكبير. 

لأنه لا بملكه إلخ: في صورة التناقض؛ لقوله: لأن الأب يلي ما سواه» ويتفصى عنه بأن الأب لا يملكه 
بالولاية الحقيقية» وعلكه لجهة الحفظ والنظر. [الكفاية 5/9 ؟4] الفساد: لأن المنقول ثما يخشى عليه التلف. 
فمحصن [أي محفوظ لا يخشى عليه التلف| : فلا حاجة فيه إلى البيع؛ ولو كان عليه دين يبيع العقار ثم إن 
كان الدين مستغرقا باع كله بالإجماع» وإن لم يكن مستغرقا باع بقدر الدين عندهما؛ لعدم الحاجة إلى أكثر 
من ذلك» وعند أبي حنيفة مله جاز له بيع كله؛ لأنه يبيعه بحكم الولاية» فإذا ثبت في البعض ثبت في الكل؛ 
لأنها لا تتجزأء ولو خحيف هلاكه يملك بيعه؛ لأنه تعين حفظه كالمنقول» والأصح أنه لا يملك؛ لأنه نادر. 


باب الوصي وما يملكه يعض 


لأن المفوّض إليه الحفظ دون التجارة» وقال أبو يوسف ومحمد لا: وص الأخ 
في الصغير والكبير الغائب .,منزلة وصي الأب في الكبير الغائب» وكذا وصي الأم 
روصي العم؛ وهذا الجواب ف تركة هؤٌلاء؛ لأن وصيّهم قائم مقامهم, وم 
بملكون ما يكون من باب الحفظل فكذا وصيّهما قال: والوصي أ كال الصغير 
من الحدٌ وقال الشافعي من مليه: لحل أحز) لأن الشرع أقامه قا الأب حال عدمه 

, حي أحرز الميراث» فيقلم على وصيه. ولنا: أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه. 
فكانت وليه قائمة - » فيقم عليه كالأب, نفسه؟ وهذا أن اختياره الوصي مع 


يقدم على الجد 


علمه بقيم الحدّ يدل على أن تصرفه أنظر نيه من تصرف أيه فإن لم يوص 


الأبُء فالجد.منزلة الأب؛ لأنه أقربٌ الناس إليه» و أشفقهم عليه 


محمل: ولا حلاف في هذه المسألة» فإنما حص ذكرهما في "الجامع"» لأنه روي عنهما ول يرو عن أب حنيفة ملك 
كذا قال الفقيه أبو الليث.(البناية) الكبير. الغائب: يع في بيع المنقول دون العقار. [البناية ]077/١17‏ 

في تركة هؤلاء: يعن الأخ والأم والعم, وإنما قيد بتركة هؤلاء؛ لأن وصي هؤلاء فيما ترك الأب ليس كوصي 
ذلك سواء؛ لأنه قائم مقام الأم» والأم حال حياتا لا تملك بيع ما ورثه الصغير المنقول والعقار المشغول بالدين» 
والخالي فكذلك وصيهاء وأما ما ورثه الصغير من الأم» فلوصيها فيه بيع المنقول دون العقار؛ لأن له ولاية 
الحفظ؛ وبيع المنقول من الحفظ دون العقار إذا لم يكن على التركة دين أو وصية أما إذا كان دين» فإن كان 
مستغرقاء فله بيع الكل» ودخل بيع العقار تحت ولايته؛ لأن بيع العقار طريق قضاء الدين» وقضاء الدين دخل 
نحت ولايته؛ وإِن لم يكن مستغرقاً ببيع بقدر الدين) وأما بيع الزيادة على قدر الدين» فعلى الاختللاف الما 
وهذا الجواب بعينه هو الجواب عن وصي الأخ والعم؛ لأنه كما لا ولاية للأم على الصغير في المال فكذا 
لا ولاية للأخ, والعم عليه. [البناية 677/9] قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية 077/1] 


5 باب الوصي وما يملكه 
حن بملك الإنكاح دون ارعس تبراك بعلم له رمد الأب في التصدّف؛ لا بيناة. 


فصل ف الشهادة 
فال: وإذا شهد الوصيّان أن الميتَ أوصى إلى فلان معهما: فالشهادة باطلة؛ 
لأنهما متهمان فيها؛ بمساسيد قال: إلا أن 7 المشهود له وهذا 


0 


وهوالبطلا 


للقاضي ولاية لصب ب الوصي ابتداء 0 صم آخر إيهما 00 بدون شهادمماء 
فيسقط بشهادقما مؤنة التعيين : أما الوصاية فت بنصب القاضي. قال: 
وكذلك الابنان» معناه: إذا شهدا / الميت أوصى إلى رجل» وهو ينكر؛ لأنما 
يران إلى أنفسهما نفعا بنصب حافظ للتركة. 


الإنكاح: أي إنكاح أولاد ابنه.(البناية) لما بِيّناه: إشارة إلى قوله: ولنا: أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب 
إليه. [البناية ]577/١‏ في الشهادة: إنما أخر هذه؛ لكوها عارضة فيها غير أصلية» والأصل عدم 
العارض. [البناية ]5754/١11‏ قال: في أي محمد يلل "الجامع الصغير". باطلة: أي وأنكر فلان الوصية. 
قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(الكفاية) وهذا: أي قبول الشهادة عند دعوى المشهود له 
الوصاية. [الكفاية 475/4] وهو في القياس إخ: أي قبول شهادقما لآخر أنه وصي معهما إذا ادعى 
المشهود له وذلك استحسانء وف القياس: لا تقبل الشهادة كما إذا أنكر المشهود له ذلك» وهذا مععئى 
قوله كالأول. لما بينا إإلخ: لأنما شهادتان للشاهد أو لأبيه. [البناية 4/١1‏ 07] 

فتثبت بنصب القاضي: فلا يحتاج إلى الشهادة؛ لأن الشاهدين لو سألا القاضي بأن يجغل هذا الرجل 
وصيًا وهو راغب فيه أجابمما إلى ذلك بخلاف الوكالة؛ لأنه ليس له ولاية في مال أبيها. [البناية 4/151 07] 
قال: أي محمد ملم في "الجامع الصغير".(البناية) وكذلك: معطوف على المستثى منه» وهو قوله: 
فالشهادة باطلة. [العناية 475/9] حافظ للتركة: وفيه قهمة فلا تقبل. [البناية ]578/١8‏ 


باب الوضي وما بملكه ا 


ولو شهدا د يعئ: الوصيين لوارث صغير بشيء من مال الميت» أو غيره: فشهادهما 


باطلة؛ لأهما يظهر ان ولاية التصرف لأنفسهما في المشهود به. قال: ينا لوارث 
كبير في مال الميت ال يُجز وإن كان في غير مال الميت: جاز» وهذا عند أبي حنيفة سأي 
وقالا: إن شهدا لوارث كبير تحوز في الوجهين؛ لأنه لا يثبت لما ولاية التصرف في 
لتركة إذا كانت الورئة كباراً ريع احبعة وله: أنه يثبت لهما ولاية الحفظ. 


وولاية بيع المنقول عند غيبة الوارث» فتحققت التهمة» فلاف شهادهما في غير 
التركة؛ لانقطاع ولاية وصيمٌ الأب عنه؛ لأن الميت أقامه مقام نفسه في تركته لا في 
0 قال: وإذا شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم 0 
اين عثل ذلك: جازت شهاذماء وإن كانت شهادة كل فريق دربيل بوصية 


الشاهدين 


ألف درهم: ررعةا ترا أب سينة وكمة 019 رقال أو برف مطليد: نيا" 


في الدين ع وأبو حنيفة صللنه فيما ذكر 0 أبي يوسف من 

لأفما يظهران إ: أي أفما شهدا لأنفسهما بحق تصرفء فبطلت الشهادة كما أن الرجلين يشهدان أن لنا 
كذاء ولذا الماعي على هذا ألف درهم, فالشهادة باطلة؛ لأن شهادة المتهم لا يقبل» وشهادة الخصم لا يقبل» 
فكذلك ههنا. قال: أي محمد سلله في "الجامع الصغير".(البناية) في الوجهين: أي تحوز شهادة الوصبين لوارث 
كبير في مال الميت» وفي غير مال الميت. [البناية 0/18 57] الحفظ: لأن حفظ مال الميت إليهما في حق الكبير 
إذا غاب. بخلاف شهادتما إلخ: لأن الوصي إنما صار حصماً بقول الوصاية فيما هو من جملة الميراث» وأما 
فيما هو للوارث الكبير على الأجنبي لا بطريق الإرث هو كأجنبي آخخر. [الكفاية 55/9] 

قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير". [البناية 0/1 07] مع أبي يوسف [يع لا تقبل الشهادة عند 
أبي حنيفة مله في الدين أيضأ كما قال أبو يوسف حقه]: أي لا يجوز شهادة كل فريق من الشاهدين في 
حق الآخر لا في حق الدين» ولا في الوصية بألف درهم. [الكفاية 475/9] 


5 باب الوصي وما يملكه 


وعن أبي يوسف رلك كان ااا نه وجه 0 أن ااا الذمة, 


الذمة” 


للآخر حق 0 وجه ارو أن الدين بالموت 0 ا إذ الذمة خربت 
بالموت» ا ابإها بور يشاركه الآخر فيه» فكانت الشهادة 


مثبتة حو الشركة ؤ 0 بعئلااف حال حيأة ا كك لبقائها 


وعن أبي بيوسف رلك لله إلخ: أي تحوز شهادة كل فريق من الشاهدين في حق الآخر في ع لذبن 
ولا تحوز في حق الوصية بألف درهم؛ فصار عن أي حنيفة لله روايتان» وعن أبي يوسف لليه كذلك, 
وعن محمد لله رواية واحدة. [الكفاية 475/9] مثل: يعين لا تقبل الشهادة في الدين أيضاً عند 
أبي يوسف ليه كما قاله محمد بأبه. أن الدين: فكل فريق إنما يشهد للفريق الآخر بالدين في ذمة الميت؛ 
ولو شهدا بذلك في حياته كانت الشهادة مقبولة» فكذا إذا شهدا بعد موته؛ وهذا لأن الدين بالموت لا يتحول 
من الذمة إلى التركة؛ ألا ترى أن التركة لو هلكت-"لا يسقط شيء من الدين. 

في الذمة إل: بخلاف الوصية؛ لأن الحق بالوصية لا يغبت ف الذمة؛ وإإما يثبت في العين» فصار المال مشتركا 
بينهم. فلا شركة: أي ف ذلكء فلا تهمة.(البناية) ولهذا: أي ولأحل عدم الشركة. [البناية 075/118] 
بالعركة: فصار عنزلة الوصايا المشتركة. مثبتة إلخ: فشهادة كل فريق يلاقي محلاً مشتركاء فهو نظير 
مسألة الوصية بالثلث؛ وهذا لأن المقصود من إثبات الدين بعد الموت الاستيفاء من التركة» وباعتبار 
المقصود يتحقق الشركة بينهم فيه. فتحققت التهمة: لا يقال: إن لهما في هذه الشهادة مضرة» وهو أن 
لا تسع التركة حق الفريقين» فينتقص حقهما بالشركة؛ لأنا نقول: هذا توهم عسى يتحقق» وعسى 
لا يتحقق» ومنفعة ثبوت حق المشاركة فيما يستوفيه الآخر متحققة» فترد الشهادة لهذا. [الكفاية 1/9 ] 
لبقائها: أي لبقاء الذمة» ولهذا الآخر لا يكون للآخحر فيه أن يشاركه فيه.(البناية) قال: أي محمد مله في 
"الجامع الصغير". [البناية 5/15 07] 


باب الوصي وما يملكه اسم 


وشهد المشهود لحما أن الميت أوصى للشاهدين بعبده: جازت الشهادة بالاتفاق؛ 


في المشهود به 


المشهود لمما أنه أوصى للشاهدين بثلث ماله» فالشهادة باطلة, وكذا إذا شهد 
الأولان أن الميت أوصى لحذين الرجلين بالعبد» وشهد المشهود لما أنه أوصى 
للأولين بثلث ماله: فهى باطلة؛ لأن الشهادة في هذه الصورة مثبتة للشركة. 

لأنه لا شركة إلخ: لأن كل واحد من الفريقين يثبت الحق للمشهود لما في محل لا شركة لما في ذلك امحل. 
فالشهادة باطلة: وهذا لأن الثلث مشترك بين الموصى لمم» فشهادة كل فريق لاقت محلاً مشتركا بين المشهود له 


والشاهد.' باطلة: لأنهما أوجبا شركة لأنفسهما فيما شهدا به للآحرين» وكذلك إذا شهدا للآخرين بألف مرسلة 
أيضاً. [الكفاية 45/5 -/4087] مثبتة للشركة: وذلك؛ لأنهم يشتركون في ثلث العبد. .[البناية 71/17] 


مض كتاب الخنثى 


كتاب الخنثى 

فصل في بيإنه 
قال: وإذا كان للمولود فرج وذكر: فهو خنثى» فإن كان يبول من الذكر: 
فهو غلام» وإن كان يبول من الفرج: فهو أنثى؛ لأن الببي -88 سئل عنه 
كيف يُوَرّث؟ فقال: "من حيث يبول",* وعن علي ذه مثله.** ولأن البول 
من أي عضو كان, فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلي الصحيح, 


كتاب الخنثى: أخر كتاب الخنثى لوقوع الخنثى نادرا؛ لأن الأصل أن يكون لكل شخص آلة واحدة إما 
آلة الرحل» وإما آلة المرأة» واجتماع الآلتين في شخص واحد في غاية الندرة» لكن قد يقع ذلك» فيحتاج 
إلى بيان حكمه؛ فلأجل هذا أخره عن سائر الكتب. وإذا كانث: الظاهر أن الواو الواقعة في أول الكلام 
للاستئناف . [العناية ]| عنه: أي عن مولود له قبل وذكر. هو العضو اخ: وذلك لأن ما يقع به 
الفصل بين الذكر والأنثى عند الولادة الآلة» وذلك في الآدمي» وف سائر الحيوانات» وعند انفصال الولد من 
لأم منفعة تلك الآلة خروج البول منهاء وما سواه من النافع يحدث بعد ذلك» فعرفنا أن المنفعة الأصلية للآلة 
كونها مبالاً» فإذا كان يبول من مبال الرجال عرفنا أن الآلة هذه والآخر زيادة منزلة الخرق في البدن؛ وإذا 
كان يبول من مبال النساء عرفنا أن الآلة هذه وأن الآخر يمنزلة ثؤلول في البدن. [الكفاية 48/9 ] 


*رواه ابن عدي في "الكامل" من حديث أبي يوسف القاضي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن 
رسول الله كثْدُ أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث» فقال البي كُث: يورث من حيث يبول. 
]١١ /5[‏ ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "المعرفة" في الفرائض» وعده ابن عدي من منكرات 
الكلبي» وقال البيهقي: الكلبي لا يحنج به. [نصب الراية ]41١17/4‏ قلت: أبو يوسف إمام مجتهد ثقة كيف 
يروي عن الكلبي مع علمه بأنه لا يحتج به ولو لم يعلم أنه ثقة لما روى عنه. [البناية 9/15 ه] 

**رواه عبد الرزاق .في "مصنفه" في الفرائض أخبرنا سفيان الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن علي أنه ورث 
خنثى من حيث يبول. )370/٠١[‏ رقم: 214704 باب خنثى ذكر] وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن 
علي في الخنثى قال: "يورث من قبل مباله". [رقم: 2349/1١ 21١41٠١‏ باب في الخنثى يموت كيف يورث] 


كتاب الخنثى حصنا 


والآحرٌ.منزلة العيب» وإن بال منهما: فالحكم للأسبق؛ لأن ذلك دلالة أخرى 
على أنه هو العضو الأصلي. وإن كانا في السبق على السواىء فلا معتبر بالكثرة عند 
بي حنيفة مله وقالا: ينسب إلى أكثرهما بولا؛ لأنه علامة قوة ذلك العضوء وكونه 
عنوا أضليا ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع؛ فيترجح بالكثرة ا أن 
كثرة الخروج ليس يدل على القوة؛ ة؟ لأنه قد يكون للاتساع في أحدهماء وضيق في 
كثرة البول الكثرة 
الاخر وإن كان حرج منهما على السواء: فهو مشكل بالاتفاق؛ لأنه له مرجّح. 
قال: وإذا بلغ الخنثى؛ وحرحت لححيته» أو وصل إلى النساء: فهو رحل» وكذا إذا 
احتلم كما يحتلم الرحل» أو كان له دي مستو؛ لأن هذه من علامات الكران. 
ولو ظهر له ثدي كثدي المرأة, أو نزل له لبن في ثديه» أو حاض» أو حبل؛ أو أمكن 
الوصول إليه من الفرج: فهو امرأة؛ لأن هذه من علامات النسا وإن لم يظهر 
دلخ 
إحدى هذه العلامات: فهو خنثى مشكلء وكذا إذا تعارضت هذه المعالح. 
فالحكم للأسبق: والفقه فيه: أن حين وجد الأول لم يكن له معارض؛ فأخذ اسم المبال قبل أن يأحذ 
الآخر ذلك الاسم, والثاني يعارضه الأول حين وجوده» فترجح السابق. [الكفاية 47//9] لأن السبق من 
أسباب الترجيح» فدل السبق على أنه هو امحرى الأصلي» وخروجه بعد ذلك من موضع آخر انصراف عن 
المحرى لعلة) أو عارض» فلا يلتفت إليه. للاتساع: فإن مخرج بول النساء أوسع من مخرج بول الرحال: 
وإد كان 6 أي إذا كان بوله في الخروج؛ والكثرة على السواء, كان مشكلا بالاتفاق» وني "شرح 
الطحاوي": وقال أبو يوسف ومحمد «لا: يعتير الأكثر منهماء فإن استويا في الكثرة» قالوا جميعا: لا علم 
لنا به. [الكفاية 478-47//9] لا مرجح: حن يحكم بالترجيح. [البناية ]070/١11‏ 
من علامات الذكران: وقوله في ذلك: مقبول؛ لأنه أمر في باطنه لا يعلم غيره» وقول الإنسان: مقبول فيما 
يخبر عما في باطنه عما لا يعلمه غيره. المعالح: بأن ظهر فيه علامة الرحل وعلامة المرأة. [الكفاية 455/9] 


مدان كتاب الخنثى 


فصل فى أحكامه 


نف 


قال ذقنه: الأصل ف الخنثى المشكل أن يح فيه بالأحوط والأوثق في أمور 
النون وان 1 شك بوت حكو و قم الك ق لوقه قال وإذا وقلن عاتن امنا 
ين» وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع ل ولاو لإمام 
قام بين صف الرجال والنساء؛ لاحتمال أنه امرأة» فلا يتخلل الرحال؛ كيلا يفسد 
صلاهم, وا ليت رجل؛ يفسد صلاتثه. فإن قام قُْ صف النساء: 
فأحب إلى أن يعيد صلائّه؛ لاحتمال أنه رجل» وإن قام في صف الرجال: فصلاته 


تامة ويعيد الذي عن بكينه» وعن يساره؛ والذي خلفه بحذائه صلائهم احتباطا؛ 


فصل إلخ: لما كان الغرض من ذكر الخنثى معرفة أحكام الختثى المشكل؛ لأن غير المشكل: إما أن يكون 
رجلا أو امرأة» وحكم كل واحد منها معلوم ذكر في هذا الفصل أحكامه؛ فقال: الأصل في الخنثى 
المشكل» ولح يقل: المشكلة؛ لأنه لما لم يعلم تذكيره وتأنيثه» والأصل هو الذكر؛ لأن حواء حلقت من 
ضلع آدم اعتبره. [العناية 8/8 440-4] في أحكامه: أي أحكام الخنثى المشكل؛ وهو الذي لم يظهر 
فيه ار علامات؛ أو تعارضت العلامات» وتذكير الضمير الراجع إلى الخنثى لتغليب الذكر على الأنثى؛ 
لأن فيه جهة الذكورة وجهة الأنوثة. والنساء: أي حلف صف الرجال» وأما صف النساء. 

فأحب إلخ: وإنما قال: استحباب إعادة الصلاة دون الوجوب؛ لأن المسقط» وهو الأداء معلوم» والمفسد وهو 
محاذاة الرجل المرأة في صلاة مشتركة موهوم, فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة كذا في "البسوط"؛ وذكر في 
'الذخيرة": فإن قام في صف النساء» فصلى قال: أحب إِلي أن يعيد صلاته؛ لأنه صي أو صبية» فإن كانت صبية 
يجزئها صلاتماء ويحتمل أن يكون صبياء فتفسد صلاته؛ فيؤمر بالإعادة تخلقاً واحتياطاء فإن لم يعد فلا شيء عليه 
إن كان مراهقاً وإن كان بالغاء وكان مشكلاً حاله يازمه الإعادة حتماًء وإيجابً؛ لأنه ذكر أو أنثى» فإن كان 
أنثى لا تلزمها الإعادة» وإن كان ذكراً كان عليه الإعادة» فتجب عليه الإعادة احتياطا. [الكفاية 440/4] 

ويعيد الذي إلخ: وفي "المبسوط": والمراد بالإعادة الإعادة على طريق الاستحباب؛ لا بيْنا أن محاذاة المرأة الرجل 
في حقهم موهوم, ومبئ العبادة على الاحتياط» فيستحب لهم أن يعيدوا صلاتهم لهذا. [الكفاية 40/9 4] 


كتاب الخنثى ١م"‏ 


لاحتمال أنه امرأة. قال: وأحبٌ إلينا أن يصلىٌ بقناع؛ لأنه يحتمل أنه امرأة, 
ويجلس ف صلاته جلوس المرأة؛ لأنه إن كان رجلا فقد ترك سئة» وهو جائز في 
اسلف إن كان امرافه ققد ارتكن مكروما لأن السترَ على النساء واجب ما 


كمافي حالة الضعف 1 

ل ا بغير قناع: امرأته أن يعيد؛ لاحتمال أنه امرأة» وهو على 
صلاته 

الاستحباب, وإن لم يُعد: أجزأه. و تبتاع له أمّة تَختنُه إن كان له مال؛ :لأنه يباح 


لمملوكته النظرُ إليه رجلا كان أو امرأة» ويكره أن يختنه رجل؛ لأنه عساه أنثى» 
أو تختنه امرأة؛ لأنه لعله رجل» فكان الاحتياط فيما قلنا. 


فال إلخ: لفظ: قال: هنا لم يقع في محله؛ لأنه إنما يذكر إما محمدء وإما للقدوريء ولم يذكر هذه المسألة 
إلا في الأصل؛ وكذلك لم يقع في نسخة شيخي العلاء. [البناية 071/17] أحب إلينا: يع إذا كان 
مراهقاء وأما إذا بلغ بالسن» فذاك واجب. [العناة 4/4 4] امرأة: فتومر بالتقنع في صلاتماء وإن كان 
رجلا فالتقنع لا يمنع جواز صلاته. جلوس المرأة: وفسر السرحسي هذا بقوله: معناه أن يخرج رجليه من 
جانب» ويفضي بإليته إلى الأرض؛ لأنه أقرب إلى الستر. [البناية 077/15] 
وهو إلّ: أي الأمر بإعادة الصلاة إذا صلى بغير قناع على الاستحباب؛ لأن الفساد موهوم, والمسقطء 
وهو الأداء معلوم. [الكفاية 40/4 4] على الاستحباب: [لأن فساد الصلاة بلا قناع موهومء فللتوهم 
استحب أن يعيد الصلاة ] يع إذا كان غير بالغ» وأما إذا بلغ بالسن» ولم يظهر فيه شيء من علامات 
الرجال والنساءء فالإعادة واحبة. [العناية 40/9 4] أجزأه: لأنه ترك الاستحباب. [البناية 7/15ه] 
وتبتاع إل: هذا لفظ القدوري في "مختصره". لأنه يباح إلخ: هذا التعليل وإن كان صحيحاً في حق الرجال 
فاسد في حو المرأة؛ لأن الأمة في النظر إلى سيدتها كالأجنبيات» والأولى في التعليل ما ذكر في "الذخيرة": لأنه 
مي اشترى الولي جارية للخنثى» فإنه يملكها الخنثى, ثم إن كان الخنثى ذكراء فهذا نظر المملوكة إلى 
مالكهاء وإن كان الخنثى أنثى» فإنه نظر الجنس إلى الجنس» وأنه مباح حالة العذر. [الكفاية 441-14140/9] 
فيما قلبا: أنه في شراء الأمة. [البناية 0737/151] 


دمر كتاب الخنثى 
وإن لم يكن له مال: ابتاع له الإمام أمة من بيت المال؛ لأند عد 0 0 ال 


فإذا حتنثه باعها ورد مها في بيت المال؛ لوقوع الاستغناء عنها. ويُكره له في 
حياته : ُْ اللي و الحرير وأن يتكشف ذاه الرحال؛ أو قدام النساءء وأن يخلو 
به غيرٌ محر من رجحل أو امرأة» وأن رركي اي توقياً عن 
سال البو وإن أحرم وقد راهق قال أبو يوسف سي: لا عِلَمٌ لي في لباسه؛ 
لأنه إن كان ذكراً يُكْرَه له لبرث المُخيطء 


ويكره له [ذكره على سبيل التفريع؛ وهي من مسائل "الأصل"] إل: وقوله: في حياته لا يفيد زيادة 
فائدة؛ لأن الفائدة تستفاد من ذكر اللبس» ومن ذكر اختصاص الكراهة؛ وبعد الموت الإلباس» والكراهة 
للملبسء إلا أنه اتبع لفظ "المبسوط"» وإنما وقع في لفظ "المبسوط" ذلك؛ لأنه ذكر هذه المسألة بعد ذكر 
تكفين الخنثى إذا مات لإظهار المقابلة؛ لأن لبس الحلي والحرير لا يحل للرجال؛ ويباح للمرأة» فكان 
الاحتياط في ترك لبسه؛ كيلا يكون واقعاً في الحرام إن كان رجلاً. [الكفاية 441-441/9] 

وأن يتكشف إل: [ذكرها على سبيل التفريع أصلا] لاحتمال أنه امرأة» أو قدام النساء؛ لاحتمال أنه رجل» 
وهذه المسألة تدل على أن نظر المرأة إلى امرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه لا كنظر الرجل إلى الرجل؛ لأنه لو 
كان كنظر الرجل إلى الرجل لجاز للخنثى التكشف للنساءء فإنه ليس المراد من التكشف إبداء العورة؛ لأن ذلك 
لايحل لغير الخنثى أيضاء ولكن المراد أن يكون في إزار واحدء وفي نظر المرأة إلى المرأة روايتان. [الكفاية 447/9] 
وأن يخلو به [ذكرها على سبيل التفريع] إلخ: وذلك قوله: ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل؛ 
فإن ثالنهما "الشيطان"؛ فإذا خلا الخنثى برجل»؛ فمن الجائز أنه امرأة» فيكون هذا خحلوة رجل بامرأة 
أجنبية» وإِنِ خلا بامرأة» فمن الجائز أنه ذكر خلا بأجنبية» والمراهقة في المنع من هذه الخلوة كالبالغة؛ لأن 
المنع نوف الفتنة. وأن يسافر إثلاثة أيام فصاعداً] إلخ: قيد بقوله: من الرجال؛ لأنه يكره أن يسافر معه 
امرأة محرماً كان أو غير محرم؛ لأنه من الحائز أنه أنثى» فيكون هذا مسافرة امرأتين بغير محرم لهماء وذلك 
حرام. [الكفاية 457/9] وإن أحرم: ذكرها على سبيل التفريع» وهي من مسائل"الأصل". 


كتاب الخنثى نان 


وإن كان أنثى يكرة له تركه» وقال محمد مللك: يلبس لباس امرأة؛ لأن ترك لبس 
المخيط وهو امرأة أفحش من لبسه وهو رجلء ولا شيءً عليه؛ لأنه اريت ومن 


ن جناية 


حلف بطلاق. أو عتاق إن كان أُولَ ولد تلدنيه غلامء فولدت حشى: | يقع حق 


الطلاق أو 
بستبين أُمر النثى؛ لأن الخدث لا اث شت الشلك: ولو قال: كل عبد لي حرّ» أو قال: 
ا0ظ وله تملوك حنثى: لم يعتق حت يستبين أمره؛ لما قلنا. وإن قال 
القولين جميعا: عتق؟ للتيقن بأحد الوصفين؛ لأنه ليس بمهملء وإن قال الخنثى: 


المملوك الخنثى 
أنا رجحل اعد لم يقب قوله إذا كان مُشْكِلا؛ لأنه دعوى يخالف قضية الدليل, 


يكره له إلخ: فإن المرأة في إحرامها يلزمها لبس المخيط» ويحرم عليها الاكتفاء بلبس الإزار والرداءء 
فلما استوى الحانبان لا يمكن ترجيح أحدهما بغير حجة» فتوقف فيه» وقال: لا علم لي به.(الكفاية) 
أفحش إ: لأن لبس المخيط للرجل في إحرامه جائز عند العذر واشتباه أمره من أبلغ الأعذار» وأما ترك 
الستر للمرأة» فغير جائز في حال من الأحوال» ولبس المخيط أقرب إلى الستر» ومبيئ حال المرأة على الستر 
كما في غير حالة الإحرام. [الكفاية 4417/9] ومن حلف إلخ: ذكرها على سبيل التفريع. 

تلدنيه: الخطاب إلى الزوجة أو إلى الأمة: لأن الخنث إلخ: وذلك لأن المعلق بالشرط لا ينزل ما 
لم يوجد الشرط» ومع الإشكال لا يتيقن بوجود الشرطء وهذا نظير ما لو قال: إن لم أدحل دار فلان» 
فعبده حر, ثم ماتء ول يعلم أدخل» أو لم يدخل لا يحكم بوقوع العتق لهذا المعين» فكذلك ههنا. 
لا قلنا: أي لأن الخنث لا يثبت بالشك.(البناية) وإن قال القولين إخ: يعئ إذا قال: كل عبد لي 
حرء وكل أمة لي حرة عتق المملوكة الختثى؛ للتيقن بأحد الوصفينء لا فرق أن يكون ذكراً في الواقع» 
أو أنثى» فأيا ما كان يعتق بأخد اليمينين. |البناية 8/118 د] 

لبس بمهمل: يعي أنه في الواقع ليس بخال عن أحد الحالين حلاف مالم يعلم به غيره. [العناية 547/9 -547] 
وإن قال الخنثى: ذكره على سبيل التفريع. قضية الدليل: لأنه يقتضي بقاء الإشكال وهو لايعلم في 
ذلك من نفسه. [العناية 47/8 4] ظ 


ااا كتاب الخنثى 


وإن لم يكن مشكلا: ينبغي أن يقبّل قوله؛ لأنه أعلم بحاله من غيره؛ وإن مات قبل 
03 ع ور بن © ع 9 و ه ير 

أن يستبين أمره: ل يُعَسله رحل ولا امرأة؛ لأن حل العْسّل غيرٌ ثابت بين الرجال 
والنساء» فيتوقى لاحتمال الحرمة» وييمم بالصعيد؛ لتعذر الغسل ولا يحضر إن 
كان مراهقا غسل رجل؛) ولا امرأة؛ لاحتمال أنه ذكر أو أنثى؛ وإ سُجى قبره) 


فهو أحبّ؛ لأنه إن كان أنثى نقيم واحبأء وإن كان ذكراً فالتسجية لا تضرّه. وإذا 
مات, فصل عليه» وعلى رجل وامرأة: وْضِعٌ الرجلٌ ما يلى الإمام والمختثى خخلفه 


ينبغي [أي إن لم يظهر تعارض العلامات.(الكفاية)] !ك: إنما قال: بلفظ ينبغي؛ لأن حكمه غير مذكور, 
فلم يتيقن به. [العناية 417/8 5] لأنه أعلم إلّ: لأن الإنسان أمين في حقه نفسه؛ والقول قول الأمين ما 
لم يعرف خلاف ما قال. [الكفاية 47/9 4] وإن مات: ذكره على سبيل التفريع. 

لم يغسله إلخ: لا يقال: كيف لا يشتري جارية تغسله كما تشتري ختانه جارية؛ لأنا نقول: لا فائدة في 
شراء الجارية بعد الموت؛ لأنما لا تدحل في ملكه؛ لأن الموت ينافي المالكية» فتبقى الجارية المشتراة أجنبية عنه. 
بخلاف الجارية المشتراة في حالة الحياة؛ لأنما تدحل في ملكه وحصل الفرق. غير ثابت إلخ: أي غسل الرجل 
المرأة» وغسل المرأة الرجل غير ثابت؛ وذلك لأن النظر إلى العورة حرام» وبالموت لا تنكشف هذه الحرمة, 
إلا أن نظر الجنس إلى لجنس أحف» فلأجل الضرورة أبيح النظر للجنس عند الغسلء والمراهق كالبالغ في 
وجحوب ستر عورته) فإذا كان مشكلا لا يوجد له جنس؛ إذ لا يعرف جنسه أنه من جنس الرجال أو 
النساء؛ فيتعذر غسله؛ لانعدام من يغسله؛ فصار.منزلة من تعذر غسله لانعدام ما يغسل به فيتيمم بالصعيد 
وهو نظير امرأة تموت بين رجال ليس معهم امرأة» فإهها تيمم بالصعيد. [الكفاية 447/9] 

وبتيمم بالصعيد إلخ: مع الخرقة إن يم الأحنبي» وبغيرها إن كان ذا رحم محرم من الميت» وينظر الميمم على 
وجهه؛ ويعرض وجهه عن ذراعيه؛ لحواز أن يكون امرأة.(العناية) لا تضره: لأنه لا بأس بأن يسجى قبره عند 
العذر كالحر والبرد والمطرء واشتباه حاله أبلغ من ذلك. وإذا مات: ذكره تفريعا أيضا. وضع !لخ: يع اعتبارا 
بحال الحياة؟ لأنه يقوم بين صف الرجال والنساء» فكان في القرب من الإمام بعد درجة» فكذلك في حال 
الممات» والأصل فيه: قوله كَ: ليليئى منكم أولو الأحلام والنهي. [العناية 47/9 4] 


ا" 


ننثى» فيؤحر عن الرجحل؛ لاحتمال أنه امرأة» ويقدّم على المرأة؛ 
لاحتمال..أنه رحل؛ ولو دفن مع رجحل في .قبر واحد من عذر: جعل الختثى حلف 
لرحل؛ لاحتمال أنه امرأة» ويجعل يبنهما حاجز من صعيد, وإن كان مع امرأة 
ّم م المننثى؟ لاحتمال أنه رجل) :وإنك كان 00 على السرير نعشٌ المرأة: فهو 7 


أخبٌ إلى؛ لاحتمال أنه عورة) ويُكفن كما 6 الحازية وهو أحبٌ إلى يع: 


03 


فن في خمسة أثواب؛ لأنه إذا كان أنثى» فقد أقيمت سئة» وإن كان ذكراً» فقد 
زادوا على الثلاث؛ ولا بأسَ بذلك, ولو مات أبوه» و 51 ابنًّا: فالمال بينهما غند 
5 حنيفة يطليه أثلاثاً: للابن سهمان» وللحخنثى و ار ا 0 قٍ الميراث 
إلا أن يتبين غير ذلكء وقالا: الل ا ا 0 ةم 


ولو دفن: كوه ها ريه جعل اخ يعن يقدم الرجال إلى جانب القبلة؛ لأن جهتها أشرفء فالرحل 
للتقريب إليه أولى» وقد جاء في الحديث أنه علك8 أمر بتقدم أكثرهم؛ أعذا للفرآن إل جاتب القبلة. 
صعيد: ليصير ذلك في حكم قبرين.(العناية) نعش المرأة: النعش شبه المحفة مشتبك يطبق على المرأة إذا 
وضعت على الجنازة» وقد تقدم في كتاب الصلاة. [العناية 44/4 54] ويكفن: ذكرت على سبيل التفريع. 
ولا بأس بذلك: لأن عدد الكفن معتبر بعدد الثياب في حال الحياة» فالزيادة على الثلاث في الكفن للرحل 
لا يضره كما في جال الحياة» فإن للرجحل أن يلبس حال حياته الزيادة على الثلاث؛ وأما إذا كان أنثى كان في 
الاقتصار على الثلاث ترك السنة» فإن السنة في كفن خمسة أثواب» فكان أحوط الوجهين ما ذكرنا. (الكفاية) 
إلا أن يتبين إلّ: هذا اسثناء من قوله: وهو أنتى عنده في لميراث يع وهو بأن يظهر فيه إحدى علامات 
المذكورة بلا تعارض» .فحيئذ يعتبر ذكرا. [البناية 085/1] وقالا للخنثى إلخ: هذا.وقع مخالفا لعامة 
روايات الكتب؛ لأن محمداً مك مع أبي حنيفة مله في عامة الروايات» ويحتمل أن يراد أنهما قالا على قياس 
قول الشعبي:. للخنثى نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أنثى. [الكفاية 44/9 4] 


ان كتاب الخنثى 


ونصف ميراث أنثى: وهو قول الشعبي رلك واختلفا في قياس قوله, قال محمد ملي 


المال نيما على الي عش مهم للابن سبعة) وللحنشى حمسة, وقال أبو يوسف رلب 
ان والدد 


لمال بينهما على سبعة: للابن أربعة» وللختثى ثلاثة؛ لأن الابنَ يَسْتحق كل الميراث عند 
الانفراد والخنني ثلاثة الأرباع, 0 حي 
عرب بثلاية وذلك يضرب بأربعة, فيكون سبعة. وحمد رلك : أن الخنثى لو كان 
0 يكون الال ينهم نصفينء وإن كان 2 0 امال بينهما أثلاثاء احتجنا إلى 


لخنثى والابن 


حساب له نصف وثُلث وأقل ذلك مستة» قفي حال يكون المال بينهما نصفين لكاه 
واحد منهما ثلاثة» وفي حال يكون أثلا ثآ للخنثى سهمان» وللابن أربعة؛ فسهمان 
للخنثى ثابتان بيقين» ووقع الشك في السهم الزائد» فيتتصفء فيكون له سهمان 
ونصف فانكسر» فيضعف ليزول 9 فصار الحساب من اثّى عشر: للخنثى 
حخهمسة اد ولأبي حنيفة ملك : أن الحاجة هنا إلى إثبات المال ابتداء) 


واختلفا إلّ: ثم التفاوت بين تخريجهما: أن على تخريج قول أبي يوسف لله ما كان يصيب الختثى أكثر 
ثما يصيبه على قول محمد لله, فإن ثلاثة من سبعة أكثر من خمسة هذا استثناء من اثئ عشر؛ لأنا لو زدنا 
نصف سبع على ثلاثة أسباع تصير نصف المال» والخمسة لا يصير نصف الال» إلا بزيادة سهم من اثئ 
عشر» وهو نصف السدس» ونصف السدس أكثر من نصف السبع» فثبت أن ما قاله أبو يوسف للكه: 
أنفع للخنثى. [الكفاية 445/9] ثلاثة الأرباع: لأن الخنثى في حال ابن» وفي حال بنتء وللبنت في 
الميراث نصف الابن» فيجعل له نصف كل حالء فيكون له ثلاثة أرباع نصيب ابن» فيضرب مخرج الربع» 
وهو أربعة في سهم, وثلاثة أرباع سهم يحصل سبعة؛ فللخنثى ثلاثة» وللابن أربعة. [العناية 4414/9] 

احتجنا: لأنه يكون له النصف والثلث. أن الحاجة ههنا إلخ: لأنه لابد من بيان سبب استحقاقه 
بالذكورة» أو الأنوثة» ولا شيء منهما بمعلوم» وإثبات المال ابتداء بدون سبب محقق غير مشروع, - 


كتاب الخنشثى سن 


والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن به» وفيما زاد عليه شكء فَأَْتنا المثيقن به قصرا عليه؛ 
لأن المال لا يحب بالشكء وصار كما إذا كان الشلكٌ في وجوب المال بسبب آخر, 
فإنه يؤحذ فيه بالمتيقن به كذا هذاء إلا أن يكون نصيه الأقل لو قدّرناه ذكراً فحينئذ 
لخن اختى 

يعطى نصيب الابن في تلك الصورة؛ لكونه متيقنا به وهو أن تكون الورثة زوجا 
وأما وأحتا لاب وام هي خنثى) أو امرأة واخوين لام؛ وأحتا لاب وأم هي خنثى) 
فعندنا في الأولى للزوج النصفٌ وللام الثلث؛ والباقي للخنثى» وف الثانية للمرأة الربع؛ 
وللأحوين لأمٌ الثلث» والباقي للخنثى؛ لأنه أقلّ النصيبين فيهماء واللّه أعلم بالصواب. 


> فلابد من البناء على المتيقن» والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن» فأوجبناه كما إذا كان إثباته بطريق 
آخرء فإنه يؤحذ بالمتيقن به دون المشكوكء إلا أن يقوم الدليل على الزائد» فإن من قال: لفلان على 
دراهم يحكم بالثلاثة حي يقوم الدليل على الزائد؛ لكون الأول متيقناً به دون الزيادة لا يقال: سبب 
استحقاق المبراث هو القرابة» وهي ثابت بيقين في الخنثى» والجهالة وقعت في القسمة بقاء» فلا يمتنع 
الوجوب؛ لأنا نقول: ليس الكلام في استحقاق أصل الميراث» وإنما هو في استحقاق المقدار» وسببه: 
الذكورة أو الأنوثة» ولا شيء منهما .كتيقن به فيما نحن فيه. [العناية 445/9] 

إلا أن: استثناء من قوله: وهو ميراث الأنثى.(العناية) فحينئف إلخ: ولو ماتت امرأة» وتركت زوجا وأختا 
لأب وأمء وخنثى لأب» فللروج النصف» وللأعت لأب وأم النصف» ولا شيء للحنثى ؛ لأن أسوأ حاله 
أن يكون ذكرا؛ لأنه لو جعل ذكرا لا يصيبه شيء؛ ولو جعل أنثى لكان له سدس» وتعول المسألة؛ فيجعل 
ذكراً. [الكفاية 441/9] الورثة زوجا إلخ: للزوج النصفء وللأم الثلث؛ فلو قدرنا الخنئى يكون لها 
النصف, فتعول المسألة إلى ثمانية» ولو قدرناه ذكراً يكون الباقي من الستة» وهو السدسء فيعطى له؛ لأنه 
أقل من النصف.(البناية) أو امرأة وأخوين إخ: أصل المسألة من اثى عشرء فللمرأة الربع» وللأحوين لأم 
الثلث؛ فلو قدرنا الخنثى ذكراً يكون له الباقي» وهو الخمسة, ولو قدرناه أنثى يكون لما النصف» وهي 
ستة» فتعول المسألة إلى ثلاثة عشرء فتعطى الخمسة؛ لأنها أقل من الستة. [البناية 571//118] 


انا مسائل شق 


مسائل شتى 

قال: وإذا قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له: أنشهد عليك .ما في هذا 
الكتاب» فأومئع برأسه أي نعم أو كتبء فإذا بوي 
جائر» ولا يجوز ذلك في الذي يُعتقل لسانه, وقال الشافعي مأيه: يجوز في الوجهين؛ لأن 


الإشارة والكتابة 


المحوز إما هو العجرٌء وقد شمل الفصلين» ولا فرق بين الأصلي والعارضي كالوحشي 
' 0 كماي الا حرين 0 

والمتوحش من الأهلي في حق الزكاة. والفرق لأصحابنا ملكد: أن الإشارة إنها تعتبر 

إذا صارت معهودة معلومة؛ وذلك في الأخرس دون المعتقل لسانه؛ حتى لو امتد ذلك» 


مسائل شتى: أومسائل منثورة» أو مسائل متفرقة هذا من دأب المصنفين لتدارك ما لم يذكر فيما كان يحق 
ذكره فيه. |العناية 55/9 4] قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير". [البناية 578/1] فإذا جاء: أي 
إذا حاء من الإبماء والكتابة ما يعرف أنه إقرار» فهو يكون وصية. وإِنما قيد بقوله: ما يعرف أنه إقرار؛ لأن 
ما يجيء من الأخرس» ومعتقل اللسان على نوعين: أحدهما: ما يكون ذلك منه دلالة الإنكار كما إذا 
حرك رأسه عرضاً مثلاء والثاني: ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار كما إذا حرك رأسه طولاً إذا كان ذلك 
معهوداً منه في نعم. [الكفاية 457/9] يعتقل لسانه: على بناء المفعول يقال: اعتقل لسانه بضم التاء إذا 
سس ع لكل ول تدر عل به. [العناية 51/9 4] والعارضي: كما في معتقل اللسان. 

والمتوحش: أي ما توحش من النعم» فذكاته العقر والجرح كالوحشي الأصلي» ولم يفصل بين الأصلي 
والعارضيء فكذا هذا. [الكفاية 441/9] والفرق: بين الأخرس ومعتقل اللسان. إنما تعتبر: وتقوم مقام 
النطق في حق الأخحرس. [البناية ]57/١17‏ دون المعتقل إلخ: لاحتمال أن يزول ما به من المرض» فيطلق 
لسانه» فلم تقم إشارته أو كتابته مقام العبارة؛ لأن عجزه عارض على شرف الزوال. [البناية ]518//١57‏ 
حتى لو امتد إِلخ: وحد الامتداد سنة كذا ذكره الإمام التمرتاشي» وذكر الحاكم أبو محمد مله رواية عن 
أبي حنيفة لله أنه قال: إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد عليه؛ لأنه عجز عن 
النطق بمعين لا يرجى زواله» فكان كالأخرسء قالوا: وعليه الفتوى» كذا ذكره الإمام امحبوبي منلكء. [الكفاية 441//4] 


مسائل شتى م 


وصارت له إشارات معلومة, قالوا: هو يمنزلة الأخرس؛ ولأن التفريط جاء من قبله 
حيث أخخر الوصية إلى هذا الوقت» أما الأخرس» فلا تفريط منه» ولأن العارضى على 
شرف الزوال دون الأصلىء فلا ينقاسان؛ وفي الآبدة عرفناه بالنص. قال: وإذا كان 
الأخرس يكنب كتابأء أو يؤمى إيماءً يُعرف به: فإنه يجوز نكاحه: وطلاقه» وعتاقه. 
ويبعه وشراؤه, ويقتصُ له ومنة ولا بحل ولا يُحَد له. أما الكتابة؛ فلأنها عن نأى 


بمنزلة الخطاب ممن دناء ألا ترى أن البي علي أدى واجب التبليغ مرة بالعبارة» 


ولأن التفربط إلخ: أقول: لا يذهب عليك أن هذا التعليق يقتضي أن لا يجوز إشارة معتقل اللسان» ولو امتد 
اعتقاله؛ لأن تأخير الوصية قد جاء من قبله هناك أيضا مع أنهم قالوا: هذا بمنزلة الأخرس في الحكم كما 
صرح به المصنف فيما قبل آنفا. [نتائج الأفكار 51/5 4] فلا ينقاسان: أي لا يقبلان القياس» بخلاف الصغيرة 
والآيسة؛ لأن امتداد الطهر وارتفاع الحيض على شرف الزوال دون الصغر والإياس. [البناية 518/1] 

وني الآبدة إلح: جواب عن قول الشافعي سلك: كالوحشي والمتوحش الأهلي..وهو ما روي عن رافع بن 
حديج أن بعيرا من إبل الصدقات ند فرماه رجل بسهم وسمى فقتله؛ فقال علكلا: إن لها أوابد كأوابد الوحش» 
فإن فعلت شيئًا من ذلك؛ فافعلوا يما كما إذا فعلتم يمدا ثم كلوه'كذا ذكره في صيد 'المبسوط". (الكفاية| 
فال: أي محمد سه في "الجامع الصغير".(البناية) ومنه: أي ويقتص له إذا قتل من له القصاص فيه. (البناية) 
ولا يحد له [أي إذا كان الأعرس مقذوفا. [(البناية “079/17)]: أي حد كانء فيتناول جميع الأنواع أي 
لا يحد الأرس إذا كان قاذفاً بالإشارة» أو الكتابة» وكذا إذا أقر بالزناء أو السرقة» أو الشرب؛ لأن امقر على 
نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة. [الكفاية 4417/8] 
فلأنما ثمن نأى إخ: أقول: فيه شيء, فإن المدعي أن كتاب الأخرس حجة فيما سوى الحدود, وهذا الدليل 
يدل على أنه حجة في الحدود أيضاء فإنه إذا كان يمنزلة النطق في حق الحاضر لم يكن حجة ضرورية؛ 
فينبغي أن بكرن حجةق الكدود أيضا كنا كان النطق حجة فيها أيضا. مزلة الخطاب: لأن الكتابة 
جعلت مقام العبارة في حق الغائب في حق الأخرس ألزم. [البناية ]04/١8‏ 


,3ك مسائل شتى 


وتارة بالكتابة إلى الغيبء.” والمجوّز في حق الغائب العجز وهر و عق الأخرين 
أظهرٌ وألزم. ثم الكتاب على ثلاث مراتب: : مستبين مرسوم, د لتُق 
8 الغائب») والحاضر على ما 0 ومستين غير مر سوم كالكتابة على الجدار» 


عتقال اللسان 


وأوراق الأشجار, وينوي فيه؛ لأنه بمنزلة صريح الكناية» فلا بد من النية» وغير 
مستبين كالكتابة على الهواء والماء» وهو.عنزلة كلام غير مسموع, 


أظهر وألزم: وذلك لأن الظاهر من حال الغائب أنه يحضرء وأما الأخرسء فالظاهر من حاله أنه لا يزول 
خرسه» فلما قبل الكتابة من الغائب في بوت الأحكام مه رجاء النطق بالحضورء فلأن تقبل في حق الأخرس 
مع اليأس عن زوال الخرس أولى.(الكفاية) مستبين: احتراز عن غير المستيين» وهو الكتابة على الواء والماء 
مرسوم أي معنون أي مصدر بالعنوان» وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان. |الكفاية 441//9] 

مرسوم: أي معهود كالكتابة المعهودة في زماننا على القراطيس. وينوي: أي يطلب منه النية.والكفاية) 
لأنه بمنزلة إخ: أي يمنزلة كناية قولية» أما الكتابة» فهو ليست بصريح الكناية؛ لأنما فعل» والكناية في 
الحقيقة إنما تكون في القول» وذكر الإمام التمرتاشي حثك: وإذا كتب مستييئًا لكن غير مرسوم كالكتابة على 
الجدار» أو على التراب» أو على الكاغد لا على وجه الرسم؛ لأنه لا عرف في إظهار الأمر يمذاء فلا يكون حجة 
إلا بالبيئة والبيان. [الكفاية 4/9 4] الكناية: أي الكناية القولية كقوله: أنت بائن وأمثاله. [العناية 4/9 4] 

* أما تبليغه علكة بالعبارة» فمعروف, وأما الكتابة إل العيفي المحيع عن ان قبان. [نصب الراية 
18-4 4] أخرجه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس ما أنه أخيره أن رسول الله طم 
كتب إلى قيصر يلعو إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي وأمره رسول له كك أن يدفعه إلى 
عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. . . وفيه: نم دعا بكتاب رسول الله كت فقرئ فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى, أما بعد! إن أدعوك 
بدعاية الإسلام أسلم تسلمء وأسلم يؤتيك لله أحرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم الأريسين طقل يَا أَهْلَ 
َب على كَلِمةٍ سوَ َك ألا دالولا مُه ِلَب يعاولا يد يَضن عضا ابن ون 
إن تَولَافَُولُوااْهَدُوا بأَنامُسْلِمُوَ4. [رقم: 1841١‏ باب دعاء ابي كل الناس إلى الإسلام والنبوة] 


مسائل شتى ين 


فلا يثبت به الحكم. وأما الإشارة» فجعلت حجة في حقٌ.الأخرس في حق هذه 
0 للحاجة إلى ذلك؛ لأها مره العباد 4 نص ا لفظ 


خر التغال: ا تندرئ بالشبهات» ولعله كان مصدقاً للقاذفء فلا يَحَدَ 


الأخعرس 


للشبهة ولاعد ايها بالإشارة في القذف؛ لانعدام القذف صريحاًء وهو الشرط. 

ثم الفرق بين الحدود والقصاص: أن الحد لا يبت ببيان فيه شبهة» ألا ترى أَنْهِم 
لو شهدوا بالوطء الحراه؛ أو أقر بالوطء الحرام: لا يجب الحدء ولو شهدوا بالقتل 
المطلق» أو أقرُ .مطلق القتل: يب القصاص وإن ل يوجد لفق انما وهذا لأن 


التصريح بالعمد 


القصاص فيه معنى العوضية؛ لأنه نه شرِعَ 0 فجاز أن يثبت مع الشبهة كسائر 
المعاوضات الب هي جر الخبك: 


الأحكام: أي النكاح والطلاق» والبيع والشراء.(البناية) ولا تختص !إلخ: يعي هذه التصرفات من النكاح 
ونحوه لا يتعلق بلفظ خاص» بل يقبت بألفاظ كثيرة» ويثبت بلفظ دون لفظء أي كما ثبت بالعربي يثبت 
بالفارسي وغيره. [البناية 540/151] 

بدون اللفظ: [أي بفعل يدل على القول كالتعاطي.(العناية 1417/9 459-4)] كما في بيع التعاطي» 
ونكاح الفضولي مع القدرة على التكلم» فلأن يثبت هناء والعجز متحقق أولى. [الكفاية 144/9] 
الشرط: التصريح هو الشرط كما مر في الحدود. [البناية 41/١7‏ 5] بالوطء الحرام: أي مع أن الوطء 
الحرام مطلقاً إنما هو الزنا؛ لاحتمال أن يكون حراماً مقيدا. [الكفاية 44//9] 

م يوجد: أي في الشهادة والإقرار. معنى العوضية: لأنه يستوفي كل واحد منهما نفس الآخر.(البناية) 
فجاز أن يثبت إل: أقول: إنه مخالف لما صرح به فيما مر في عدة مواضع من هذا الكتاب من أن 
القصاص أيضاً تندرئ بالشبهة كما قد مر في كتاب الشهادة» وكتاب الكفالة وكتاب الدعوى» فتأمل. 


كر مسائل شتى 
أما الحدود الخالصة لله تعالى فشرعت زواجرء وليس فيها معيئ العوضية؛ فلا تثبت 
مع الشبهة؛ لعدم الحاجة. وذكر في كتاب الإقرار: أن الكتاب من الغائب ليس 
من "المبسوط" 
بحجة في قصاص يحب عليه ويحتمل أن يكون الجواب هنا كذلك, فيكون فيهما 
في ال خرس 
رواينان» ويحتمل أن يكون مفارقا لذلك؛ لأنه بمكن الوصول إلى نطق الغائب في 
الاخرس الغائب 
الجملة؛ لقيام أهلية النطق» ولا كذلك الأخرس؛ لتعذر الوصول إلى النطق للآفة 
المانعة» ودلت المسألة على أن الإشارة معتبرة وإن كان قادر اعلى الكتابة» بخلاف 
ما توهمه بعضّ أصحابنا صلكد أنه لا تُعتبر الإشارة مع القدرة على الكتابة؛ لأنه 


الإشارة 


حجة ضرورية» ولا ضرورة؛ لأنه جمع ههنا بينهماء فقال: أشار أو كتب. وإنما 


محمدا في الكتابة الإشارة والكتابة 5 
استويا؛ لأن كل واحد منهما حجة ضرورية؛ وفي الكتابة زيادة بِيانٍ لم يوجد في 


الإشارة والكتابة 


الإشارة» وف الإشارة زيادة أثر ل يوجد في الكتابة؛ 


أما الحدود الخالصة إلخ: قيد الخالصة مخل هناك؛ فإن حد القذف غير خالص لله تعللى» بل فيه حق الله تعالى» 
وحق العبد كما صرحوا به مع أنه أيضا زاجر لا يثبت بالشبهة لا يكون إشارة الأرس حجة فيه أيضاً كما 
صرح به فيما مر فلا يتم التقريب بالنظر إليه. كذلك: أي لا تكون الكتابة حجة في حق الأخرس.(الكفاية) 
فيهما: أي في الأخرس والغائب غير الأخرس. [الكفاية 449/4] ودلت المسألة: أي قوله: وإذا قرئ 
على الأخرس فأومأ برأسه أي نعم) أو كتب. [البناية 47/١5‏ ه] 

ولا ضرورة: أي مع وجود الكتابة.(البناية) ههنا بينهما [أي في "الجامع الصغير"]: يتعلق بقوله: بخلاف ما 
توهمه بعض أصحابناء فيكون دليل كونه مخالفا لما توهمه البعض. [الكفاية 450/9] فقال: أشار إلخ: وهذا دليل 
على أن الإشارة معتبرة» وإن كان قادرا على الكتابة. [البناية ]047/١1«‏ زيادة بيان: حيث يفهم منه المقصود 
بلا شبهة» بخلاف الإشارة» فإن فيها نوع إيمام. [العناية 400/9] 


مسائل شت م 
ل أنه أقرب إلى النطق من آثار الأقلام فاستويا. وكذلك الذي صمت يوماً أو يومين 
بعارض؛ لا بينا في المعتقل لسأته أن آلة النطق قائمة» وقيل: هذا تفسير لمعتقل اللسان. 
قال: وإذا كانت الغنمٌ مذبوحة» وفيها مينستة» فإن كانت المذبوحة أكثر: تحرّى فيها 
وأكل وإن كانت الميتة أكثر» أو كانا نصفين: لم يؤكل» وهذا إذا كانت الحالة حالة 
الاختيار, أما في حالة الضرورة: يحل له التناول في جميع ذلك؛ لأن الميتة المتيقنة 
تحلّ له في حالة الضرورة؛ فال تحتمل أن تكون ذكيّة أولى» غير أنه يتحرى؛ 
لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الحملة» فلا يتركه من غير ضرورة. وقال الشافعي ملك: 
لا يحوز الأكل في حالة الاختيار» وإن كانت المذبوحة أكثر؛ لأن التحدي دليل” 


ضروريء فلا يصار إليه من غير ضرورة؛ ولا ضرورة؛ لأن الحالة حالة الاختيار. 


١ 


لا أنه أقرب !2: أي الإشارة أقرب إلى الكلام من الكتابة؛ لأن العلم بالكتابة إنما يمحصل بآثار الأقلام» وهي 
منفصلة عن المتكلم» وأما العلم الحاصل بالإشارة حاصل يما هو متصل بالمتكلم» وهو إشارة بيله» أو برأسه 
فكان المتصل بالمتكلم أقرب إليه من المنفصل منه» فكان الاعتبار لما هو أقرب إلى الموضوع للبيان أولى.(الكفاية) 
الذي صمت إل: أي لا يجوز إقراره بأن أومأ برأسه أي نعم؛ أو كتب» وهو معطوف على قوله: 
ولا يحوز ذلك في الذي يعتقل لسانه. [الكفاية ]45٠:/9‏ هذا: أي الذي صمت يوماً أو يومين. 

قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية 45/9 5] تحرى فيها: هذا بخلاف الثياب» فإنه يتحرى فيها 
بكل حال» سواء كانت الغلبة للطاهر» أو للنجسء أو استويا؛ وهذا لأن حكم الثياب أخف, وهذا لو لم يكن 
معه إلا ثوب واحد وربعه طاهر يصلى فيه بالإجماع» وإن كانت ثلاثة أرباعه بحساء وأما إذا كان الطاهر أقل 
من الربع» فكذلك عند محمد لله وعند أَبي حنيفة وأبي يوسف جا يتخيّر بين أن يصلي عريانا قاعدا 
بالإبماء» فلما جازت الصلاة في ثوب نحس حالة الضرورة» فلأن تحوز بالتحري حالة الاشتباه أولى.(الكفاية) 
حالة الاختيار: أي بأن يجد ذكية بيقين. [الكفاية ]55٠./9‏ ذللك: أي الكثرة والقلة والمساواة. 


ولنا: أن الغابة تتزل منزلة الضرورة ف إفادة الإباحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين 
لا تخلو عن الحرّم» والمسروق» والمغصوب» ومع ذلك بباح التناول؛ اعتماداً على 
الغالب؛ وهذا لأن القليل لا يمكن الاحترازٌ عنه» ولا يستطاع الامتناغ عنه» فسقط 
اعتباره؛ دفعاً للحرج كقليل النجاسة؛ وقليل الانكشاف, بخلاف ما إذا كانا نصفين, 
أو كانت الميتة أغلب؟؛ لأنه لا ضرورة فيه. 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسزلة الضرورة إلخ: فكما أن في حالة الضرورة تباح الميتة» فكذلك يباح التناول عند غلبة الحلال 
على الحرام؛ لأن للغالب حكم الكل؛ لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه؛ وكل قليل لا يمكن الاحتراز عنه 


فهو عفو كما ف النجاسة القليلة. [البناية 47/١7‏ 5] لا ضرورة فيه: لأن الحالة حالة الاختيار, 
ويوجد ذكية بيقين. [الكفاية ]451١/9‏ 


فهرس املد السابع 


ا مو ضوع الصفحة 
كتاب الجنايات 0 ا 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ... ١١‏ 
تقال وهو شور على السلون نا 
باب القصاص فيما دون النفس 01000 
فصل: وإذا اصطلح القاتل ا 1 
فصل: ومن قطع يد رجحل خطأء ثم قتله... ه٠6‏ 


باب الشهادة في القتل 0 
باب في اعتبار حالة القتل عط ا 6 1 
كتاب الدّيات ك5 0 0 0 00د 
فصل فيما دون النفس 0 00000 
فصل: وفي أصابع اليد نصف الدية ا 
فصل في الحنين 00000000 
بانباحنا تنه الرح | انه الطريق ١14‏ 
فصل في الحائط المائل 0 
باب جناية البهيمة والحناية عليها 1 
باب جناية المملوك والحناية عليه ا 
فصل: ومن قتل عبداً خطأ: فعليه قيميّه . ١7‏ 
فصل ف جناية المدبّر وأم الولد 00 


باب غصب العبد والمدبر 00000 


ناكرا 
الموضوع الصفحة 
باب الفماقة 0 
كتاب المعاقل ل 
كتاب الوصايا وس وود وق 
باب الوصية بثلث المال م ا 
فصل في اعتبار حالة الوصية م0 
باب العتق في مرض الموت ا ا 
فصل: ومن أوصى بوصايا 
من حفوق الله تعالى مو ا ل 11 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 0000 
باب الوصية بالسكئ والخدمة والثمرة ...89 
باب وصية الذمي ل 1 
باب الوصي وما يملكه 91 
فصل في الشهادة م ا ب ا 
كتاب الخنثى ا 
فصل في بيانه 00101 00 
فصل في أحكامه 000000000 
فستائل شي 0 
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